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حیث تنظم العلاقات التعاقدیة بواسطتھ , یعتبر عقد البیــع من أقدم و أھم العقود المسماة و أكثرھا تطورا

).1(لتحدید حقوق و التزامات الطرفیــن المتعاقدین 

 ضرورة خلو الى الشيء الى المشتري بل لملكیة البیع في جوھره على مجرد النقل المادي لا یقتصر عقد  

و من ھنا برزت فكرة , وجودھا بأن یكون شاملا  لكافة الصفات التي تعھد البائع ھذا الشيء من العیوب و 

).2(الضمان  

جعلت الامر یتوقف عند , ت   غیر أن بساطة المعاملا, فكرة عرفتھا الشرائع القدیمة   العیب ن ضمان إ  

تتمیز بنوع من  وبروز مبیعات حدیثة الصناعة سرعان ما تطور الوضع بظھور لكن, حد ضمان العیب  الخفي  

»ب  دون اشتراط خفاءه من العی مبیع للتم التفكیر في حمایة أكثر ف, الدقة و التعقید  le défaut au lieu de vice

caché ).3(  المتدخلالمستھلك و كجدیدة ال ھمفاھیمب  لاستھلاك  قانون اظھورب خاصة «

عیوب فاصبح  البائع  ملزم بضمان ما قد یصیب المبیع  من  " ضمان ال "  مسألة  التشریعات مختلفنظمت       

ع یكون البائ : " بقولھاالجزائري  من القانون المدني 379المادة    علیھتنص  الضمان القانوني و ھذا ,  خفیة  

ملزما  بالضمان اذا لم یشتمل المبیع على الصفات التي تعھد بوجودھا وقت التسلیم الى المشتري او اذا كان 

نتفاع بھ بحسب الغایة المقصودة منھ حسبما ھو مذكور بعقد البیع الاھ او من ـــــــبالمبیع عیب ینقص من قیمت

  .)4("  یكن عالما بوجودھا مامنا لھذه العیوب و لو لالبائع ضفیكون , او استعمالھ  او حسبما یظھر من طبیعتھ 

یفھم من  ھذا النص ان البائع  ملزم بكافة الصفات التي تعھد  بوجودھا اثناء العقد لان المشتري یعتمد 

).5( من القانون المدني الفرنسي1641 و ھو ما نجده ایضا في المادة عادة على ما یصفھ لھ البائع للشيء المبیع 

_____________________
   6ص  ,  2008الجزائر  ,دار الأمل للطباعة للنشر و التوزیع تیزي وزو,الوجیز في عقد البیع ,  سي یوسف زاھیة حوریة–)1 (

  .  سي یوسف زاھیــة 6 مستمد  من المرجع أعلاه ص – 238 ص 1983 – قانون مرن –كاربونیھ -)2(

  تني بمقابل او مجانا سلعة او خدمة موجھة للاستعمال النھائي من اجل تلبیة حاجتھ الشخصیة كل شخص طبیعي أو معنوي یق: المستھلك -)3(



 المتضمن حمایة المستھلك و قمع 25/02/2009  الصادر في 09/03 من قانون 3   المادة -"او تلبیة حاجة شخص اخر او حیوان متكفل بھ 

  ."الغش

  .- المذكورة اعلاه 3 المادة –لیة عرض المنتوجات للاستھلاك كل شخص طبیعي او معنوي یتدخل في عم: المتدخل   

 المؤرخة في 78  الجریدة الرسیمة العدد 26/09/1976 المؤرخ في 75/58 القانون المدني الجزائري الصادر بموجب الامر -)4(

  .13/05/2007 المؤرخ في 07/05 و قانون 20/06/2005 المؤرخ في 05/10 المعدل و المتمم بقانون 30/09/1975

(5)- Article 1641Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 « Le vendeur est tenu de la garantie

à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui

diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix,

s'il les avait connus » .
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 المادة تنص علیھ  ما    الاتفاق على الضمان و ھذا  ترك للطرفین        لم یقف الامر عند  ھذا الحد بل

ذا ضمن البائع صلاحیة المبیع للعمل لمدة معلومة ثم ظھر خلل إ: "  بقولھا  ائريالجز من القانون المدني 386

فعلى المشتري أن یعلم البائع في أجل شھر من یوم ظھوره و أن یرفع دعواه في مدة ستة أشھر من یوم , فیھا 

اءه كلیا ــــــون  الغ دمنھ الاتفاق على الزیادة في الضمان او التخفیف , كما یمكن للطرفین  أیضا   ,  "...الاعلام 

یجوز للمتعاقدین بمقتضى اتفاق خاص  : "  بقولھا من القانون المدني الجزائري384 المادة  علیھ تنص ما وو ھ

."... ان یزیدا في الضمان او ان ینقصا منھ 

تعلق الم07/02/1989المؤرخ في 89/02قانون  رقم الصدر  , دخول الجزائر نظام اقتصاد السوقبو 

 ــة المستھلكــــالمتضمن حمایـــ25/02/2009الصادر في 09/03 الملغى بقانون بالقواعد العامة لحمایة المستھلك

 من اھمھا  لحمایة المستھلك من اضرار المنتجات الحدیثة و عدیدة  نصوص  جاءت  بعده و , و قمع الغش  

علیھ   تنص  ما ھذا  ولمھ بالعیب الموجود بالمنتوج على افتراض ع, المسؤولیة الموضوعیة بدون خطأ  المنتج 

یكون المنتج مسئولا عن الضرر الناتج عن عیب في :"  مكرر من القانون المدني الجزائري بقولھا 140المادة 

.)1( 'منتوجھ حتى و لو لم تربطھ بالمتضرر علاقة تعاقدیة 

_____________________

 والمتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك، أول لبنة في إرساء نظام قانوني یحقق 07/02/1989 المؤرخ في 89/02یعد القانون رقم --)1     (

ھذه الحمایة، بعد أن كان الأمر مقتصر على القواعد العامة في القانون المدني، سواء تلك المتعلقة بالنظریة العامة للالتزام، أو تلك المتعلقة بقواعد 

ریة، والتي أثبتت قصورھا في ھذا المجال، ومن أھم ما جاء بھ قانون حمایة المستھلك في مجال الحمایة، تحدید مقاییس المسؤولیة التقصی

.ومواصفات وضمان العیوب الخفیة في كل منتوج أو خدمة

جال وضع ضمانات تكفل حمایة ، تصب كلھا في م89/02وفي مرحلة ثانیة صدرت مجموعة من المراسیم التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك       

 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، والمرسوم التنفیذي 1990/ 30/01 المؤرخ في 90/39المستھلك، ویتعلق الأمر بالمرسوم التنفیذي رقم 

سة الرقابة على  والمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، وأھم ما جاءت بھ ھذه المراسیم، ممار1990 دیسمبر 15 المؤرخ في 90/266رقم 

المنتوجات والخدمات عن طریق المعاینات المباشرة من طرف ھیئات وأعوان مكلفون بالرقابة خاصة من ناحیة الجودة والغش، وبإلقاء التزام 

.على المحترف بضمان سلامة ھذه المنتوجات والخدمات



لثة إلى سد الفراغ التشریعي الموجود في القانون المدني، باستحداث ولم یتوقف المشرع الجزائري عند ھذا الحد، وإنما سعى في مرحلة ثا      

، والذي كرس من خلالھ بشكل صریح مسؤولیة المنتج 20/06/2005 المؤرخ في 05/01 مكرر بموجب القانون رقم 140نص المادة 

عن تعویض الأضرار الجسمانیة بفعل المنتجات  عن الأضرار الناتجة عن العیب في منتوجاتھ، وكذا استحدث مبدأ مسؤولیة الدولة الموضوعیة 

  الخاص بحمایة 25/02/2009 الصادر في 09/03ثم قانون  , 1 مكرر 140المعیبة في حال انعدام المسؤول، وذلك من خلال نص المادة 

 .89/02المستھلك و قمع الغش الذي الغى قانون 

 الصادر بتاریخ 98/389فرنسي حیث اقتبس ھذه الأحكام الجدیدة من القانون رقم ولقد حذا المشرع الجزائري في ذلك حذو المشرع ال         

abilitérelative "، والمتعلق بالمسؤولیة عن فعل المنتوجات،1998/ 19/05 à la respons1998mai19du389-98loi n°

des produits défectueux" , والمتعلقة بمسؤولیة المنتج، 05/07/1985المؤرخة في  85/374بعد أن تم دمج التعلیمة الأوروبیة رقم 

.ضمن القانون الداخلي الفرنسي
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إذ  ما یجب ان یكون  علیھ  المنتوج من مواصفات  09/03 قانون    من 11حددت المادة                

ھ ـــ المشروعة للمستھلك من حیث طبیعتالرغبات, یجب أن یلبي كل منتوج معروض للاستھلاك  : " على  تنص

ھ و قابلیتھ ـــو صنفھ و منشئھ و ممیزاتھ الاساسیـــــــــــة و تركیبتھ و نسبة مقوماتھ اللازمة و ھویتھ و كمیات

.للاستعمال و الاخطار الناجمة عن إستعمالھ "

كثر في الضمان ألمحترف بزیادة  المنتوجات الصناعیة تقدم البائع اازدیاد   و في ظل التقدم الصناعي و 

و ذلك عن طریق التدخل  یمكن أن یصیب المبیعات من عیوب من حیث الخدمة و المدة  فاقترح متابعة وقائیة لما

و ھو ما جعل المستھلك یفضل ھذا النوع من الضمانات على أیة ,  الاضرار لإصلاحالسریع و في الوقت الملائم 

.)1( الاستعمال ضمانات أخرى لما توفره من أمان

إلى أن ,  إرجاع الثمن أو    إن فكرة التدخل السریع   سرعان ما تطورت إلى إصلاح الشيء أو إستبدالھ 

  .الخدمة ما بعد البیع  بالزام البائع   بأداء  إستقر الامر

ة ـــــــفنیة و تقنیخاصة و أن الامر یتطلب درایة , غیر أنھ لا یمكن إلزام كل بائع بأداء ھذه الخدمة          

و لذلك تم  إستبعاد البائع العرضي و الابقاء على البائع , و تجھیزات مادیة  معقدة لا تتوفر عند جمیع البائعین 

و بذلك , كما تم إستبعاد المنقولات القدیمة و العقارات و حصرھا فقط في المنقولات الجدیدة , المحترف فقط 

.)2(ات منھا التركیب و التشغیل و الصیانة و الاصلاح و تقدیم قطع الغیار أصبح إلتزام المحترف بأداء خدم

_____________________



   .7 ص 1998,  عمان الأردن  ,  دار الثقافة للنشر و التوزیع ,  ضمان العیوب  و تخلف المواصفات, صاحب عبید الفتلاوي )  1(

   360 عدد 1970بیروت  .دار إحیاء التراث , البیع و المقایضة , الجزء الرابع  , الوسیط في شرح القانون المدني .السنھوري -)2(

 .710ص 
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التي یتمثل نشاطھا في عملیات التوزیع  إلتزامات , عمالھ أفبالبائع المحترف غالبا ما یلحق بمشروعاتھ  و 

بحیث لا یقتصر ,  زامات إلى إتساع نطاق الالتزام بالتسلیم و یؤدي وجود ھذه الالت, أخرى  للخدمة ما بعد البیع 

تتمثل في نقل ,  و إنما یشمل إلى جانب ذلك أداء خدمات أخرى , على مجرد وضع المبیع تحت تصرف المشتري 

l’installation"و تشغیلھ  و في تركیب المبیع ,المبیع إلى محل إقامة المشتري   et la mise en service du

matériel vendu" عــــكالتعھد بصیانة المبی,و أحیانا أخرى یتعھد البائع ببعض الخدمات اللاحقة على التسلیم  

.)1(و تقدیم المساعدة الفنیة للمشتري ,  و إصلاحھ و تقدیم قطع الغیار اللازمة لھ 

 الخدمة ما بعد البیع لأداءأي , عھ  الشيء الذي قام ببیلإصلاح         فالحالات التي یتدخل فیھا البائع المحترف 

  يـــــــو ھذا ما یطلق علیھ الخدمة ما بعد البیع كضمان قانون, یمكن أن تكون ضمن عقد البیع و مفروضة علیھ 

الخاص بحمایة المستھلك و قمع 25/02/2009 الصاد رفي 09/03 من قانون 13 علیھ المادة  تنص و ھو ما 

 ة منتوج سواء كان جھازا او اداة او الة او عتادا او مركبة او ایلأيتفید كل مقتن یس: " الغش و التي جاء فیھا 

".مادة تجھیزیة من الضمان بقوة القانون

ھ ـــو من ثم تحسین موقف,  المزید من العملاء  جلبمن أجل,           و قد یقرر البائع المحترف من تلقاء نفسھ 

  ما بعد البیع في إطار الاصلاح و الصیانة و تزوید المستھلكین بقطع الغیارتنظیم الخدمة, في المنافسة مع غیره 

membre "قد یكون البائع عضوا في شبكـة توزیع dans un réseau de distribution" یھیمن علیھا منتج

 للمشترین للسلعة عندئذ قد یفرض ھذا الأخیر على البائع تقدیم خدمة ما بعد البیع , ة أو من یقوم بتوریدھا ـــــسلع

التي تحمل علامة المنتـج أو المورد و خصوصیة ھذا الموقف تكمن في أن الموزع لن یكون ملتزما بتقدیم الخدمة 

فالخدمة تتبع العلامة التجاریة ,  تاجر آخر اكتسبھا لكل مشتري و لو كان قد بأدائھاو إنما سیلتزم , للمشترین فقط 

"le service suit la marque"2(ھ ـــــــــأكثر ما تتبع عقد البیع ذات.(

_____________________

) (1( Robert – joseph Pothier Traité du contrat de vente, ouvrages de Pothier T. 3 . Nouvelle éd.
librairies Thonines et Fortic paris (sans date ) n° 203 pp. 161 et 162



(2)- Alain Benabent droit civil , les contrats spéciaux, 2eme éd. Montchrestien Paris 1995 , n° 222 ,

p 139 .

العلامات كل الرموز القابلة   :" 19/07/2003 الصادر في 03/06 من أمر 2 عرف المشرع الجزائري العلامة التجاریة في المادة -)2  (

   بما فیھا اسماء الاشخاص و الاحرف و الارقام و الرسومات او الصور و الاشكال الممیزة للسلع و توضیبھالا سیما الكلمات, للتمثیل الخطي 

  .و الالوان بمفردھا او مركبة التي تستعمل كلھا لتمییز سلع او خدمات شخص طبیعي او معنوي عن سلع او خدمات  غیره ,

علامة الصنع او التجارة او الخدمة ھي :"  الفرنسي 04/01/1991من قانون  استمد المشرع الجزائري ھذا النص من المادة الاولى -  

.رمز قابل للتمثیل الخطي تستخدم لتمییز سلع او خدمات شخص ما طبیعي او معنوي 
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فترة  أین تقدم   بمقابل بعد انقضاء  ھذا ما یطلق علیھ الخدمة ما بعد البیع ضمن اطار عقد المقاولة 

في اطار : " و التي جاء فیھا 25/02/2009الصادر في 09/03 من قانون 16 علیھ المادة تنص ما ھذاو الضمان 

او في كل الحالات التي لا یمكن للضمان ان یلعب , و بعد انقضاء فترة الضمان المحددة عن طریق التنظیم , خدمة ما بعد البیع 

  " . صیانة و تصلیح المنتوج المعروض في السوق یتعین على المتدخل المعني ضمان, دوره 

طلق ی الخدمات التالیة على تسلیم المبیع ھي التي  النصوص القانونیة الجزائریة ان  ھذه نلاحظ من مختلف

le"علیھا الخدمـة ما بعد البیع  service après- vente "التي یلتزم البائع بالقیام بھا الأداءاتھي إذن مجموعة ف 

.)1(  و إستعمالھ ھ ھذا الأخیر بانتفاع  ربھدف تیسی, سلیم المبیع إلى المشتري  تبعد 

  .نتساءل اذن ما المقصود بالخدمة ما بعد البیع و ما ھو نظامھا القانوني ؟  

ع ــــــــــــمفھوم الخدمة ما بعد البی"  للإجابة على ھذا الاشكال  نتطرق في الباب الاول لدراسة              

" .النظام القانوني للخدمة ما بعد البیع  " ثم ندرس في الباب الثاني "   عن الضمانات التقلیدیة    تمییزھا و

_______________________
(1) J.Ghestin et B.Desche . la vente op .cit 752 p 815.

Voir -Henri Mazeaud la responsabilité du vendeur fabricant , R.T.D CIV 1955 , p 611 .

Voir , cass .soc.17/03/1983 . juris-data .n° 00319 ,rejetant le pourvoi contre Nîmes 1er juillet 1981

juris –data n° 0632 .



Voir -B.Grelon , les entreprises de services , thèse précitée n° 190 p 75 « il apparaît –dit cet auteur que la

fourniture de services est devenue un complément indispensable au transfert de propriété dans la contrat de

vente . »

:الباب الأول

  مفهوم الخدمة ما بعد البيع 

  و تمييزها عن الضمانات التقليدية



  مفهوم الخدمة ما بعد البيع و تمييزها عن الضمانات التقليدية-11-: الباب الأول  

و ھذا معناه أننا أمام موضوع إلتزامات البائع في شكل  ,            إرتبط مفھوم الخدمة ما بعد البیع   بعقد البیع  

ة ــــــو ھذا معناه أن في الأمر صلة ما بین الخدم, كما إرتبط أیضا بالتسلیم المطابق لما تم الاتفاق علیھ , حدیث 

  ) .1(ما بعد البیع و الصیانة 

  ثم ندرس" مفھوم الخدمة ما بعد البیع " علیھ لدراسة ھذا الموضوع سنتطرق في الفصل الاول الى             و

   " .تمییز الخدمة ما بعد البیع  عن الضمانات التقلیدیة  "  في الفصل الثاني  

الفصل الاول :

مفھوم الخدمة ما بعد البیع

ج     ـــــــــــو علیھ نعال, ن مفھوم الخدمة ما بعد البیع   ضمان حدیث لم  تتباین أحكامھ بشكل جید           إ  

  ھا و مضمونھا في مبحث أول   ثم شروطأساس الالتزام بھا  التعریف بھا  و ابرازخدمة ما بعد البیع  من خلال ال

  .ي    ــــــفي مبحث ثان

:المبحث الأول           

     الخدمة ما بعد البیعب  الالتزام أساس تعریف و         

   . ھا و إبراز أھمیتھانتطرق لتعریفد البیع  عا بالخدمة م الالتزام بساس أقبل  أن نتطرق لدراسة       

___________________________

 مھنیة  مطابقة التسلیم للشيء المتفق علیھ معناه ان ینصب على المقدار و النوعیة المتفق علیھا، خاصة إذا حصل البیع بالعینة أو تبعا لنماذج_)1(

  سلیمة " إذا لم توضح النوعیة في العقد، و جب على البائع تسلیم شيء من نوعیة . فالتسلیم ھنا عبارة عن التزام بتحقیق نتیجة



و سوقیة في القانون الفرنسي، ولا یقتصر ذلك على معدل بسیط بل یجب أن یكون المبیع من نوعیة صحیحة، لھا علاقة بالتخصص العادي 

لاتفاق المتعاقدین، أو طبقا للعرف أو أي ظرف آخر، و إلا وجب على البائع أما في القانون الجزائري، فإن نوعیة المبیع ودرجتھ تخضع . للمنتوج

و یكفي ان یكون المحل معینا :"  التي تنص   من القانون المدني94/2تسلیم شيء من نوعیة متوسطة، و ھذا طبقا للقاعدة العامة المذكورة في المادة 

و اذا لم یتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حیث جودتھ و لم یمكن تبیین ذلك من العرف بنوعھ فقط اذا تضمن العقد ما یستطاع بھ تعیین مقداره  

  ."او من أي ظرف اخر التزم المدین بتسلیم شيء من صنف متوسط 

في حالة تسلیم و المقصود بذلك ھو عدم الإضرار بالبائع في حالة اشتراط أن یكون التسلیم لشيء من نوعیة رفیعة، و كذا عدم الإضرار بالمشتري 

   . شيء من نوعیة منحطة أو ردیئة

-J.Revel , la responsabilité civil du fabricant thèse paris ll 1975 n° 107

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-12-:الفصل الاول 

:المطلب الاول

   أھمیة  الخدمة ما بعد البیعتعریف و 

  .قبل أن ندرس أھمیة الخدمة ما بعد البیع لا بد ان نتطرق لتعریفھا                

:الفرع الاول

  تعریف الخدمة ما بعد البیع 

 :التعریف الفقھي  - أ

 الخدمة ما بعد البیع  مجموع الخدمات المقدمة للزبائن بعد البیع من طرف المنتـــــــــج أو الموزع  تعتبر  

المراجعة الدوریة  , المساعدة بالمنزل , الصیانــــة و التصلیح , التركیب , و تتمثل ھذه الخدمات في تسلیم المبیع 

. الصانع أو الموزع / ذه الخدمة من طرف المنتج و یمكن أن تقدم ھ,التكوین عن بعد , النصیحة 
« Le service après-vente désigne l’ensemble des services fournis aux clients après la vente .

Les composantes d’un service après-vente sont généralement : service de livraison , installation ,

réparation , assistance a domicile , entretien et révision , hot line , conseil , formation . »(1)

« Le service après-vente peut être assuré par le fabricant / producteur ou par le distributeur.(2) »

ھ ـــــ الخدمات المقدمة من تاجر لزبائن مجموعیشملعقد : " و علیھ یمكن تعریف الخدمة ما بعد البیع بأنھا   

دة ــــــــــــــالمساع, التجدید, التصلیح و المراجعـة و الصیانة , و تتمثل ھذه الخدمات في , بعد بیع بضاعة  معینة 

  .الخ ...عن طریق الھاتف 
« Le service après-vente est un contrat qui regroupe l’ensemble des services fourni par un

commerçant à ses clients après la vente d’une marchandise : réparation , révision , entretien ,

rénovation , dépannage , assistance par téléphone … »(3)

________________

(1) http://fr.wikipedia.org/wiki/service après-vente

 أنھ حیث المحترفین بالأشخاص مرتبطة تظل الخدمة أو المنتوج عن بالمسؤولیة الخاصة العامة القاعدة إن 02-89 قانون إلى بالرجوع إنھ - (2)

 كل أي بصفة موزع وكل والتاجر والمستورد والحرفي والوكیل والصانع المنتج من كل على یشمل المصطلح ھذا أن الأولى المادة خلال ومن

 أو شركة یكون أن یمكن الذي " للمتدخل القانوني النظام كان ومھما لنوعیتھا إعتبارا للاستھلاك الخدمة أو المنتوج عرض عملیة والط : " متدخل

 المنتوجات بضمان والمتعلق 1990 سبتمبر 15 في المؤرخ 266-90 رقم التنفیذي المرسوم من الأولى الفقرة الثانیة المادة أنظر ( شخصا

.متدخل كل العموم وعلى موزع أو مستورد أو تاجر أو حرفي أو وسیط أو صانع أو منتج ھو المحترف "   :  تنص التي والخدمات ( " .....



  يع فلم يعرف الا المتدخل على انه كل شخص طبي25/02/2009 الصادر في 09/03اما قانون حماية المستهلك و قمع الغش رقم -

    . و هو ما يشمل المنتج و الموزع . جات للاستهلاك  او معنوي يتدخل في عملية عرض المنتو

(2) Selon le droit de consommation Français, : Le fabricant du produit, lorsqu'il est établi dans la

Communauté européenne et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit

son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit ; 2° "

Distributeur " : tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l'activité n'a pas d'incidence sur les

caractéristiques de sécurité du produit. Article L221-1Ordonnance n° 2008-810 du 22 août 2008

(3) http://fr.wikipedia.org/wiki/service après-vente

لبيعمفهوم الخدمة ما بعد ا-13-:الفصل الاول 

  یرمي إلى إصلاح أو تجدید منتـــــوج , كما عرفت الخدمة ما بعد البیع على أنھا عقد مبرم غالبا مجانا 

. و تظھر كضمان قانوني أو تجاري 

« Le service après-vente est un contrat conclu , le plus souvent à titre onéreux , afin de réparer ou

rénover un produit , il se distingue de la garantie légale ou de la garantie commerciale . )1( »

على الإصلاح یشمل أساسا العمل الذي یقوم بھ عقد : أنھا من باب الصیانة على  عرفھا بعض الفقھاء 

ى أو جزئي على أحد  طرأ علیھ تغییر كلــالصائن أو من ینوب عنھ لإعادة الشيء إلى عھده الإنتاجى المعتاد كلما

.)2(أجزاء الشيء یوقف عملـــھ كلیا أو جزئیا ،أو یقلل من جودتھ  المعتادة كما یشمل أیضا تقدیم قطع الغیار

ة ــصیانة و تصلیح و تجدید بضاع, و عرفھ البعض بأنھ عقد مبرم في الكثیر من الأحیان بمقابل من اجل          

.)3( و یكون ضمن إطار الضمان القانوني أو الاتفاقي, معینة 

ـــــــع  كالتزام تابع على عاتق البائـــ, منقول جدید على إلا أن ما یعنینا ھو الصیانة التي ترد في عقد بیع 

بمقتضاه بإصلاح أي عطل أو خلل أو تلف یعوق تأدیة الأشیاء المبیعة لمنفعتھا المقصودة منھا حتى ولو لم یكن 

.)4(  من القانون  المدني الجزائري 379 معتبرا كعیب خفى وفقا لنص المادة 

لضمان :  الأجھزة الحدیثة        یقوم الالتزام بالخدمة  في عقد البیع على عاتق بائعي ومنتجى الآلات و

و التي قد ترجع إلى نوعیة المواد الداخلة في صناعة الأجھزة أو طریقة , صلاحیتھا للعمل و إصلاح الأعطال 

.)5( تصمیمھا أو تركیب أجزائھا

ھ لأن,      والأصل أن یلتزم  المنتج  بالخدمة ما بعد البیع و ذلك بضمان إصلاح الشيء المبیع و صیانتھ مجانا 

  .أو على الأقل یدخل أجر ضمان الصیانة في الثمن المشترط بالعقد  ,  یعتبر امتدادا للبیع 

التزام بعمل محلھ قیام البائع بھذا الإصلاح بما یقتضیھ :  الالتزام بإصلاح الشيء المبیع بأنھ ت  بأنھا    وقد عرف

.)6(من استبدال قطع غیار جدیدة بالأجزاء المعیبة



______________________

(1)- http://fr.wikipedia.org/wiki/service après-vente

  .1998 2 ج 11الدورة الحادیة عشرة لمؤتمر  المجمع الإسلامي العدد   , 147عقود الصیانة ص ,  منذر قحف -)2(

 .122 ص 2004منشأة المعارف  مصر , في القانون المدني دعاوى الضمان , انور العمروسي -)3(

یكون البائع ملزما بالضمان إذا لم یشمل المبیع على الصفات التي تعھد بوجودھا وقت التسلم إلى المشترى، أو إذا كان "  379  المادة -)4(

مذكور بعقد البیع، أو حسبما یظھر من طبیعتھ أو بالمبیع عیب ینقص من قیمتھ، أو من الانتفاع بحسب الغایة المقصودة منھ حسبما ھو 

"...استعمالھ، فیكون ضامنا لھذه العیوب و لو لم یكن عالما بوجودھا

(5)- Philipe MALAURIE et Laurent AYNES op, cit, n° 435 p 305

.العربیة القاھرة  دار النھضة 1985 طبعة 44الضمان ألاتفاقي للعیوب الخفیة في عقد البیع ص ,  سعید جبر -)'6

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-14-:الفصل الاول 

عنصر الإصلاح الفعلي للخلل  : وھما .  فقط من عناصر الالتزام بالصیانة     وھذا التعریف یركز على عنصر

د ــــــــولم یتضمن بقیة العناصر التي تساع. وعنصر تقدیم قطع غیار جدیدة بدلا من الأجزاء المعیبة أو التالفة 

  ).1(على بیان ماھیة الالتزام بصیانة الشيء المبیع كمجانیة الخدمة ومدة الضمان وغیرھا 

:الخدمة ما بعد البیع  في الاصطلاح القانوني-ب

في :"المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش 25/02/2009 الصادر في 09/03 من قانون 16 المادة  تنص        

آو في كل الحالات التي یمكن , و بعد انقضاء فترة الضمان المحدد عن طریق التنظیم , إطار خدمة ما بعد البیع 

."یتعین على المتدخل المعني ضمان صیانة و تصلیح المنتوج المعروض في السوق ,  یلعب دوره للضمان أن

المحدد 12/12/2007الصادر في 07/390            كما عرفھا المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي رقم 

م الوكیل بضمان تأدیة خدمة یلز: "  منھ 33لشروط و كیفیات ممارسة نشاط تسویق السیارات الجدیدة في المادة 

."ما بعد البیع للسیارات المباعة و ذلك عن طریق مستخدمین یتمتعون بالمؤھلات التقنیة و المھنیة المطلوبة

على الخصوص الخدمات  تتضمن  الخدمة ما بعد البیع  یفھم من ھذه النصوص المذكورة  ان و علیھ   

. بیع قطع الغیار و اللوازم الأصلیة - صیانة السیارات-ضمان المراجعة الدوریة التي یغطیھا ال : الآتیة 

  : على الاتي L211-22الى L211-19اما  القانون الفرنسي فتنص المادة 

Article L211-19 Créé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 88 (V)

« Les prestations de services après-vente exécutées à titre onéreux par le vendeur et ne relevant pas de la

garantie commerciale visée à la section 3 font l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis à l'acheteur ».

Article L211-20 « .La mise en service effectuée par le vendeur comprend l'installation et la vérification du

fonctionnement de l'appareil.

La livraison ou la mise en service s'accompagne de la remise de la notice d'emploi et, s'il y a lieu, du certificat

de garantie de l'appareil. »

Article L211-21 « Le vendeur indique par écrit à l'acheteur lors de son achat, s'il y a lieu, le coût de la

livraison et de la mise en service du bien.



Un écrit est laissé à l'acheteur lors de l'entrée en possession du bien, mentionnant la possibilité pour l'acheteur

de formuler des réserves, notamment en cas de défauts apparents de l'appareil ou de défaut de remise de la

notice d'emploi. »

Article L211-22 « ..Lorsqu'il facture des prestations de réparation forfaitaires, le vendeur doit, par écrit,

informer l'acheteur de l'origine de la panne, de la nature de l'intervention et des pièces ou fournitures

remplacées ».

_______________________

(1)- http://fr.wikipedia.org/wiki/service après-vente

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-15-:الفصل الاول 

الفرع الثاني :

  أھمیة الخدمة ما بعد البیع 

 إلى أن صلاحیـة أو كفاءة الأجھزة المبیعة ,ترجع أھمیة الخدمة ما بعد البیع على وجھ الخصوص

 الأمر الذي أقنع بائعي . إلا باستعمالھا خلال فترة زمنیة معینة ,وخطورة الحوادث التي یمكن أن تسببھا لا تظھر

إنما أصبح إتفاقا , شيء المبیع إلى المشتري ینتھي بنقل ملكیة ال, ھذه المنتجات بأن البیع  لم یعد تصرفا وقتیا 

ومن بین ,  تبدأ من لحظة إبرامھ وتتوزع خلال كل مدة إستعمال السلعة  , مركبا ومعقدا یصطحب بعملیات عدیدة 

.)1(ھذه العملیات خدمة إصلاح وصیانة الشيء المبیع 

  زة ـــــــــــــیة تفرضھا التعقیدات العدیدة للأجھ وبذلك أصبح الالتزام بصیانة الشيء ضرورة تجار                 

و الأدوات الحدیثة مع صعوبة إیجاد فنیین متخصصین یقوموا بعملیة الإصــلاح و الصیانة بعیدا عن دائرة الصناع 

.)2(والبائعین

ة خلال ـــــوظیفتھ  بنجاع           وإذا كان الالتزام بالصیانة یھدف إلى إستبقاء الشيء المبیع في حالة یؤدي فیھا 

.)3(المھنيالمستھلك و  ,  العقدطرفيفترة زمنیة تالیة على تسلیمھ للمشتري فإن ذلك یحقق مصلحة كل من 

____________________

(1)-B.GRELON les entreprises de services n° 170 p 66 éd Economica 1978 thèse Doctorat Paris II

(2)-Jean DERUPPE les opérations de l’entreprise n°202p165 éd litec 1972

ة ـ سلعة او خدمة موجھة للاستعمال النھائي من اجل تلبیة حاجتھ الشخصیمجاناكل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل او  : المستھلك-)3(

  . المذكور 25/02/2009 الصادر في 09/03 من قانون 3 انظر المادة -.اخر او حیوان متكفل بھ او تلبیة حاجة شخص 



فالھدف . ھو الشخص الذي یعمل لحاجیاتھ المھنیة ، یؤجر محل تجاري ، یشتري سلع لإعادة بیعھا ، یكسب المھمات والآلات فالمھني ما  ا -

كلمة مھنة مستعملة في قانون الاستھلاك لتعیین كل نشاط منظم . ین وإما بین المستھلكین العمل ھو الذي یسمح بتصنیف صاحبھ إما بین المھنی
فقد یكون ھذا المھني شخصا طبیعیا أو معنویا ، الشركة المھمة تعتبر كمھني والأمر كذلك بالنسبة . لغرض إنتاج أو توزیع أو أداء خدمات 

.مرجع سابق 1985 طبعة 45ة في عقد البیع ص الضمان ألاتفاقي للعیوب الخفی,  سعید جبر  -للتاجر

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-16-:الفصل الاول 

  ة ما بعد البیع بالنسبة للمستھلكأھمیة الخدم  - أ

)1(:تحقق الخدمة ما بعد البیع عدة أھداف بالنسبة للمشتري یمكن حصرھا في الآتي

تحقیق غایة المشتري من الشراء-1

حیث یرغب عادة في الحصول على مبیع صالح لأداء , لبیع غایة المشتري من الشراء     تحقق الخدمة ما بعد ا

فإذا كان المبیع سلیما فقد تحقق للمشتري ما یرید وإذا كان بھ عیب فإن إزالتھ عن طریق , الغرض المقصود منھ 

ة ـــما تحققھ لھ الخدمو ھو  )2(الإصلاح و الصیانة یكون أكثر جدوى للمشتري من فسخ المبیع أو إنقاص الثمن 

  .عــــما بعد البی

  . تیسیر إستعمال المبیع وحسن الانتفاع بھ-2

    تحقق الخدمة ما بعد البیع أیضا  مصلحة للمشتري في التقلیل من آثار تعطل الجھاز المبیع عن تقدیم المنافع 

نتفاعھ بھ ، كما تساعد المشتري حیث تھدف الخدمة إلى تیسیر إستعمال المشتري للمبیع وحسن إ, المرجوة منھ  

على إتقان و سائل التعامل مع الأجھزة المبیعة في حالتي التشغیـل و التعطیل من خلال التوجیھات التي یقوم بھا 

  .المنتج

.ضمان سلامة المشتري المادیة و الجسدیة-3

ة لمستعملي الآلات و الأجھزة         لا شك أن  إصلاح الأجھزة المبیعة و صیانتھا یحقق الأمان ویضمن السلام

  .الحدیثة في مواجھة الأضرار التي تسببھا للأشخاص و الأموال إذا أصابھا عطل أو حدث فیھا خلل

   وبذلك تھدف الخدمة ما بعد البیع  إلى ضمان سلامة المشتري  المادیة و الجسدیة ، حیث تحول دون وصول 

  . بشخصھ أو الإضرار بما لھ الخطر الكامن في المبیع إلى المشتري و المساس



_____________________

(1)-B.GRELON les entreprises de services n° 170 p 66 éd Economica 1978 thèse Doctorat Paris II

 كان البائع مسؤولا عما نقص منه بحسب مقدار المبيع  إذا عين في عقد البيع":  من القانون المدني الجزائري أنه 365/1 تنص المادة -)2(
النقص يبلغ من الأهمية درجة لو   أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا ثبت أن غير, ما يقضي به العرف 

"كان يعلمها المشتري لما أتم البيع
فإن البائع يلتزم في مواجهة , ) أو الكمية, أو العدد, كالمساحة(يع في العقد أنه إذا كان قد حدد مقدار المب, يتبين من النص السابق   -         

.فليس للمشتري أن يرجع عليه بشيء, فإذا نفذ البائع بما التزم به , المشتري وفقا للمقدار الذي حدد في العقد 
الحق في , حينئذ , فيكون لكليهما , مما أتفق عليه    أكثرأو , لكن قد يقع أن يكون المقدار المبيع المسلم للمشتري أقل مما حدد    -        

.الرجوع على بعضيهما

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-17-:الفصل الاول 

  لمحترف    ل أھمیة الخدمة ما بعد البیع  بالنسبة -ب           

:محترف  ع أھمیة كذلك بالنسبة للتحقق الخدمة ما بعد البی

 العملاءتحسین السمعة التجاریة وجذب المزید من-1

             لا شك أن التزام  المنتج بضمان صیانة الأجھزة المبیعة إصلاح ما قد یحدث لھا من عطل أو خلل 

یؤدي إلى تحسین السمعة التجاریة لمنتجى و بائعي ھذه الأجھزة وبساعد ذلك على الاحتفاظ بالعملاء وتشجیع 

.)1(ات و الأرباحمستھلكین جدد ،وحثھم على التعاقد فتزید نسبة المبیع

ھ بدلا ــــــــــ  وبذلك یحقق الالتزام بصیانة الشيء المبیع مصلحة البائع الذي یفضل القیام بإصلاح المبیع وصیانت

.من تعرضھ للتشھیر بھ أمام المحاكم بما یؤثر على سمعتھ التجاریة

  تخفیف مسئولیة البائع  المحترف أو الإعفاء منھا -2

 فلا  أو حدوث خلل لھا البائع یسأل عن الأضرار التي تسببھا الأشیاء المبیعة نتیجة إصابتھا بعطــل  إذا كان       

  . أو یعفیھ منھا  عنھ شك أن قیامھ بإصلاح المبیع وصیانتھ یخفف المسئولیة 

قوط لان البائع  الى المحافظة على العقد و حمایتھ  من الس ومن ثم یحقق الالتزام بالصیانة مصلحة البائع         

  .یتعھد بإصلاح الاعطال و ذلك  من خلال تقدیم صیانة مناسبة 

جھزة  صلاحیة المنتوجات كأن طریق ضمان استمراریة   علمصلحة  كما یؤدي الالتزام بالصیانة إلى تحقیق      

.)2( وآلات المصانع بما یساعد على زیادة الناتج القومي

______________________

(1)- Jean Dérruppé op,cit, n° 202 p 165 ph .le Tourneau , responsabilité des vendeurs et



Fabricants op,cit, n° 1164 p 184

"توجنالم  25/02/2009  الصادر في 09/03  من قانون 3المادة -)2(   كل سلعة  أو خدمة یمكن أن تكون موضوع تنازل بمقابل:

  ".جانا  أو م

« Produit : tout bien ou service susceptible de faire l’objet d’une cession à titre onéreux ou gratuit ».

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-18-:الفصل الاول 

وتؤدي الخدمة ما بعد البیع أیضا إلى تحسین الكفاءة الإنتاجیة ، حیث تساعد على جودة السلع و المنتجات  

لاح ــناع و المنتجین یخشون من مساءلتھم أو فسخ عقودھم وركود سلعھم أو كثرة مطالبیھم بأعمال الإصلأن الص

  .و الصیانة وتقدیم قطع الغیار اللازمة ، فیحرصون على تقدیم منتجات عالیة الجودة

المطلب الثاني  :

الخدمة ما بعد البیع ب الالتزام أساس 

ع ــــــ القانون حول الأساس الذي تقوم علیھ  الخدمة ما بعد البیع أي  أساس التزام البائ فقھاء                 إختلف

ن ھذه ــــــــــــــو علیھ  نبی, وتعددت إتجاھاتھم حول إقامتھ على أسس عقدیة أو تشریعیة ,  بصیانة الشيء المبیع 

:الاتجاھات فیما یلي

الفرع الاول

   ما بعد البیعسلیم كأساس للخدمةالالتزام بالت

           یذھب بعض الفقھ القانوني إلى القول بأنھ في مرحلة تنفیذ عقد البیع تتداخل عملیة إصلاح الجھاز المبیع 

وصیانتھ مع عملیة تركیب الجھاز وتشغیلھ ، حیث لا یتحقق التسلیم النھائي للجھاز إلا بعد إجراء اختبارات 

بإصـــــــلاح الأعطال و الحوادث التي تقع أثناء مدة )منتجا كان أو بائعا(ز ولذلك یلتزم المورد للجھا, التشغیل 

.)1( التشغیل على أساس التزامھ بالتسلیم

____________________



فإذا كان من " نقل المبیع إلى سلطة و حیازة المشتري ": من القانون المدني الفرنسي تعریفا جیدا للتسلیم1604لم تتضمن المادة  -)1            (

میزة ھذا التعریف أن یبین بأن الإلتزام ینصب على حیازة الشيء بالموازاة مع الملكیة، فإن من مساوئھ أنھ قد یجعلنا نعتقد بأن ضمان نقل الحیازة 

و ھو سابق للإلتزام " ینصب على عاتق البائع  غیر أن الأمر لیس كذلك فالتسلیم یتمثل فقط في  ترك المبیع تحت تصرف المشتري حتى یستلمھ 

یتم التسلیم بوضع المبیع تحت : "  من القانون المدني الجزائري  بقولھا 367و قد عبرت عن ذلك المادة "Retirement"بالتسلم  سحب المبیع

"...تصرف المشتري بحیث یتمكن من حیازتھ و التمتع بھ دون عائق و لو لم یتسلمھ تسلما مادیا

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-19-:الفصل الاول 

ع ـــــ          یدخل الالتزام بالصیانة في ھذه الحالة في نطاق الضمانات العقدیة  بحیث یقوم الالتزام بإصلاح المبی

ع ـــــیتم التسلیم بوض:(من القانون  المدني الجزائري  التي تنص على أن 367/1وصیانتھ على أساس نص المادة 

  ).حیازتھ والانتفاع بھ دون عائقالمبیع  تحت تصرف المشتري بحیث یتمكن من 

الأمر الذي یوجب على ,      لا شك أن وجود خلل أو عطل بالشيء المبیع یعتبر عائقا یحول دون الانتفاع بھ 

البائع القیام بإصلاح المبیع وصیانتھ وتسلیم المشتري الكتیبات و النشرات الخاصة بكیفیة إستخدامھ وتوقي أعطالھ 

مال المبیع ینطوي على خطورة معینة أو كان من المنتجات ذات التقنیة العالیة كالحاسب وخصوصا إذا كان استع

.(1)يـــــــــــالآل

___________________

(1)-Ph.le tourneau , théorie et pratique des contrats informatiques éd Dalloz 2000 p142

La "délivrance" est l'opération juridique par laquelle une personne transfert un bien ou un

droit à une autre, elle a lieu indépendamment de l'opération purement matérielle. Cette opération

matérielle qui peut soit, être concomitante de la remise matérielle, soit avoir lieu après la délivrance

juridique (remise des clefs après la signature du bail), s'exprime par différents vocables, mais avec

quelques nuances, tels que "livraison" (exemple : livraison de la chose vendue), "transfert" (exemple :

transfert d'actions ou d'obligations), "transport" (exemple : transport de créance), "remise" (exemple :

remise d'effets à l'escompte) ", "dation" (exemple : dation en paiement), "réception" ou "tradition".

Dans le langage courant, qui n'est pas absent des prétoires, tous ces mots sont le plus souvent pris

pour synonymes.

- Alter (M.), L'obligation de délivrance dans la vente des meubles corporels, Thèse, LGDJ, 1972.

- Bitan, (H.), L'obligation de délivrance en matière de logiciels, Thèse Orléans, 1994.



- Juan-Bonhomme (R.), Le transfert des risques dans la vente de meubles corporels, thèse

Montpellier 1978.

- Kooy (L-H.), Des donations et des legs fait en usufruit, thèse Paris II, 1979.

- Malaurie (Ph.), Contrats spéciaux, Les cours de droit 1980-81.

- Marcellin (Y.), La procédure française de délivrance des brevets d'invention, Thèse Paris II, 1982.

- Mazeaud (H-L) et de Juglart (J.), Principaux contrats, 1984, éd. Montchrestien

.الالتزام بالتسلیم بضمان مواصفات البضاعة) م.ش( ضد)ج.د (قضیة 27/01/1991 قرار 75204ملف رقم       -

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-20-:الفصل الاول 

وبذلك یتفق الالتزام بالصیانة مع الالتزام بالتسلیم في الطبیعة العقدیة لكل منھما وتعلقھما بتنفیذ العقد ،بحیث 

یجب على البائع إصلاح المبیع و صیانتھ تنفیذا لالتزامھ بتسلیم مبیع صالح للغرض الذي أعد من أجلھ ،ویعتبر 

.)1(مبدأ مسئولیة المتعاقد عن الخطأ في تنفیذ العقد   ضمان إصلاح المبیع وصیانتھ تطبیقا ل

      فالالتزام بإصلاح المبیع وصیانتھ إلتزام تابع وضروري لتنفیذ الالتزام الأصلي الذي یقع على عاتق البائع 

ع تنفیذا بتسلیم المبیع ونقل ملكیتھ إلى المشتري و إلا ترتبت مسئولیتھ  ، ویكون تدخل البائع لإصلاح الشيء البی

  .یا للالتزام  بتسلیم شيء مطابق عین

:الفرع الثاني

. حسن النیة كأساس للالتزام بالخدمة ما بعد البیع

    إتجھ جانب من الفقھ القانوني إلي إقامة الخدمة ما بعد البیع  على أساس مبدأ حسن النیــة الواجب مراعاتھ أثناء 

 و  ھـــــــیجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علی': ري  و التي تنص على أنھ  مدني جزائ107تنفیذ العقد حسب نص المادة 

  .حسن النیةب

غیر أنھ إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعھا وترتب على حدوثھا أن تنفیذ الالتزام التعاقدي، وان 

ن ـــــــــة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفیلم یصبح مستحیلا، صار مرھقا للمدین بحیث یھدده بخسار

(أن یرد الالتزام المرھق إلى الحد المعقول، ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك "2(.

ة ــــــــــوعلیھ یجوز تعدیل العقد إذا طرأت بعد إبرامھ حوادث استثنائیة لم تكن متوقعة جعلت تنفیذ الالتزام مرھق

وھذه نظریة الظروف الطارئة التي استمدھا المشرع الجزائري من الشریعة الإسلامیة ولم یأخذ بھا . على المدین

.القانون الفرنسي، حیث عمل الفقھ الإسلامي بھذه النظریة من قبل أن تعرف في الفقھ الغربي بأربعة عشر قرنا

ولا شك , ئع تسلیم مبیع صالح  للاستعمال الذي بیع من أجلھ ن تنفیذ عقد البیع بحسن نیة یوجب على الباإ         

أن  بیع سلعة معیبة التصنیع لا یعد تنفیذا للعقد بحسن نیة حتى لو تأخر ظھور العیب إلى ما بعد التسلیم ، فالعیوب 



ة ــــــقي لسلاملا تنكشف في الأجھزة و الآلات الحدیثة بطبیعتھا إلا من خلال العمل و الممارسة ، و المعیار الحقی

.)3(المبیع و صلاحیتھ

__________________________

1998 دار الجامعة الجدیدة القاھرة  33ص , ضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة ,  محمد حسین منصور -)1(

(2)- Article 1134 code civil français Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 « Les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que
la loi autorise »..
(3)_B.GRELON les entreprises des services ,thèse de doctorat paris II éd Economica 1978 n°190p75

.

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-21-:الفصل الاول 

ع ــــومن ثم فإن مبدأ حسن النیة یفرض على البائع مراعاة الأمانة عند تنفیذ العقد بحیث یقوم بإصلاح المبی

ذ ــــو بحث مدى توافر حسن النیة في تنفی, وصیانتھ لیتحقق للمشتري الانتفاع المقصود بالشيء المبیع دون عائق 

 .)1(الواقع التي یختص بتقدیرھا قاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض العقد یعتبر من مسائل 

:الفرع الثالث

.الضمان القانوني للعیوب الخفیة كأساس للخدمة ما بعد البیع

من  من القانون المدني الجزائري 379 ادة وفقا للم الخفیة ئع بضمان عیوب المبیع   یلتزم البا                      

 البائع ملزما بالضمان إذا لم یشمل المبیع على الصفات التي تعھد یكون :"   بقولھا التقنین المدني الجزائري

بوجودھا وقت التسلم إلى المشترى، أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمتھ، أو من الانتفاع بحسب الغایة 

طبیعتھ أو استعمالھ، فیكون ضامنا لھذه المقصودة منھ حسبما ھو مذكور بعقد البیع، أو حسبما یظھر من 

 إذا كان العیب قدیما أن البائع یضمن ,  یظھر من خلال ھذا النص , "....العیوب و لو لم یكن عالما بوجودھا

ویجعل المبیع غیر صالح لتحقیق غایة المشتري من , ومؤثرا وخفیا  بحیث ینقص من قیمة المبیع أو من نفعھ 

د عیب في مادة الشيء المبیع أو خطأ في تصحیحھ أو نقص في صفاتھ وخصائصھ الذاتیة شرائھ ومن ثم فإن وجو

   .) 2 ( ویجعل البائع ضامنا ومسئولا عن ذلك, یجعلھا غیر صالحة لوجھة الاستعمال المقصودة 

إما باستبقاء طالبة م   وفي القانون الفرنسي یتمثل أثر الضمان القانوني للعیب الخفى في ثبوت الحق للمشتري في ال

ري ـــــــــ التعویض عما أصاب المشتمع وإما بفسخ البیع ورد المبیع وإسترداد  الثمن ,  مع إنقاص الثمن یعالمب

.(3)من ضرر
________________________

(1)- Naceur Fatiha , l’effet obligatoire du contrat , thèse , Oran 2003 p 49 .
1998 دار أم القرى و النشر بالمنصورة مصر 26 ص 19ضمان صلاحیة المنیع لوجھة الاستعمال ف , ید  ثروت عبد الحم-)2( 

- Voir Article 1641 code civil français Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 : « Le vendeur est
tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on
la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné
qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».



یكون البائع ملزما بالضمان إذا لم یشتمل : "المبدأ. نقض– ضمان العیوب الخفیة –بیع  عقد"21/07/1999:  بتاریخ202940:  رقمقرار-
إن القرار المطعون فیھ الذي ". \\…المبیع على الصفات التي تعمد بوجودھا وقت التسلیم إلى المشتري أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمتھ 

رجاع الثمن لعیب خفي في المبیع بحجة أن البائع في مجال بیع السیارات القدیمة غیر ملزم قضى برفض طلب المدعى الرامي إلى إبطال البیع وإ
بالضمان جاء بتعلیل خاطئ لأن البائع ملزم بضمان العیوب الخفیة عندما یتعذر على المشتري نفسھ اكتشاف ھذا العیب أو عندما یكون المبیع 

. یمة المبیع أولاالمشتري عیبا خفیا ینقص من ققق عما إذا كان العیب المثار من طرف مشوب بعیوب تنقص من قیمتھ فكان یتعین عندئذ التح
  . "ومتى كان كذلك یتعین نقض القرار المطعون فیھ

(3)-Ph. MALAURIE et LAYNES op,cit n° 410 p 275
Un vice caché est un défaut ou une imperfection dans un article découvert après l'achat et que

l'acheteur n'aurait pas pu découvrir par un examen superficiel. Ces défauts ne sont pas découverts par un
examen ou des tests de routine, puisqu'ils sont présents dès l'ébauche de la production et n'apparaissent qu'à
l'utilisation de l'objet en question.
Généralement, il est du devoir du vendeur de rembourser le bien ou de lui trouver un remplacement, sans
défaut pour celui-ci, car cela entre dans la garantie "implicite" de qualité que tout vendeur doit à son acheteur

1
.

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-22-:الفصل الاول 

بینما في القانون المدني الجزائري  یختلف أثر الضمان القانوني للعیب الخفي بحسب ما إذا كان 

فإذا كان العیب جسیما بحیث أن المشتري لو كان یعلمھ وقت البیع ما أقدم على ,  العیب جسیما أو غیر جسیم 

یار بین إستبقاء المبیع مع مطالبة البائع بالتعویض عما لحقھ من ضرر بسبب ثبت للمشتري الحق في الخ,  الشراء 

نقص قیمة المبیع أو نفعھ طبقا لقواعد الاستحقاق الجزئي للمبیع  وبین رد المبیع المعیب إلى البائع وطلب 

  : تنص  و التيمدني جزائري 375 لقواعد الاستحقاق الكلي المبینة في المادة  االتعریض عن الضرر طبق

في حالة نزع الید الكلي عن المبیع فللمشتري أن یطلب من البائع قیمة المبیع وقت نزع الید ،قیمة الثمار التي الزم "  

المشتري بردھا إلى المالك الذي نزع ید المشتري عن المبیع ،المصاریف النافعة التي یمكنھ أن یطلبھا من صاحب المبیع وكذلك 

جمیع مصاریف دعوى الضمان و دعوى الاستحقاق باستثناء ما كان المشتري .إذا كان البائع سيء النیة المصاریف الكمالیة 

ھ ـــــــــوبوجھ عام تعویضھ عما لحقھ من الخسائر وما فات .373یستطیع أن یتقیھ منھا لو اعلم البائع بھذه الدعوى طبقا للمادة 

  "  . یقم المشتري دعواه على فسخ البیع أو إبطالھكل ذلك ما لم  .من كسب بسبب نزع الید عن المبیع

ب ــــــــــــــتوج ویلاحظ من النص ان  العبارة الأخیرة لھذه المادة أن عناصر التعویض التي عددتھا، لا

إلا في حالة رجوع المشتري على البائع بضمان الاستحقاق الكلي، أما إذا كان رجوع المشتري على أساس دعوى 

فسخ العقد، فلیس للمشتري إلا عناصر التعویض التي تقضي بھ القواعد العامة للفسخ أو البطلان والعلة  البطلان أو

في ھذه التفرقة تقوم على أساس أن دعوى ضمان الاستحقاق على العقد القائم بین المشتري والبائع وبالتالي یعتبر 

 أما إذا كان العیب غیر  البائع بضمان الاستحقاقالتعویض الذي یستحقھ المشتري لیس إلا تنفیذا بمقابل لالتزام

  ) .1( بالتعویض عما أصابھ من ضررجسیم فإن المشتري لا یكون أمامھ إلا إستبقاء المبیع المعیـــب و المطالبة

كتنفیذ   وھنا یثور التساؤل ھل یحق للمشتري طلب إصلاح المبیع وصیانتھ بدلا من فسخ العقـد أو إنقاص الثمن 

.لتزام بالضمان ؟عیني للا



        ذھب القضاء الفرنسي في العدید من الأحكام إلى إلزام البائع المھني على سبیل الضمان بالقیام بالإصلاحات 

فقد ألزمت الدائرة التجاریة لمحكمة النقص الفرنسیة , التي تستلزمھا حالة  المبیع أو تحمل نفقات ھذا الإصلاح  

  ) .2(ع  لاح عیوب التصنیبیل الضمان بإجراء تعدیلات بھا لإصبائع السیارة الجدیدة على س

_______________________

.141، العدد الرابع، ص 1989، المجلة القضائیة لسنة 34400 ملف رقم 15/06/1985: قرار مؤرخ في  -)1 (

.مرجع سابق , 740 ص 374 ف 4ج, البیع و المقایضة , الوسیط ,  السنھوري -
(2)- Cass .4e com 20/06/1959 Bull .civ 1959 II n° 30

- -Civ. 1er, 29 mai 1984,( D. 1985, p.213, note P. Malinvaud).

- Civ. 1er, 3 Juill. 1985 (D.1985, IR., p. 482).

 البيعمفهوم الخدمة ما بعد-23-:الفصل الاول 

مشتري السیارة الجدیـدة في مطالبة وقررت الدائرة الأولى المدنیة لمحكمة النقض الفرنسیة الحق ل

بالإضافة إلى حقھ طلب التعویــض عن عدم الانتفاع بالسیارة خلال فترة , البائع بنفقات إصلاح ما بھا من عیوب 

.)1(الإصلاح  

فقد ذھب بعض الفقھ الفرنسي إلى القول بأن حق ,              بینما كان الأمر في الفقھ القانوني محل خلاف 

ي ـــولا یجوز لھ مطالبة البائع بالتنفیذ العین, تري في الضمان یقتصر على طلب فسخ العقد أو انقضاء الثمن المش

.)2(عن طریق إصلاح عیوب المبیع أو إستبدالھ وتغییره بآخر سلیم  أو إستبدال الأجزاء المعیبة بغیرھا 

تخویل المشتري الحق في مطالبة البائع بإصلاح المبیع             بینما ذھب الرأي الغالب في الفقھ القانوني إلى 

أو إستبدال الأجزاء المعیبة بغیرھا كتنفیذ عیني للالتزام ,  وصیانتھ إذا كان الإصلاح ممكنا في مدة معقولة 

وإن كان  ,  )3(إذ أن  الأصل وفقا للقواعد لعامة أن یتم تنفیذ الالتزام عینا مادام التنفیذ العیني ممكنا ,  بالضمان 

حیث یجوز أن یكون ,  بعض الفقھ یرى أن الالتزام بالإصلاح یعتبر تعویضا عینیا عن الإخلال بالضمان 

أو أن یصلحھ المشتري على نفقة البائع  ویشترط ,  التعویض في جعل البائع یصلح العیب إذا كان قابلا لإصلاح 

.)4(صلاح ممكنا في مدة معقولة  أن یكون الإ

_______________________

(1)-Cass.1er civ 28/04/1971 J.C.P 1972 II 17280 note Boitard et Rabut

Les produits défectueux, Responsabilité de droit commun, Régime spécial (Loi du 19 mai 1998,

Assurance), Jean-Claude Montanier, Litec, 2000

La responsabilité du fait des produits défectueux est la situation dans laquelle un producteur engage

sa responsabilité délictuelle du fait d'un défaut de sécurité de l'un de ses produits ou services entraînant

un dommage à une personne quelle qu'elle soit. Il s'agit d'un régime spécial de responsabilité.

La responsabilité du fait des produits défectueux a vu le jour le 25 juillet 1985 sous la forme d'une directive

communautaire. C'est 13 ans plus tard que cette directive est enfin transposée dans ledroit français grâce à la



loi du 19 mai 1998 qui insère les articles relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux au code civil.

La France sera par ailleurs condamnée par la CJCE pour ne pas avoir intégré correctement cette directive. La

loi de 1998 qui introduit ce régime de responsabilité possède deux caractères fondamentaux :

1. un caractère d'ordre public : cela signifie qu'on ne peut déroger à ses dispositions par convention.
2. un caractère optionnel en théorie, qui tend en réalité à devenir exclusif : selon la lettre de la directive,

(2)- Ch.Beudot .cours de droit civil Français tome II paris 1939 p442

.371 ص 251مرجع سابق ف , عبد المنعم البدراوي -)3(

46و45 ص 46بحث سابق ف , خدمة ما بعد البیع ,  جابر محجوب علي -)4(

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-24-:الفصل الاول 

من  المنطقي تأیید  الرأي الغالب فقھا وقضاء في تخویل المشتري الحـــق في مطالبة البائع المھني 

فیتسع نظام الضمان لیشمل الالتزامات التي تستھدف ,   و صیانتھ كتنفیذ عیني للالتزام بالضمان بإصلاح المبیع

تحقیق الغایة المرجوة منھ ،ألا وھي ضمان حسن تنفیذ عقد البیع تنفیذا صحیحا ، وتیسیر انتفاع المشتري بالشيء 

  .المبیع طبقا للغرض المخصص لھ 

بائع بإصلاح المبیع وصیانتھ على أساس التزامھ الأصلي بالضمان ، حیث یتفق              وبذلك یقوم إلتزام ال

ة ینشأ ـــــــالالتزام بالصیانة مع الالتزام بالضمان في طبیعتھ و غایتھ من حیث كونھ إلتزاما عقدیا بتحقیق  نتیج

 طریق إلزام البائع بإصلاح عن )1( ولكن تنفیذ الالتزام بالضمان عینا , عن عقد البیع ویھدف إلى تیسیر تنفیذه 

المبیع وصیانتھ لا یتصور أن یتحقق في جمیع الفروض ، خاصة إذا كانت أعمال الإصلاح و الصیانة تتطلب 

.)2(درایة فنیة وتجھیزات مادیة لا  تتوافر بالضرورة لدى البائع لا سیما إذا كان بائعا عرضیا 

ع  تحل محل الضمان القانوني ، ویسقط حق المشتري في رفع دعوى       وبذلك یمكن القول أن الخدمة ما بعد البی

الفسخ أو دعوى إنقاص الثمن إذا كان ما أصاب الشيء المبیــع من عیب أو خلل قابلا  لإصلاح دون أن یترتب 

على صیانتھ وإصلاحھ أي نقص في قیمتھ أو في نفعھ ، ویصبح صالحا للاستعمال المخصص لھ  وبذات الكفاءة 

.)3(كانت لھ وقت البیع ، ویتحقق ذلك إذا كان الإصلاح سھلا وعرض البائع إستعداده للقیام بھ التي 

________________________



للمشتري سواء كان تعرضا مادیا أو قانونیا وأن التنفیذ العیني ھو التزام ینشأ مباشرة عن عقد البیع وھو أن یمتنع البائع عن التعرضإن-)1(

أن ینفذ فمتى قام ضمان البائع للتعرض الصادر من الغیر فإن البائع قد تحقق التزامھ، یجب علیھتعرض قانوني صادر من الغیر،یدفع كل 

 بھذا الحق، فإذا عجز ادعائھالمبیع یكف عن تعرضھ وینزل عن التزامھ تنفیذا عینیا، بأن یجعل الغیر الذي تعرض للمشتري مدعیا بحق على

ینفذ التزامھ بالضمان عن طریق بأن فاز الغیر بإثبات ما یدعیھ وقضي لھ بالحق المدعى بھ، فقد وجب على البائع أنیذ العینيالبائع عن التنف

.المبیع في یده طبقا للقواعد التي قررھا القانون وھذا ھو ضمان الاستحقاقالتعویض فیعوض المشتري عما أصابھ من الضرر لاستحقاق

 180یجبر المدین بعدا أعذاره طبقا للمادتین "  من القانون المدني الجزائري التي تنص على ما یلي 164لیھ المادة وھذا ما أشارت إ-

."متى كان ذلك ممكنا,  على تنفیذ الالتزام تنفیذا عینیا181و 

(2)-P.ANCEL service après-vente article précité n° 1 p 2

(3) Jérôme HUET responsabilité de vendeur et garantie contre les vices cachés éd Litec 1987 n°212

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-25-:الفصل الاول 

 فقد قضت محكمة باریس بأن عیب الحاسب الآلي الذي یمكن إزالتھ عن طریق عملیات ضبط وإصلاح 

.(1)دعوى إنقاص الثمنیعد عیبا خطیرا یسمح للمشتري برفع دعوى الفسخ أو لاعادیة في ھذا المجال

        أما إذا كانت أعطال الجھاز المبیع تبلغ حدا من الجسامة تجعلھا غیر مقبولـة في عرف المھنة أو كانت ھذه 

لاح ــــــــ للقیام بإصهتعدادإسالأعطال متكررة على فترات  تجعل الجھاز یعمل لفقرة محدودة ، فإن عرض البائع 

.)2( في طلب فسخ العقد لا یخل بحق المشتري

:الفرع الرابع

  .كأساس للخدمة ما بعد البیع  الارادة في صیاغة العقودنسبیة

ة الارادة ـــ إلى إقامة الالتزام بالصیانة على أساس  اثر نسبیى)3( ذھب بعض الفقھ و القضاء الفرنسیین           

لا یقتصر العقد على إلزام :(مدني جزائـــري  التي تنص على أنھ 107/2یاغة العقود  المبنیة على نص المادة في ص

  ).ھو من مستلزماتھ وفقا للقانون و العرف و العدالة بحسب طبیعة الالتزام المتعاقد بما ورد فیھ ،ولكن یتناول أیضا ما

لكشف عن النیة المشتركة للعاقدین ، ینتقل إلى تحدید النطاق  القاضي یفسر بنود العقد ل یفھم من النص أن   

ر ـــالعقد ، غیر مكتف ، في ھذا التحدید ، بما ورد فیھ وفقا لتلك النیة المشتركة ، بل یجاوزه إلى ما یعتب) أو أثار (

  و تقابل المذكورة  من القانون المدني107طبقا للقانون و العرف و العدالة و ھذا حسب المادة ” مستلزماتھ ” من 

.)4(  من القانون المدني الفرنسي  1135المادة 

و لا یقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فیھ فحسب ، بل یتناول أیضا ما ھو من مستلزماتھ وفقا للقانون و العرف

. و العدالة ، بحسب طبیعة الالتزام

  دي ــــث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعھا و ترتب على حدوثھا أن تنفیذ الالتزام التعاقغیر أنھ إذا طرأت حواد               



 و أن لم یصبح مستحیلا ، صار مرھقا للمدین بحیث یھدده بخسارة فإذا جاز للقاضي تبعا للظروف و بعد مراعاة لمصلحة الطرفین 

.) 5  ( كل اتفاق على خلاف ذلكأن یرد الالتزام المرھق إلى الحد المعقول، و یقع باطلا

______________________

(1)- Paris 08/06/1976 J.C.P 1977 II 18579 note Bointard et Dubary

(2)- Paris 03/04/1981 juris Data n° 21474 cass.com 15/12/1977 Gaz. Pal.1977 somm p107

(3) F.collart et ph Delebeque op,cit,n° 747 pp.626 et627 cass.1er civ 15/03/1988 Bull civ.n°80

(4)- Voir Article 1135 Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 « Les conventions obligent
non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à
l'obligation d'après sa nature » .

  212782 رقم تحت ، غ م، 12/01/2000  الصادر في المحكمة العلیا، قرار أنظر  -) 5(

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-26-:الفصل الاول 

 یمكن القول أن الالتزام بصیانة الشيء المبیع أصبح من مستلزمات عقود بیع الأجھزة والآلات الحدیثة التي 

لى المشتري الانتفاع بھا أو التعامل معھا إذا أصابھا  یصعب عو التي ,  تتسم بالخطورة و التعقید والدقة الفنیة 

  .إلا عن طریق فني متخصص یقوم بصیانتھا وإصلاحھا , عطل أو أصابھا  خلل  

ع ـــ  ولا ریب أن صانع الجھاز وبائعھ ھما أقدر الناس على القیام بعملیة الصیانة ، بل قد یكون الصان             

  .الذي یستطیع إصلاح الجھاز المبیع لاحتفاظھ بأسرار صناعتھأو البائع ھو الشخص الوحید 

           ومن ثم یستطیع القاضي أن یقیم التوازن في العلاقة العقدیة بین الأطراف من خلال تفسیر العقد ومراقبة 

ن ـــــ لم یتبیینصرف العقد إلى المتعاقدین و الخلف العام ما :" التي تنص مدني جزائري 108لمادة لتنفیذه تطبیقا 

د ـــــــكل ذلك مع مراعاة القواع ,من طبیعة التعامل أو من نص القانون أن ھذا الأثر لا ینصرف إلى الخلف العام

  .  "المتعلقة بالمیراث

د ــــــمن القانون المدني الجزائري بأن الخلف العام تنصرف إلیھ آثار العق108یتضح من نص المادة 

عامة فیصبح الدائن بالحقوق المتعلقة بالتركة التي آلت إلیھ ویصبح المدین بالالتزامات المتعلقة بھذه التركة كقاعدة 

.)1(  كما كان السلف أثناء علیھ

 یضیف الالتزام بإصلاح البیع وصیانتھ إلى مضمون عقد البیع إذا كان العرف أو العدالة أو مبادئ              

  .تري وھو الطرف الضعیف في العقد تقتضى إضافتھ إلیھ بھدف حمایة المشالقانون الطبیعي 

:الفرع الخامس

.)2( لامة كأساس للخدمة ما بعد البیعالالتزام بضمان الس

           إذا كان البائع المھني یلتزم بضمان السلامة عن طریق تسلیم منتجات خالیــة من أي عیب في مكوناتھا 

 فإنھ یمكن القول بأن التزام البائع )3(ا مما قد یسبب أضرارا للأشــــــخاص و الأموال أو خلل في صناعتھ

ي ــبإصلاح الشيء المبیع وصیانتھ یعد تنفیذا للالتزام الواقع على عاتقھ بضمان سلامة المبیع ، فلا شك أنھ ینبغ

.)4(لأمان للمشتري عند إستعمالھ على البائع المھني العلم بعیوب المبیع وتلافیھا على النحو الذي یحقق ا



_____________________

(1)-Zennaki Dalila , la responsabilité civil des commettants du faits de leurs préposés en droit civil Algérien
thèse Oran 1998 p,67 .

(2) - L'obligation de sécurité: « actes du colloque franco-algérien, Université Montesquieu

Bordeaux et l’université d’oran 22 mai 2002 sous la direction de Dalila Zennaki et Bernard

Saintourens Presse Universitaires de Bordeaux 2003 /

- Hadjira Dennouni « de l’étendue de l’obligation de sécurité en droit algérien » in colloque
Franco –Algérien 22/05/2002

- Fatiha Naceur « le contrôle de la sécurité des produits » in colloque Franco –Algérien
22/05/2002 .
(3)- Cass.1er civ.17/01/1995 Bull civ.1.1995 n° 43 p 30

  .70مرجع سابق ص ,  محمد حسین منصور -)4(

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-27-:الفصل الاول 

بمسئولیة 04/07/1954بحكمـــــھا الصادر في (Douai)     وفي ھذا المجال قضت محكمة إستئناف دوى

ئعة  إلا أن الشركة البا–الشركة البائعة لخلاط كھربائي ، بالرغم من أن ھذا الخلاط لم یكن مشوبا بأي عیب خفي  

ة ــــــــأغفلت تعیین الطریقة المثلي لاستعمالھ وتوضیح ما یمثلھ إحكام ربط الوعاء الزجاجي على دعامتھ اللولبی

ة عدم إنتظام أو إنحراف ـــــــــــــ ، ولم تبین ما یجب إتخاذه من الاحتیاطات في حال-من أھمیة لسلامة المستعملین 

لتزام بضمان السلامة المتولد عن العقد وإرتكبت خطأ یعد ھو السبب ھذا الوعاء ، وبذلك تكون قد أخلت بالا

.)1(المباشر في وقوع الحادث  

ة الغاز ـــــــــــبمسئولیة شرك 2005 ماي 12 سطیف في حكمھا الصادر في  قضت محكمة  و في الجزائر 

سلیمھا لھ بسبب ما أصابھا من صدأ  عند تالقارورة  أنبوب انفجار نتیجة ) ع .م (عن الضرر اللاحق بالمشتري

.)2( دون أن تقوم الشركة بفحصھا والتأكد من قوة تحملھا   طویلة نتیجة إستعمالھا وتداولھا لمدة 

        وبذلك یعتبر الالتزام بإصلاح المبیع  إلتزاما عقدیا تابعا للالتزام الأصلي الذي یقع على عاتق البائع بضمان 

.(3) التزاما تقصیریا حسب نص العقدمن عقد البیع ویھدف إلي تیسیر تنفیذهالسلامة و الذي ینشأ 

:الفرع السادس
.كأساس للخدمة ما بعد البیع  ضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة

       إذا كان لا یوجد نص قانوني خاص یلزم البائع بصیانة الشيء المبیع فإنھ یمكن تأسیس الالتزام بالصیانة 

لى أساس العقد عندما یوسع البائع التزامھ بالضمان ألاتفاقـــي   لیشمل كل الأداءات المتعلقة بصیانة الشيء ع

.)4( تاریخ لاحق على تسلیمـــھ المبیع في
_______________________

(1)-C.A.Douai 04/06/1954 D.1954 p.708

ضد شركة سونلغاز ) ع.م (456/2005رقم  تحت 12/05/2005 انظر حكم محكمة سطیف الصادر في -)2(



(3) - Responsabilité contractuelle, responsabilité délictuelle, il est à noter que de plus en plus souvent

les tribunaux confondent les deux régimes et tendent à admettre une obligation de sécurité autonome à la

charge du vendeur professionnel : celle de mettre sur le marché des produits et services exempts de vices ou

de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens. L'émergence

jurisprudentielle d'une responsabilité du fait des produits et services défectueux, voire même d'une

responsabilité pour risque, sans considération du lien juridique entre la victime et le professionnel, comble ainsi

la carence du législateur français qui n'a toujours pas transposé la directive n° 85/274/CEE du 25 juillet 1985

sur la responsabilité des produits défectueux (J.O.C.E. n° L.210 du 07/10/1985). Cass. Civ., 1re, 17 janvier

1995, D.1995, J., p. 350).

(4)-Jean Jacques BARBIERI contrats civils .contrats commerciaux .p.101 éd 1995

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-28-:الفصل الاول 

، بإتفاق الأطراف علیھ صراحة ، حیث وینشأ إلتزام البائع بضمان صلاحیة المبیع للعمل خلال مدة معلومة

یضمن البائع الخلل الذي یصیب المبیع بعد التسلیم ولو كان یسیرا أو ظاھرا ، وقد یرد ھذا الالتزام بشرط في العقد 

.)1(حق تفاق لاذاتھ أو في إ

يــــــــــ         وبذلك ینشأ الالتزام بصیانة الشيء المبیع بالشرط المدرج في مستند ملحق أو مرفق بالعقد الأصل

 أو خلف فاتورة السلعة المبیعة ، ویرد عادة في صورة عقد إذعان مجسد عقد نموذجي  ویلتزم البائع بإصلاح 

اتــــــــــــــــــیع للعمـــل في الوثائق الإعلانیة كالنشرات و اللوحالمبیع و صیانتھ إذا ورد ضمان صلاحیة المب

لترویج منتجاتھ وجذب المستھلكین ودفعھم إلى الشراء ، حیث تدخل ) أو الموزع( و الكتالوجات التي یعدھا المنتج 

بإرادتھ المنفردة   ) والبائع (ذه المستندات في النطاق العقدي ویعتبر الضمان الوارد فیھا التزاما على عاتق المنتجــھ

ویحق للمشتري التمسك بھ في مواجھة الصانع و البائع مستندا إلى القیمة التعاقدیة للمستندات الإعلانیة المسلمة 

.)2( الحصول على خدمة الصیانة  ع و التي تخولھ الحق فيــــإلیھ وقت البی

ع المنتجاتـ الشروط العامة لعقود بیضمنفي الغالب ة یرد شرط ضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معلوم        

 و الأجھزة الحدیثة ذات التقنیة العالیة و الدقیقة الصنع و المعقدة ، التي یصعب على غیر الفني المتخصص 

التعرف على سبب تعطلھا ، وذلك مثل السیارات وبطاریاتھا والثلاجات وأجھزة التلفزیون والفیدیو و السخانات

.)3(ةـوسائر الأجھزة المیكانیكیة و الكھروبائیایات والمصاعد الكھربائیــــة وماكینات التصویر و الدف

_____________________

   .83 و 10ص , مرجع سابق ,  محمد حسین منصور -)1(



 دار 1956 طبعة 211 ص 96ر ف البیع و المقایضة و الإیجا, العقود المسماة , مذكرات في القانون المدني ,  منصور مصطفى منصور -)2(

.المعارف مصر 
یعد ضمان صلاحیة المبیع للعمل واحداً من ھذه الضمانات التي تعمل على حمایة المشتري في مواجھة السلع السائدة في الأسواق والتي   -) 3 (

رأ على المبیع خلال مدة معلومة یحددھا اتفاق فھذا الضمان یلزم البائع بإصلاح الخلل الذي یط.تتمیز بدقة الصنع وسرعة التعرض للخل والعطل

لان ابرز ما یمیز مجتمعنا في العصر الراھن التطور الاقتصادي والتقني الذي یشھده كل یوم بحیث أصبحنا إزاء ثورة من . البائع والمشتري

صناعتھا وصعوبة استعمالھا بحیث یصعب على المجالات الاقتصادیة والتقنیة، وقد افرز ھذا الواقع ظھور العدید من السلع التي تتمیز بدقة 

.المشتري العادي أن یحیط علماً بأوجھ استخداماتھا المتعددة

وقد أحدثت ھذه الظاھرة فجوة معرفیة بین البائع المحترف الخبیر عادة بأسرار السلعة التي یبیعھا والمشتري الذي لیس لھ إلمام كافٍ بالسلعة التي 

 برزت الحاجة لردم الفجوة المعرفیة بین الطرفین وبعث الثقة في نفس المشتري حتى یقدم باطمئنان على شراء ھذه یقدم على شرائھا، من ھنا

.السلع فأصبح البائع یتعھد خلال مدة معینة بضمان صلاحیة المبیع للعمل وتأدیتھ للغرض الذي یقصده المشتري على أكمل وجھ

ائع یضمن صلاحیة السلعة المبیعة التي تكون عادة من الأشیاء الدقیقة الصنع السریعة الخلل لمدة فھذا الضمان یقوم على فكرة مقتضاھا أن الب

.معینة ویتعھد بكفاءتھا في العمل وتلبیتھا لرغبة المشتري ویلتزم بمعالجة الخلل الذي یطرأ علیھا خلال ھذه المدة

37 ص 2010دار المعارف مصر , بیعة في التشریعات العربیة ضمان صلاحیة الم,سلام عبد الزھرة عبد االله الفتلاوي انظر -

*

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-29-:الفصل الاول 

ة ــــــــالبائعون على إعطاء المشتري شـــھادة أو بطاقو الأدوات المنزلیة و الحاسبات الآلیة وغیرھا،  حیث درج 

certificat  شروط مطبوعة ومحددة سلفا وتشمل كل السلع المنتجة من نفس النوعتتضمنضمان  de garantie)1(

دة ــــــ یحدث للمبیع خلال م-لا ید للمشتري فیھ–حیث یتعھد البائع  بمقتضاھا بالتدخل لإصلاح أي خلل أو عطل 

.)2(الضمان

        وعلى ذلك فان الالتزام بإصلاح المبیع وصیانتھ  یقوم على أساس الضمان الاتفاقي الذي یعتبر التزام عقدیا  

م ـــــعھد البائع بمقتضاه بتقدیم خدمة الإصلاح و الصیانة المجانیة للمشتري خلال فترة معینة تالیة على تسلییت

ع الغیار ـــــالمبیع ، حیث یلتزم البائع بتركیب وتشغیل الجھاز المبیع وإصلاحھ مجانا ، وتزوید المشتري بقط

.)3( من إصلاح اللازمة ،  والانتقال إلى محل المشتري لإجراء ما یلزم

  لـــــ      ویلاحظ أن البائع یلتزم بمقتضى الضمان الاتفاقي بتقدیم خدمة الإصلاح  و الصیانـة مجانا ،إذا كان عط

 أو خلل الجھاز راجعا لعیب لا ید للمشتري فیھ ،أما إذا كان راجعا لسوء إستعمال الشيء المبیع بواسطة المشتري 

.)4(یانة تكون مأجورة  فإن خدمة الإصلاح و الص

______________________



-(1)-P.ANCEL service après-vente article précité n° 1 p 2

  .28مرجع سابق ص ,  سعید جبر -)1(

  .68 و 67مرجع سابق ص ,   جابر محجوب علي -)2(

(4)- Ph.le tourneau contrats informatiques op,cit, 143 collart et ph Delebecque op,cit n°295 p245

 29/01/1981 الذي رفض طعن ضد قرار مجلس قضاء مستغانم بتاریخ 16/02/1983 الصادر في 30072قرار المجلس الاعلى رقم -

.37 ص 1989بشان اصلاح سیارة مستوردة المجلة القضائیة العدد الثاني سنة 

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-30-:الفصل الاول 

 بین وجد إتفاقیلتزم  بصیانة الشيء المبیع إلا إذا وعد المشتري بذلك أوومن ثم فإن البائع لا

ة ـــمستفید من الاشتراط لمصلحوالمنتج على القیام بصیانة الشيء المبیع لمصلحة المشتري ال) الموزع(البائع 

.(1)شتراط یخول المشتري الحق في طلب الصیانة الموعود بھا في عقد الامتیازوھذا الا،الغیر

 یعتبر إصلاح المبیع وصیانتھ وسیلة لتنفیذ التزام البائع بضمان صلاحیة المبیع للعمل خلال مدة معلومة            

 ینصرف إلى التزام البائع بمقتضى ذلك إن قصد المتعاقدین إنما, ، إذ  یعتبر الأثر الطبیعي لھذا الضمان الاتفاق  

.)2( المحددة للضمان الاتفاقي  ھذا الضمان بإصلاح المبیع أو استبدالھ حال ظھور خلل فیھ أثناء المدة

        یتضح لنا الالتزام بالصیانة یجد مصدره وأساسھ في الضمان الاتفاقي عندما یتعھد البائع بضمان صلاحیة 

لومة ، سواء ورد ھذا الالتزام بشــرط في عقد المبیع ذاتھ أو في إتفاق لاحق أو مرفق المبیع للعمل خلال مدة مع

" العقد شریعة المتعاقدین"بالعقد الأصلي ،  ویكون عقد البیع ھو مصدر الالتزام بالصیانة في ھذه الحالة وفقا لمبدأ 

  .ئع العقدیة التي تثقل كاھل الباویندرج الالتزام بالصیانة ضمن الالتزامات

  فإذا لم ینفذ البائع التزامھ بالصیانة عینا جاز للقاضي أن یحكم علیھ بدفع التعویض لعدم تنفیذ           

الالتزام أو للتأخیر فیھ ما لم یثبت أنھ حسن النیة وأن عدم التنفیذ راجع إلى سبب أجنبي لا ید لھ فیھ تطبیقا لحكم 

 استحال على المدین أن ینفذ الالتزام عینا حكم علیھ بتعویض إذا: "  التي تنص  مدني جزائري176المادة  

و یكون الحكم , ما لم یثبت أن استحالة التنفیذ نشأت عن سبب لا ید لھ فیھ,الضرر الناجم عن عدم تنفیذ التزامھ

         ". كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ التزامھ



  ه للعقدلعدم تنفیذ  رتبھ العقد في ذمتھ یرتكب الخطأتزام الذيالمدین الذي لا ینفذ الال     یفھم من النص  أن 

 من القانون المدني جاءت بالقاعدة العامة للعقود التي تجعل 176 والمادة  الذي یعتبر بالنسبة لھ بمثابة القانونو

و بالتالي  بین الوفاءالمدین مسؤولا بمجرد عدم الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة ما لم یثبت أن سببا أجنبیا حال بینھ و 

.)3( عقدي في القانون المدني الجزائريفھذه المادة ھي التي تحكم الخطأ ال

______________________

(1)- Jean Dérupé les opérations de l’entreprise n°212 p165

.13ابق ص مرجع س,  جابر محجوب علي -)2(

(3)- En même sens Article 1147 Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 « Le débiteur est
condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à
raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause
étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » .

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-31-:الفصل الاول 

 في فقرتیھا 176ریح فان  في نصوص القانون المدني كنص المادة    وإذا لم یوجد مثل ھذا الاتفاق الص            

ع ـــــالأساس الكافي لإقامة الالتزام بصیانة الشيء المبی المذكورة اعلاه  تبین  الأولى و الثانیة  مدني جزائري

.(1)على عاتق البائع المھني لصالح المشتري

:المبحث الثاني

   ما بعد البیعبالخدمة شروط  و مضمون الالتزام 

  إن من شروط الالتزام بالخدمة وجود عیب في المبیع  و مضمونھ جملة التزامات على البائع المحترف

  . و ھو ما سوف نبحثھ في مطلبین 

:المطلب الاول

  شروط الالتزام بالخدمة ما بعد البیع  

  نتھ فإنھ یشترط أن یوجد عطل أو خلل   لكي یستطیع المشتري مطالبة البائع بإصلاح المبیع وصیا              

  .وأن یخطر المشتري البائع بحدوث الخلل, وأن یظھر الخلل أثناء فترة الضمان , في الشيء المبیع 

:الفرع الأول

  أن یوجد خلل أو عطل في الشيء المبیع

  منتوجاتالمتعلق بضمان ال15/09/1990الصادر في 90/266من المرسوم التنفیذي رقم  3 المادة تنص  

ح ـــــــــیجب على المحترف أن یضمن سلامة المنتوج الذي یقدمھ من أي عیب یجعلھ غیر صال:"  و الخدمات 

  ".و یسري مفعول ھذا الضمان لدى تسلیم المنتوج , للاستعمال المخصص لھ و من أي خطر ینظوي علیھ 

رة ــــب على كل متدخل خلال فتیج:"25/02/2009 الصادر في 09/03من قانون 13/2 المادة تنصو   

في حالة ظھور عیب بالمنتوج إستبدالھ أو إرجاع ثمنھ أو تصلیح المنتوج أو تعدیل الخدمة , الضمان المحددة 

  " .على نفقتھ 



ع ویؤثر ـــــیقصد بھ الخلل و  الفساد والضعف الذي قد یصیب الشيء المبی  العیب یتضح من المادتین أن        

، وھو قد یكون خللا كلیا یصیب الجھاز المبیع بأكملھ ویؤدي إلى توقفــــــھ عن العمل  وقد )2(للعمل في صلاحیتھ 

یكون خللا جزئیا یتعلق بأحد أجزاء الجھاز المبیع ، وقد یؤثر الخلل على كفاءة الجھاز المبیع ومستوى أداء الخدمة 

.)3(حھ في الفقرات الاتیة  و ھو ما نوض  المطلوبة منھ بالمقارنة بالأجھزة المماثلة

____________________
إذا استحال على المدین أن ینفذ الالتزام عینا حكم علیھ بتعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ التزامھ "  من القانون المدني أن 176 المادة -)1(

."ك إذا تأخر المدین في تنفیذ التزامھ، ما لم یثبت أن استحالة التنفیذ نشأت عن سبب لا بد لھ فیھ ، و یكون الحكم كذل

  38مرجع سابق ص , سعید جبر -.759 ص 380 ف 4الوسیط ج ,  السنھوري -)2(

  .15 ص 1994 لسنة 2 المجلة القضائیة العدد 06/10/1993 الصادر في 1039334 قرار المحكمة العلیا رقم -)3(

  88 ص 2 العدد 2000 الة القضائية لسنة 1999/ 21/07 الصادر في 202940 قرار المحكمة العليا رقم -

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-32-:الفصل الاول 

  .تأثیر الخلل في كفاءة أو صلاحیة الشيء المبیع للعمل  - أ

  ع ــــ لا  یشترط في الخلل الذي یضمنھ البائع أن یكون عیبا خفیا قدیما مؤثرا ینقص من قیمة المبی

مدني جزائري وإنما یكفي أن یؤثر الخلل في كفاءة  و صلاحیة المبیع للعمل 379/1 أو من نفعھ وفقا لنص المادة

.)1(حتى یقوم التزام البائع بإصلاحھ وصیانتھ ، أیا كان سبب الخلل 

  .     فصلاحیة المبیع ھي المعیار الذي یمكن بھ الحكم على وجود الخلل من عدمھ

  ھي أداء الجھاز للوظیفة المرجوة منھ بكل جوانبھا بالإصلاحم البائع         والمقصود بالصلاحیة للعمل حتى یقو

الضروریة   منھا و  الكمالیة ، فالخلل الذي یصیب الجزء الخاص یتحرك مقاعــد السیارة في الأوضاع المناسبة 

ظیفتھا شأن ذلك الذي یطرأ على المحرك ، وصوت الثلاجة المقلق للراحة یثیر الضمان حتى ولو كانت تؤدي و

  .الأساسیة وھي التبرید  

 التي تصیب الشيء المبیع مھما كانت یسیرة طالما الاعطاب     ومن ثم  یلتزم البائع بإصلاح كل أنواع الخلل أو 

  .تؤثر في صلاحیة المبیع للعمل  

  الصادر90/266  من المرسوم التنفیذي 6 و 3لم یتطلب القانون الجزائري  وفق معیار المواد 

 لإعمال أحكام الخدمة ما بعد البیع  و إلزام البائع بإصلاح المبیع وصیانتھ ،  وجود عیب )2(15/09/1990 في 

يء ـــــــــــــمؤثر یؤدي إلى نقص قیمة الشيء المبیع أو نفعھ بدرجة محسوسة وإنما أكتفي بظھور خلل في الش

لخلل وإصلاحھ مھما كان بسیطا وبصرف النظر عن جسامتھ أو تفاھتھ حیث یلتزم البائع بضمان ھذا ا, المبیع  

 ب اھتزازاتــمادام ھذا الخلل یؤثر في أداء الشيء المبیع لوظیفتھ ،  فیعتبر خللا عدم تثبیت مسمار إذا كان یسب

.في الجھاز المبیع عند تشغیلھ  



ة منھ ھو معیار موضوعي یتضح من الغرض     ومعیار الوظیفة المرجوة من الشيء المبیع أو الغایة المقصود

الذي أعد من أجلھ كما ھو واضح من طبیعتھ ومن الاتفاق المبرم بین الأطراف ، ویستعین القاضي في ذلك 

بالقیاس على سلعة أخرى أو جھاز آخر من نفــس النوع ، ویتعین على المحكمة أن تبین مدى تأثیر الخلل الموجب 

.)3(للعمل وإلا كان حكمھا مشوبا بالقصور الموجب للنقض للضمان على صلاحیة للمبیع 

______________________
.22مرجع سابق ص ,  محمد حسین منصور -)1(

-En ce sens l’Article 1641 Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 « Le vendeur est tenu de
la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la
destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un
moindre prix, s'il les avait connus ».

یجب على المحترف ان یضمن سلامة المنتوج الذي یقدمھ من أي عیب یجعلھ غیر صالح للاستعمال  :" 90/266 من مرسوم 3المادة  – (2)
  " .او من أي خطر ینطوي علیھ و یسري مفعول ھذا الضمان لدى تسلیم المنتوج / المخصص لھ و 

ب الاشخاص او الاملاك بسبب یجب على المحترف في جمیع الحالات ان یصلح الضرر الذي یصی:"  من نفس المرسوم 6 المادة -  
." اعلاه 3العیب وفق ما یقتضیھ  مفھوم المادة 

     .17 ص 1992 لسنة 3 المجلة القضائیة عدد 25/09/1991قرار المحكمة العلیا المؤرخ في -)3(

د البيعمفهوم الخدمة ما بع-33-:الفصل الاول 

ق في الرجوع على ـــثبت للمشتري الحومتى وجد الخلل الذي یؤثر في انتظام عمل الجھاز فإنھ ی

صانع ھذا الجھاز مباشرة ، بالإضافة إلى بائعھ ومطالبتھ بتقدیم قطع الغیار و القیام بأعمال الإصلاح والصیانة 

.(1)اللازمة

        یضمن البائع الخلل المؤثـر في صلاحیة المبیع للعمل ولو كان في إستطاعة المشتري أن یتبینھ لو أنھ 

  ) .2( المبیع بعنایة الرجل العادي أو كان المشتري یعلمھ وقت البیع أو كان الخلل ظاھرا فحص

 كما یلزم أن یكون الخلل قدیما ، فالبائع یضمن الخلل ویلتزم بإصلاحھ ولو كان سببھ لاحقا على التسلیم حیث 

عتبر راجعا إلى عیب قدیم سواء كان تقوم قرینة بسیطة مؤداھا أن كل خلل یظھر في المبیع أثناء فترة الضمان ی

ویؤدي تطبیق ھذه القرینة إلى نقل عبء , العیب في تصمیم الجھاز أو في تركیبھ أو في المادة الموضوع منھا 

 إن أراد التخلص من المسئولیة المترتبة على إخلالھ بالالتزام بإصلاح المبیع –الإثبات إلى البائع الذي یجب علیھ 

  ) .3( أن الخلل یرجع إلى خطأ المشتري  أن یثبت–وصیانتھ 

  :ألا یكون الخلل راجعا لخطأ المشتري) ب(

إذا استطاع البائع إثبات أن ما أصاب المبیع من خلل كان راجعا إلى خطأ المشتري الذي أساء إستعمال 

وء قیادة المشتري للسیارة كس, الشيء المبیع أو إستعملھ في غیر الغرض المحدد لھ أو في غیر ما أعد لھ بطبیعتھ 



أو استخدام سیارة نقل  , ) 4 (المبیعة أو توصیلھ للجھاز بتیار كھربائي أقوى من الموضح على الجھاز المبیع

  ةــــــكالثلاج–في نقل البضائع أو سیـارة الركاب في السباق أو إستعمال الأجھزة الكھربائیة المنزلیة الأشخاص 

________________________

(1)- Gérard .cas.et Didier FERRIER .Traité de droit de la consommation . Éd P.U.F 1986

N° 517 p.p.455et 456.

  .1989دار النھضة العربیة , 385 ص  209شرح أحكام عقد البیع ف , مجدي صبحي خلیل -)2(

(3)- J.Ghestin, conformité et garanties dans la vente (produits mobiliers) éd L.G.D.J paris

1983 n° 294 p.p.310 et 311 le service après-vente , article précité n° 26.

 من القانون المدني الجزائري باعتبار المنتج مسؤولا عن الاشیاء التي تكون 138إن مسؤولیة المنتج یمكن إثارتھا بحسب نص المادة --) 4     (
س المسؤولیة وفقا لھذا النص بقوة القانون حتى بعد تسلیم المنتوج، و لا تخضع بذلك لإثبات الخطأ من المتضرر، ودون تحت حراستھ، و تؤس

، في إحداث الضرر، وھو ما أكده القضاء الجزائري من -فعل المنتوج-الحاجة للتدلیل بعیب في المنتوج بل یكفي مجرد التدخل الایجابي للمنتوج 
متى نص القانون على أن كل من یتولى :"  قضت المحكمة العلیا بما یلي20/01/1982لقضائیة، ففي قرار مؤرخ في خلال بعض الأحكام ا

  ".. الضرر الذي یحدثھ ذلك الشيءحراسة شيء اعتبر مسؤولا عن
 .2007 دار الجامعة الجدیدة -دراسة مقارنة–انظر بالتفصیل  قادة شھیدة  المسؤولیة المدنیة للمنتج -
 ،01 العدد ،1997 لسنة القضائیة المجلة ،109568 رقم قضیة ملف ،24/05/1994 في المؤرخ ، العلیا المحكمة قرار السیاق  نفس-

.123ص

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-34-:الفصل الاول 

 من الضمان ولا یلتزم بإصلاح ما أصاب المبیع من خلل في ھذه ى فإن البائع یعفاستعمالا تجاریا ،-والغسالة

.)1(الحالة 

ا ــولو على الأقل جزائی) البائع (       فأي خطأ من جانب العمیل المستفید من الالتزام بالصیانة سیعفي الصائن 

كما لو ترك العمیل الوضع یتدھور ولم یخطر البائع بحدوث الخلل ،  أو لم یصل حاسبھ  بوصلة , من المسئولیة 

.)2(التلیفون فكانت الصیانة عن بعد معطلة 

ا ــــــ تدخل من العمیل في غیر وقتھ أو في غیر موضعھ یكون خاطئا ویعفي البائع ولو على الأقل جزائی    وأي

.)3(من المسئولیة 

          فالتزام البائع بإصلاح الخلل مشروط بألا یكون للمشتري تدخل في حدوثھ ، فمثلا لا یسأل البائع الخلل 

.)4(ا من ید المشتري وكسر جزء منھا  الذي یعیب الساعة المبیعة نتیجة سقوطھ

.)5(           والتزام البائع بالصیانة یفترض أن العمیل یستعمل الجھاز المبیع وفقا للشروط الظروف العادیة 



ة الصادرة ـــــــــــ    حیث یجب على العمیل إستعمال الجھاز المبیع وفقا لشروط الاستخدام وإتباع التعلیمات الفنی

.)6(لمنتج من ا

______________________

(1)- P.ANCEL, le service après-vente article précité n°27

(2)- C.A. Paris 07/06/1994 expertises 1994 2p.273

(3)- P.h.le tourneau. Contrats informatiques précité p 153

.2000 دار النھضة العربیة ط 355 ص 197عقد البیع ف,  محمد لبیب شنب -)4(

(5)- C.A paris 28/05/1985 expertises 1985 p177

(6)- P.H.le tourneau , contrats informatiques précité p153

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-35-:الفصل الاول 

مات الصادرة من المنتج و الخاصة بكیفیة التشغیل وإحتیاطات الاستعمال فإن خالف المشتري التعلی

ھ ـــــــــأو أخل بالواجب العام بالتزام الحیطة و الحذر في إستعمال الشيء فإنھ یعد مرتكبا لخطأ یسقط معھ حق

.)1(في التمسك بالضمان

على ) أو البائع(مثل قیودا یفرضھا المنتج    ویلاحظ أن ھناك تعلیمات ترد في شھادات الضمان ، وت

المشتري   كأن یلزم المشتري بالقیام ببعض الأعمال المتعلقـة بالمبیع ،  كتقدیم السیارة المبیعة للفحص عندما 

ل ــــــتقطع عدادا معینا من الكیلومترات لكي یتمكن البائع من كشف العیوب في بدایتھا والمبادرة إلى إصلاحھا قب

  ) .2(اقم آثارھا أن تتف

المشتري بالامتناع عن بعض الأعمال ،كخطر تشغیل الآلة أكثر من طاقتھا ) أو البائع(         أو أن یلزم المنتج 

 المقدرة لھا وضرورة إیقافھا عن حد معین وضرورة تزویدھا بأشیاء معینة أو استبدال أجزاء فیھا كل مدة محددة

 آخر غیر البائع أو من یعینھ ھذا الأخیر لقیام بھذه المھمة ،  وعدم جواز وحظر إصلاح الجھاز المبیع لدي شخص

إدخال أیة تعدیلات أو تغییرات على الشيء المبیع ،بحیث یسقط حق المشتري في الضمان إذا قام بنفسھ بإصلاح 



 الشروط العامة الشيء أو فكھ أو عھد بذلك لغیر البائع أو من عینھ ،وھي جملة التعلیمات التي توجد مدونة ضمن

.)3(للبیع

ترتب على مخالفتھا سقوط حق المشتري في الضمان إلا ی       ھذه التعلیمات أو تلك القیود لا تكون صحیحة ولا 

ج ــــــیبررھا ،كأن یكون الطابع الفني المعقد للشيء المبیع یتطلب صیانتھ وإصلاحھ بواسطة المنتما إذا كان لھا 

أو أن ,  المنتج من أن تؤدي صیانة الشيء المبیع بواسطة شخص غیر مدرب إلى إتلافھ أو البائع ،حیث یخشى 

  رةــــــــــبواسطة شخص لیست لدیھ الخبؤدي إصلاحھ ییكون الشيء المبیع من الأشیاء الخطرة بحیث یمكن أن 

_______________________

  .90 ص 88مرجع سابق ف , جابر محجوب علي -)1(

(2)- P.Ancel , le service après-vente article précité n° 27

(3)- J.Ghestin,conformité et garanties op,cit n° 294

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-36-:الفصل الاول 

ة ـــــــــــــــالكافیة إلى جعلھ مصدر تھدید لأمان المستھلك وسلامتھ ،وخاصة إذا كانت مراكز الإصلاح و الصیان

لیھا دون مشقة التي یفرض البائع التعامل معھا قریبة من العملاء وفي متناول المشتري بحیث یستطیع الوصول إ

  ) .1(كبیــــرة   

La«التعسفیة الفرنسیةوقد أوصت لجنة الشروط             commission des clauses abusives«  بأن تعتبر

،  شروطا تعسفیة (2)الشروط و القیود التــي من شأنھا تحمیل المستھلك بالتزامات إضافیة في مواجھة المنتج 

ثمن مقابل ومن ثم باطلة وغیر مشروعة ،  وذلك كالشروط التي تلزم المستھلك بدفع أجر إضافي زیادة على ال

خدمة الإصلاح و الصیانة ، الشروط التي تلزم المستھلك بإصلاح الشيء المبیع لدي المنتج أو لدي فني معتمد منھ 

.3(وإلا سقط حقھ في الضمان ،  طالما أن ھذه الشروط لا تتعلق بسلامة المستھلك ولا یوجد ما یبررھا   (

المؤرخ  04-02 من قانون 29بر تعسفیة وھي حسب المادة أعد المشرع الجزائري قائمة الشروط التي تعت

:)4( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة23/06/2004في 

  .أو امتیازات مماثلة معترف بھا للمستھلك/أو امتیازات لا تقابلھا حقوق و/أخذ حقوق و "-

  .ین أنھ یتعاقد بشروط یحققھا متى أراد فرض إلتزامات فوریة ونھائیة على المستھلك في العقود، في ح-

ة ــــــ امتلاك حق تعدیل عناصر العقد الأساسیة أو ممیزات المنتوج المسلم أو الخدمة المقدمة دون موافق-

  .المستھلك

ة ــــــــ التفرد بحق تفسیر شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البث في مطابقة العملی-

  .شروط التعاقدیةالتجاریة لل

  . إلزام المستھلك بتنفیذ التزاماتھ دون أن یلوم نفسھ بھا-



  . رفض حق المستھلك في فسخ العقد إذا أخل ھو بالإلتزام أو عدة التزامات في ذمتھ-

  . التفرد بتغییر آجال تسلیم منتوج أو آجال تنفیذ خدمة-

 الخلل راجعا إلى عیوب صناعة المبیع نفسھ  و تنص شھادات الضمان عادة على أنھ یجب أن یكون سبب     

و البائع بإصلاحھ  ، أما إذا كان سبب الخلل خارجیا فإن الضمان لا یغطیھ ،  حیث تستبعد  حتى یلتزم المنتج 

عن سوء الاستخدام أو الإھمال أو مخالفة التعلیمات أو تدخل الغیر أو القوة   شھادات الضمان صراحة كل ما ینجم 

.)4(القاھرة 
_____________________

.92 و 91 ص 89المرجع السابق ف , جابر محجوب علي -)1(
 عضوا 13 و تضم 1995 لدى الوزیر المكلف بالاستھلاك و تم الابقاء علیھا بعد اصلاح 10/01/1978 تكونت اللجنة الاداریة بقانون -)2(

 الشروط التعسفیة في العقود في – انظر بودالي محمد –المحترفین و المستھلكین التي اوكلت لھا مھمة الرئاسة و من ممثلي من الھیئة القضائیة 
. و ما بعدھا 30 ص 2007القانون الجزائري دار ھومة 

    .33مرجع سابق ص , محمد حسین منصور -)3(
(4)- Fatiha Naceur « le contrôle de la sécurité des produits » in colloque franco-algérien université
Montesquieu Bordeaux 22/05/2002

 110المادتان : )1(لم یكتف المشرع لحمایة المستھلك بالقواعد العامة المنصوص علیھا  في القانون المدني "  1  نفس المقال ص  -      
لمحدد لقواعد الممارسات  ا2004 جوان 23 بتاریخ02-04 بل خص حمایة المستھلك من الشروط التعسفیة بقوانین صارمة، قانون 111و

"2010 أوت 15 بتاریخ 06-10 المعدل والمتمم بقانون )2(التجاریة
كل بند أو شرط الذي بمفرده أو مختلط ببند أو بنود : " الشروط التعسفیة بأنھا04-02 من قانون 5 فقرة 3تعرّف المادة   و في نفس السیاق -

  ".مات الأطراف في العقدأخرى أو شروط یحدث خلل ظاھر بین حقوق والتزا

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-37-:الفصل الاول 

 الواقع أن إلزام المنتج و البائع بإصلاح الخلل الراجع إلى خطأ المنتج في صناعة الشيء المبیع 

107/1ھ المادة ــــــــــالمسئولیة العقدیة عن الخطأ في تنفیذ العقد وما تنص علییعتبر تطبیقا للقواعد العامة في 

یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیھ وبطریقة تتفق " : من القانون المدني الجزائري المقابلة  التي تنص   

عیوب الصناعة من حیث أصبح الالتزام بإصلاح وصیانة الخلل الذي یرجع إلى "  .  ما یوجبھ حسن النیة

من القانون المدني الجزائري   و التي تؤكد 107/2مستلزمات عقود بیع الأجھزة الحدیثة تطبیقا لنص المادة 

لا  یقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فیھ ولكن یتناول أیضا ھو من مستلزماتھ وفقا : " على أنھ 

  ".للقانون والعرف و العدالة بحسب طبیعة الالتزام

الفرع الثاني :

.ظھور الخلل أو العطل خلال فترة معینة

  ر إبتداءا ــــــیمكن أن تقل مدة الضمان عن ستة أشھلا :" 90/266من المرسوم التنفیذي 16 المادة تنص  

  .ما لم یكن ثمة تنظیم مخالف , من یوم تسلیم المنتوج 

."منتوج أو جنس من المنتجات مدد الضمان بكل ,  إن دعت الحاجة , یتحدد في قرارات   



یجب أن یظھر الخلل  أو یحدث العطل خلال الفترة المعینة للضمان لكي یلتزم  یظھر من النص انھ            

البائع بإصلاح المبیع وصیانتھ ، وتختلف ھذه الفقرة حسب طبیعة الجھاز المبیع و الشركة المنتجة لھ ،  وھي 

  .سنة وخمس سنواتتتراوح عادة بین ستة أشھر أو 

              ویتم تحدید ھذه المدة بالاتفاق بین البائع و المشتري طبقا لشــــروط البیع ،  ومن الأفضل أن یتفق 

الطرفان على تحدید مدة طویلة لضمان إصلاح المبیع وصیانتھ تتطابق مع كل المدة المتوقعة لاستمرار عمل 

فیھا المبیع صالحا للعمل حتى یضمن المشتري تحقیق إنتفاع مستمر الجھاز ،  وھي المدة التي یجب أن یظل 

ویساعد على تحقیق ,  ) 1(طوال ھــذه الفترة ،  ویتراوح تقدیر ھذه المدة في الغالب بین سنة وعشرة سنوات 

ا لمبیع خاصة إذذلك من الناحیة العملیة التأمین الذي یعقده البائعون لتغطیة مسئولیتھم عن ضمان صلاحیة ا

  ).2(كانوا منتجین

______________________

(1)- Ph.le tourneau , contrats informatiques précité pp.146 et 147

(2)- J.G Ghestin , conformité et garanties op,cit,p 309

 ما بعد البيعمفهوم الخدمة-38-:الفصل الاول 

ون ھناك فترتان ـــــــــیمكن أن تتعدد فترات الضمان تبعا لاختلاف أسبابھ و الموضوع الذي یرد علیھ فقد تك   

  :للضمان

 منھ المذكورة  16المادة 90/266 مرسوم  علیھ نصو ھذا ما یفترة قصیرة كستة شھور  :الأولى              

ھا كاملا ،  بحیث یتمثل قیام البائع بإصلاح الشيء المبیع على نفقتھ وتقدیم قطع یكون الالتزام بالصیانة فیـــاین 

  .الغیار اللازمة لعملیة الإصلاح

طویلة نسیبا كسنة أو ثلاث سنوات یلتزم البائع خلالھا بتقدیم قطع مجانا ویلتزم المشتري :و الثانیة           

تبعا لاختلاف الموضوع الذي یرد علیھ فتكون ھناك فترة ضمان وقد تتعدد فترات الضمان  بأجرة الید العاملة ،

قصیرة بالنسبة لبعض القطع ، وھي عادة الأجزاء غیر المعمرة أو السریعة الھلاك و التلف ، تكون ھناك مدة 

للضمان أطول بالنسبة للقطع التي تعمر طویلا وبتوقف تحدید مدة الضمان على عدة عوامل ، منھا ما یرجع 

  ) .1(عة الشيء المبیع ذاتھ كعمره الافتراضي أو فترات إستخدامھ أو مراحل إستھلاكھ إلى طبی



           ومنھا ما یتعلق بإرادة المشتري كأن تكون مدة یقدر المشتري أنھا تكفي لتجربة مدى كفاءة وصلاحیة 

زة الكھربائیة المنزلیة ، حیث الشيء المبیع للعمل ،كما إذا كان الشيء المبیع ساعـــة أو سیارة أو أحد الأجھ

تظھر عیوب التصنیع عادة خلال ھذه المدة ، أو تحدید مدة تكفي لاستھلاك المبیع ذاتھ كاشتراط سنة لصلاحیة 

.)2(البطاریة الكھربائیة  

یة           وتقیید الضمان بمدة معینة أو معلومة یرجع إلى أن البائع یلتزم بتقدیم قطع الغیار اللازمة لعمل

.)3(الإصلاح الصیانة ،  ویجب أن یتلاءم ھذا الالتزام مع ظروف الإنتاج 

______________________

  .26المرجع السابق ص ,  محمد حسین منصور -)1(

  .760 ص 380 ف 4الوسیط ج ,  السنھوري -)2(

  .740 ص 858المرجع السابق ف ,  حسام الدین الاھواني -)3(

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-39-:الفصل الاول 

ویبدأ سریان وحساب فترة الضمان عادة وقت البیع على إفتراض أن التسلیم یتم غالبا لحظة البیع 

ن التي یجوز خلالھا مطالبة ، ولكن إذا حدث وتأخرت  عن وقت البیع لأي سبب من الأسباب ، فإن فترة الضما

.)1(البائع بإصلاح المبیع وصیانتھ یبدأ حسابھا من تاریخ التسلیم الفعلي 

)2(            وذلك لأن البائع یضمن للمشتري الانتفاع بالمبیع ،  والانتفاع لا یبدأ إلا من تاریخ التسلیم 

المؤثر في صلاحیة المبیع للعمل قبل نھایة فترة ویلتزم البائع بإصلاح المبیع وصیانتھ بمجرد حدوث الخلل 

الضمان ،  سواء كان الخلل لاحقا للتسلیـــــم أو سابقا لھ ،  فالمھم أن یكون الخلل متعلقا بتصنیع الشيء المبیع 

.)3(أو بمادتھ وغیر راجع لخطأ المشتري كسوء استخدامھ للمبیع  

بیع ولو ظھر عقب إنتھاء مدة الضمان طالما أن مصدره  وجد قبل            كما یلتزم البائع بإصلاح خلل الم

 خطأ ، كأن یكون قد أدرك مصدر الخلل وخطورتھ  في بدایتھ خلال  في  المشتريیتسبب ذلك وبشرط ألا 



فترة الضمان وتراخي عن الإبلاغ عنھ واصطحاب الجھاز إلى مركز الخدمة طبقا للتعلیمات المنصوص علیھا 

.)4(مسلمة إلیھ في الوثیقة ال

         ولكي تقبل دعوى الضمان من المشتري في ھذه الحالة فإنھ یقع علیھ عبء إثبات أن بدایة ظھور الخلل 

.)5(كانت أثناء فترة الضمان ثم  تفاقم بعد ذلك ،  و للمحكمة سلطة تقدیر الظروف التي تم فیھا ذلك  

___________________________

.740 ص 858المرجع السابق ف , دین الاھواني  حسام ال-)1(

.76المرجع السابق ص ,  جابر محجوب علي -)2(

.27 و 26المرجع السابق ص , محمد حسین منصور -)3(

.27نفس المرجع ص ,  محمد حسین منصور -)4(

89 ص 1998القاھرة , مكتبة عبد االله وھبة , الوجیز في عقد البیع  ,  إسماعیل غانم -)5(

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-40-:الفصل الاول 

         والمدة المعینة لضمان إصلاح المبیع وصیانتھ لا تقبل الوقف ولا الانقطاع ، فلا تقف بسبب تنفیذ 

اء زلازمة لإصلاح ما ظھر من خلل في بعض أجرة التالإجراءات اللازمة لإعمال ھذا الضمان ، أي خلال الف

  ةـــــــالمبیع ، فمعظم الشروط العامة للبیع تقضى صراحة بأن إصلاح الشيء المبیع أو استبدال القطع المعیب

.)1( لا یؤدي لإطالة فترة الضمان المتفق علیھا  

ھ من ذلك بعد الاستلام ،  ولكن إذا ظھر           ولا یلتزم المشتري بالمبادرة إلى فحص المبیع بمجرد تمكنــــ

.)2(الخلل وتبینھ وجب علیھ إخطار البائع بھ 

الفرع الثالث :

إخطار البائع بظھور الخلل أو حدوث العطل في الشيء المبیع

  ات ـــــــــــــــالمتضمن ضمان المنتج 15/09/1990 في الصادر 90/266 من المرسوم التنفیذي 18 المادة تنص

ما لم یكن ھناك ,  بمجرد ظھور العیب , یجب على المستھلك ان یقدم للمحترف طلبھ بتنفیذ الضمان ":و الخدمات الجزائري

 معاینة حضوریة تتم بحضور الطرفین او ممثلیھما بإجراءو یمكن للمحترف ان یطالب حسب نوع المنتوج , اتفاق یخالف ذلك 

." ج المضمون  في المكان الذي یوجد فیھ المنتو



ة ـــــــفي حال:"90/266المتضمن كیفیة تطبیق المرسوم التنفیذي 10/05/1994من قرار 8/2 المادة تنص  و               

"...ایام ابتداءا من تاریخ استلام  الاشعار ) 7(تقصیر البائع ینذره المشتري بتنفیذ التزامھ بالضمان في اجل سبعة 

 خلل  خلال فترة الضمان في حالة ظھور لا یكفي لإلزام البائع بإصلاح المبیع وصیانتھ من ھذه النصوص أنھیفھم 

 ، حیث یعتبر الإخطار أمرا ضروریا حتى یعلم البائع بحدوث الخلل بذلك المشتري البائع طروإنما یجب أن یخ,  المتفق علیھا 

من القانون 380اجل مقبول عادة و ھذا ما تنص علیھ المادة  أن یتم ذلك  ویجب,  ویبــادر إلى إتخاذ ما یلزم نحو إصلاحھ 

 ، ولكن لا یوجد ما یمنع من أن یتفق المتعاقدان على أن تكون )3(المدني الجزائري  و الا اعتبر راضیا حسب نص المادة  

  ) .4 ( یخالفھثم یجوز الاتفاق على مامن النظام العام ،  ومن محددة  لان النص لیس مدة الإخطار 

___________________________

.741 ص 858مرجع سابق ص ,  حسام الدین الاھواني -)1(

743و 742المرجع السابق ص ,  حسام الدین الاھواني -)2(

لك حسب قواعد اذا تسلم المشتري المبیع وجب علیھ التحقق من حالتھ عندما یتمكن من ذ:"  من القانون المدني الجزائري 380/1المادة -)3(

 " .فاذا كشف عیبا یضمنھ البائع وجب علیھ ان یخبر ھذا الاخیر في اجل مقبول عادة فان لم یفعل اعتبر راضیا بالبیع , التعامل الجاریة 

حیوانات وجب اذا كان المبیع من المنقولات غیر ال:"  من قانون الموجبات و العقود 466 ایام وفق المادة 7 المشرع اللبناني حدد المدة ب -

 سبعة ایام التي تلي الاستلام عن كل عیب یجب 7على المشتري ان ینظر الى حالة المبیع على اثر استلامھ و ان یخبر البائع بلا ابطاء في خلال 

."على البائع ضمانھ 

. مدني لم یحدد مدة380 المشرع الجزائري في المادة  -.360 ص 380 ف 4الوسیط ج ,  السنھوري -)4(

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-41-:الفصل الاول 

 إخطار البائع بظھور الخلل أو حدوث العطل حتى یتسنى لھ المبادرة بفحص  من مصلحة المشتري 

  ة ـــاع نطاق الأضرار التي قد تنجم عنھ ،خاصإتس المبیع و الوقوف على سبب الخلل وإصلاحھ تفادیا لتفاقمھ و

  دف ــــو الھ , )1(في الأشیاء الدقیقة الصنع ،الكبیرة القیمــة التي یرتبط استعمالھا بأخطار جسیمة كالسیارات 

.)2(من المبادرة بالإخطار ھو تمكین البائع من إصلاح الضرر قبل تفاقمھ  

 حدوث العطل أو ظھور الخلل ، ولا ینتظر إلى أن یتفاقم على أساس  بمجرد إخطار البائع یتم             

عاون مع ویوجب على المشتري الت. التزامھ بالتعاون الذي ینتج من حسن النیة اللازم توافره في تنفیذ العقود

 وأن یقدم لھ كل البیانات الضروریة التي تساعد على عملیة  في وقتھعطل  و الیبالبائع بأن ینبھھ بالع

.)3(الإصــــلاح والصیانة 



  ل ــــ ، فقد یكون بإنذار  أو بكتاب مسجو انما تركھا للقواعد العامة  لإخطار  طریقة ا لم یحدد القانون          

ویترك للمشتري حریة اختیار الطریقة التي یستخدمھا لإخطار البائع ,  أو غیر مسجل بل قد یكون شفویا 

ة ، وإن من الأفضل أن یتم الإخطار بكتاب موصى علیھ بعلم الوصول ، حتى بحصول الخلل شفاھة أو كتاب

)4( قد تم في المیعاد القانونيیكون دلیلا كتابیا یمكن للمشتري الاستناد إلیھ عند الاختلاف لإثبات أن الإخطار

________________________

.45المرجع السابق ص ,  سعید جبر -)1(

.743المرجع السابق ص , واني  حسام الدین الاھ-)2(

(3)- Ph.le tourneau , contrats informatiques précité p 153 C.A paris 13/03/1992 Gaz .pal 1993 , I p 32

.102مرجع سابق ص ,  جابر محجوب علي – 520مرجع سابق ص ,  محمد لبیب شنب –) 4 (

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-42-:الفصل الاول 

وإذا كان الاتفاق على الضمان یفرض على المشتري شكلا معینا لإخطار البائع فإن المشتري 

وقد یفضل , یكون ملزما باحترام ھذا الشكل ، بحیث لا یصح الإخطار ما لم یتم في الشكل المفروض  

.)1( الجھاز المبیع إلى الموزع أو المنتج مباشرة لإخطاره بما فیھ من خلل  نقلتري المش

ھــــــــــــ             فإذا لم یقم المشتري بالإخطار خلال المدة المتفق علیھا أو المدة التي حددھا القانون فإن حق

دة ــح أي عیب أو خلل یظھر بالمبیع خلال موإذا توافرت ھذه الشروط التزم البائع بإصلا,   في الضمان یسقط 

.)2(الضمان 

وھو التنفیذ العینـــي للالتزام بالصیانة ،  ویكون ,      ویجب أن یقوم البائع بإصلاح الخلل فعلا        

الإصلاح مجانا للمشتري أي على نفقة البائع ،  ویتم الإصلاح عادة في ورشة البائع أو مركز الصیانة الذي 



ینھ البائع ، ویلتزم البائع بتقدیم قطع غیار جدیدة بدلا من القطع المعیبة أو التالفة التي ظھر بھا الخلل ،كما یع

.)3( اللازمة لإجراء الإصلاح  الید العاملة یلتزم بدفع أجرة 

_____________________

.379 ص 2001القاھرة , دار النھضة العربیة , عقد البیع ,  عبد العزیز نایل -)1(

 ص 1998القاھرة , دار النھضة العربیة , عقد البیع و المقایضة , الكتاب الأول , الوجیز في العقود المسماة ,  عبد الرشید مأمون -)2(

300.

724 ص 862المرجع السابق ف ,  حسام الدین الاھواني -)3(

- انظر المرسوم التنفیذي 390/07 الصادر في 2007/12/12 المحدد لشروط بیع وتسویق السیارات الجدیدة یشترط تقدیم بیان وصفي 

مفصل للسیارة موضوع طلب شھادة المطابقة تقوم مصلحة المناجم على أساسھ بمعاینة السیارة وإعداد محضر یتضمن المعطیات المتوصل 

إلیھا طبقا للبیان الوصفي، وتسلم نسخة من البیان الوصفي للزبون الذي یتأكد من صحة المعطیات بمجرد وجود خاتم وتوقیع مدیر المناجم 

والمھندس الذي قام بالعملیة، وتوقیع الموزع أو الوكیل 

- تنص المادة 33 من ھذا المرسوم :" یلزم الوكیل بضمان تأدیة خدمة ما بعد البیع للسیارات المباعة و ذلك عن طریق مستخدمین یتمتعون 

بالمؤھلات التقنیة و المھنیة المطلوبة .

-یجب ان تتضمن خدمة ما بعد البیع على الخصوص الخدمات الاتیة :

-المراجعات الدوریة التي یغطیھا الضمان .

- صیانة السیارات .

. " - بیع قطع الغیار و اللوازم الاصلیة

لبيعمفهوم الخدمة ما بعد ا-43-:الفصل الاول 

المطلب الثاني :

مضمون الالتزام بالخدمة ما بعد البیع

مضمون الالتزام بالخدمة ما بعد ,           نبین في ھذا المطلب حسب ما جاءت بھ مختلف القوانین         

اخرى المتمثلة  من جھة في الأداءات التي یجب ان یقوم بھا البائع لإصلاح المبیع و صیانتھ و من جھة , البیع 

  .على النحو الكامـل و الملائم لطبیعة الشيء المبیع , الالتزامات التي ھو ملتزم بھا اتجاه المستھلك  

یجب على البائع تركیب الجھاز المبیع وتشغیلھ وتجربتھ ، وإعلام المشتري بحقیقتھ ونصیحتھ                

 مخاطره ،كما یجب على البائع القیام بالفحص بالطریقة المثلي لاستخدامھ لتوقي أسباب تعطلھ وتحذیره من

الدوري ومراقبة انتظام عمل الجھاز ،وإصلاح ما یحدث من عطل أو خلل وتقدیم قطع الغیار اللازمة ،التدخل 

السریع لإجراء الصیانة وإظھار الفعالیة في تنفیذ أعمال الصیانة وتقدیم الید العاملة المؤھلة للقیام بأعمال 



قال إلى مركز العمیل لإجراء الصیانة ،أو إنابة غیره في القیام بھا ،وتحمل نفقات الإصلاح الصیانة ،الانت

  ).1(والمحافظة على أسرار العمل 

لدراسة ھذا المطلب نقسمھ الى فرعین نبین الأداءات المتعلقة بشخص المبیع في فرع أول ثم الأداءات   

  .المتعلقة بالشيء المبیع في فرع ثاني 

__________________

.103مرجع سابق ص ,  جابر محجوب علي – 520مرجع سابق ص ,  محمد لبیب شنب -)1(

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-44-:الفصل الاول 

الفرع الاول :

بائع المتعلقة بشخص ال الالتزامات

. بإعلام المشتري ونصیحتھ وتحذیرهالتزام البائع-أ

"L’obligation d’information, de conseil et de mise en garde".

یجب  :" المتضمن حمایة المستھلك و قمع الغش 25/02/2009الصادر في 09/03 من قانون 17 المادة تنص  

الذي یضعھ للاستھلاك بواسطة الوسم على كل متدخل ان یعلم المستھلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج 

  " . وسیلة اخرى مناسبة بأیة او  ووضع العلامات)1(

 لكي یعمل الجھاز المبیع بطریقة  منتظمة ویحقق للمشتـــري الانتفاع یفھم من نص المادة انھ              

بل یجب علیھ أن یقوم بإعلام المقصود ،  فلا یكفي أن یقوم البائع بتركیب الجھاز المبیع وتشغیلھ وتجربتھ ، 

المشتري بكافة البیانات و المعلومات الخاصة بكیفیة تشغیل الجھاز المبیع أو استعمالھ وحتى یتجنب حصول أي 



عطل أو خلل ،فضلا عن تحذیر المشتري من خطورة الجھاز المبیع خاصة إذا كان من الأشیاء الخطرة كجھاز 

  ) .2(الذي یعمل بالغاز الطبیعي  التدفئة 

بإعلام العمیل وتحذیره لیس معناه التزامھ بتدریب العمیل وتثقیفھ ) الصائن( التزام البائع كما ان             

على كیفیة استعمال الجھاز المبیع ، حیث لا یدخل ذلك في العمل الطبیعي للصائن وإنما یعتبر نوعا من 

  )  .3(یة لا یوجد إلا بشرط صریح المساعدة الفن

  قد قضت محكمة إستئناف باریس بمسئولیة البائع المھني لسخان غاز  والملتزم بتركیبھ وصیانتھ ،حیث        

  ) .4(یع  بأخل بالتزامھ بإعلام و النصیحة ولم یحذر العمیل من الصفة الخطرة للجھاز الم

________________________

مات او الممیزات او الصور او التماثیل او الرموز المرتبطة بسلعة تظھر على كل كل البیانات او الكتابات او الاشارات او العلا: الوسم -)1(

غلاف او وثیقة  او لافتة او سمة او ملصقة او بطاقة او ختم او معلقة مرفقة او دالة على طبیعة منتوج مھما كان شكلھا او سندھا بغض 

. المتعلق بحمایة المستھلك ة قمع الغش 25/02/2009 في  الصادر09/03 من قانون 3انظر المادة ".النظر عن طریقة وضعھا 

(2)- p.h. le tourneau et Loic , cadiet droit de la responsabilité et des contrats n° 54,02

p 1049 éd Dalloz 2002 -2003

(3)- ph.le tourneau , contrats informatiques p 148

(4)- C.A Paris 12/09/2001 res,civ, et assurance décembre 2001 n° 369

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-45-:الفصل الاول 

ھ ـــأوضحت نفس المحكمة أن البائع لجھاز معلوماتي بصفتھ بائعا مھنیا ضامنا لصیانة الجھاز ، فإنكما 

) .1(یكون مدینا بالالتزام بالنصیحة 

  .الجھاز المبیع الفحص الدوري ومراقبة   الالتزام ب-ب

روطــــــــالمحدد لش12/12/2007الصادر في 07/390 من المرسوم التنفیذي رقم 33 المادة تنص

 خدمة ما بعد البیع تأدیةیلزم الوكیل بضمان :"  الجزائري  و كیفیة ممارسة نشاط و تسویق السیارات الجدیدة 

.ة ـــــــــــــللسیارات المباعة و ذلك عن طریق مستخدمین یتمتعون بالمؤھلات التقنیة و المھنیة المطلوب

: بعد البیع على الخصوص الخدمات الاتیة یجب ان تتضمن خدمة ما

. الدوریة التي یغطیھا الضمان ات المراجع-             

.صیانة السیارات-         

. " بیع قطع الغیار و اللوازم الاصلیة-        



لجھاز المبیع یلتزم بالقیام بالعمل الذي یساعد استمرار وانتظام عمل االبائع  یفھم من نص المادة أن          

  وع ــــكالفحص الدوري لمرافقة مدى انتظام عمل الجھاز المبیع ،وإجراء اختیارات أو تجارب للجھاز لمنع وق

  ) .2(أي حادث أو عطل لھ 

عملیة الفحـــص الأولى المنتظمة التي تھدف  ,             كما یجب على البائع أن یقوم بالصیانة الوقائیة وھي  

  د ـــــــأي حادث أو عطل للجھاز المبیع ،  وتنطوي على الكشف على الشيء المبیع دوریا للتأكیإلى منع وقوع 

من أنھ یعمل بصورة صحیحة واكتشاف ما سیؤدي إلیھ الخلل وضبطھ بما یقلل احتمالات وقوع الخلل ویخفف 

  ) .3(تكالیف الإصلاح 

قائیة في المواعید الدوریة المتفق علیھا وأن یثبت             و یجب أیضا على البائع أن یجري الصیانة الو

  ) .4(قیامھ بالزیارة وفحص الجھاز عن طریق توقیع الصائن في بطاقة الضمان التي تعطى للعمیل  

_____________________________

(1)- C.A Paris 13/03/1992 GAZ pal , 1993 p. 32 et s note Danièle Veret paris 19/12/1986 D.1987
I.R.P 16
(2)- Ph.le tourneau ,contrats informatiques op,cit,p 149 jean dérupé les opérations de
L’entreprise n° 212 p 165
(3)- Ph.le tourneau , contrats informatiques p 145
(4)- Ph. Le tourneau , contrats informatiques p 148

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-46-:الفصل الاول 

عادة بالكشف الدوري على الآلة المبیعة كل أسبوع مرة أو بحسب  ) الصائن(یقوم البائع 

الوقائیة  للتأكد من سلامة الآلة المبیعة  الاتفاق ، حیث یتفق عادة على تحدید مدد التدخل الإجراء الصیانة 

.)1(وجاھزیتھا  للعمل ولا تتطلب بالضرورة وجود عطــل أو خلل 

ویحدث ھذا عادة ,  یتم فحص الجھاز المبیع و التحقق من أسباب أعطالھ أو عیوب تشغیلـھ عن بعد            

طلب مركز الصیانة بالتلیفون عن طریق ما یعرف في حالة صیانة نظم المعلوماتیة عن بعد ،حیث یقوم العمیل ب

بالخط الساخن وبواسطة ھذا الاتصال یستطیع أن یطرح كل الأسئلة المتعلقة باستعمال الجھاز ومواصفات 

ة ــــــــــو الوحدات الحسابیــــ) الذاكرة(وإمكانیات وحدات جھاز الحاسب الالكتروني كوحدة التخزین الرئیسیة 

.)2(ب تعطلھا و النطقیة وأسبا



یتدخل الصائن تلقائیا باستخدام التلیفون و الحاسب الالكتروني   ویجري الفحوصات اللازمة           كما 

للكشف عن أسباب أعطال وعیوب التشغیل ویقدم الصائن بعد التشخیص البیانات والتعلیمات و النصائح 

اب العطل وینبھھ إلى كیفیة إزالتھا ، بحیث یتمثل الضروریة للعمیل واللازمة لتشغیل النظام ویحذره من أسب

.)3(عملھ في أداء ذھني خالص من نوع المساعدة الفنیة  

_________________________

.161 ص 146ف , المرجع السابق ,  جابر محجوب علي -)1(

(2)- Ph. Le tourneau , contrats informatiques p. 146 et 152

.96 ص 93المرجع السابق ف ,   جابر محجوب علي -)3(

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-47-:الفصل الاول 

الفرع الثاني :

 المبیعبالشيء المتعلقة الالتزامات

   الشيء من عیب أو خلل صیانة و  ح   الالتزام بإصلا–أ            

البائع بإصلاح الخلل فعلا على نفقتھ ، وھو التنفیذ العیني لالتزام البائع بالصیانة ، حیث یلتزم 

یجب أن یحرص البائع على أن یعمل المبیع طوال فترة الضمــان على الوجھ المنفق علیھ في العقد الذي ینفق 

.)1(مع طبیعتھ  

            ویجب عند القیام بإصلاحات إتباع الوسیلة الأفضل بالمطابقة للمعطیات الحالیة للتقنیة الحدیثة وإتباع 

.)2(التعلیمات الصادرة من المنتج  



أن یتم الإصلاح على النحو المعتاد الذي یتفق مع جسامــــة الخلل وطبیعة الجھاز  علیھ ینبغي   كما            

.)3(عمال المرجو منھ كیفا وكما وبصفة خاصة مع عمره الافتراضي و الاست

  فلا یعد وفاء بالالتزام بالصیانة إصلاح الجھاز على نحو یكفل إستمراره بقیة مدة الضمان               

 لیتوقف عن العمل بعد ذلك كأن یتم الإصلاح دون إستبدال الأجزاء المعیبة بھدف التوفیر ، حیث یصعب على

لجھاز بعد فوات مدة المستھلك إكتشاف سوء الإصلاح بل یتم ذلك في الغالب عقب ظھور الخلل من جدید في ا

.)4(الضمان 

          وفي ھذه الحالة یلتزم البائع بضمان الإصلاح و الصیانة حتى بعد إنتھاء فترة الضمان طالما كان سبب 

ظھور الخــلل في نفس الوضع الذي تم إصلاحھ من قبل قرینة وبعد , الخلل أو بدایتھ راجعا إلى تاریخ سابق 

.)5(تؤكد ذلك ، ویجوز إثبات تلك الواقعة بكافة طریق الإثبات ویحوز الاستعانة برأي الخبیر 

_____________________

.742 ص 862المرجع السابق ف ,  حسام الدین الاھواني -)1(

. 43  المرجع السابق ص,  محمد حسین منصور -)2(

(3)- P.Ancel , la garantie conventionnelle article précité p.220 n° 25

(4)- cass .com. 07/11/1979 Bull civ.n° 278 c.A Paris 06/05/1987 D.1987 n°25

.45المرجع السابق ص ,  محمد حسین منصور -)5(

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-48-:الفصل الاول 

تدخل عملیة الإصلاح في نطاق ما یعرف بالصیانة الإصلاحیة التي یجـب أن تجري عندما یحدث 

وھي تفترض ,  تلف أو عطل للجھاز المبیع لتؤدي إلى علاج وإصلاح ھذا العطل أو ذلك التلف وإزالة أسبابھ  

لصیانة فریقا من الفنیین المتخصصین القادرین على الاستجابة الفوریة لمكالمات أن لدى مقدم خدمة ا

وإتصالات العملاء ، كمھندس كھربائي میكانیكي وعامل فني بحیث یمكن إصلاح كل ما یتعلق بالجھاز 

  .المبیــــع من الناحیتین الكھربائیة و المیكانیكیة 

ن یكون لھا إلا دور مساعد أو فرعي إذا أجریت الصیانة الوقائیة  الصیانة  على ھذا النحو ل         كما أن 

.)1(بدقــة  متناھیة 

             والصیانة الإصلاحیة تھدف إلى الإصلاح البسیط للأعطال بینما الصیانة العلاجیة تھدف إلى البحث 

.)2(عن أسباب العیوب و الأعطال وإیجاد علاج لھا 



إعادة الشيء المبیع إلى حالتھ الصحیحة ,  الإصلاح أخص من الصیانة حیث یقصد بھ             ویلاحظ أن 

بینما الصیانة تشمل جمیع الأعمال اللازمة لحفظ الشيء في حالة صحیحة ، إذ تنطوي , بعد خلل طرأ علیھ  

  .على أعمال الوقایة من وقوع الخلل فضلا عن إصلاح الخلل إذا وقع

ن تؤدي الصیانة إلى بقاء وإستدامة الشيء المبیع بعد الشراء سلیما وجاھزا للاستعمال               حیث یجب أ

ویجب على الصائن أن یقرض العمیل في حالة عطل  , )3(طوال المدة المفترضة لاستعمالھ بصفة مستمرة 

.)4(الجھاز المبیع جھازا آخر معادل لھ لیستعملھ العمیل وقت الإصلاح 

____________________

(1)- Ph.le tourneau , contrats informatiques p 145

(2)- Ph.le tourneau ibid p.145 C.A paris 13/03/1992 Gaz .pal 1993

(3)- Gérard CAS et Didier FERRIER op cit n° 516 p 455

(4)- CA .Bordeaux 30/01/1990 Gaz. Pal. 1991 2.p 562

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-49-:الفصل الاول 

. قطع الغیار الاصلیة اللازمة بیع  الالتزام ب-  ب

     روطــــــالمحدد لش12/12/2007الصادر في 07/390 من المرسوم التنفیذي رقم 33 المادة             تنص

ع ــ خدمة ما بعد البیتأدیةیلزم الوكیل بضمان  :"  الجزائريممارسة نشاط و تسویق السیارات الجدیدة و كیفیة 

.ةــــــــــــللسیارات المباعة و ذلك عن طریق مستخدمین یتمتعون بالمؤھلات التقنیة و المھنیة المطلوب

." بیع قطع الغیار و اللوازم الاصلیة- ..

 قطع غیار جدیدة محل الأجزاء التي یثبت ھلاكھا بتوفیریلتزم   البائع  ھم من نص المادة أن                 یف

.)1(أو تلفھا خلال مدة الضمان إذا تعذر إصلاحھا وإزالة ما بھا من خلل

ل إن یلاحظ ھنا أن الاستبدال یتم بالنسبة للجزء المعیب فقط لا بالنسبة للشيء المبیع ككل  ب           كما     

.)2(البائع قد یحتفظ بحقھ في إصلاح الأجزاء المعیبة بدلا من استبدالھا طالما أن ذلك یؤدي إلى إزالة الخلل 



یذھب أغلب الفقھ القانوني المصري إلى أنھ یجوز للمشتري أن یطلب تغییر المبیع كلھ            بینما        

 بحیث لا یمكن إصلاحھ  ، مع إلزام المشتري بدفع مبلغ مقابل وإستبدالھ بشيء آخر سلیم إذا كان الخلل جسیما

.)3(استعمال الشيء قبل تلفھ 

رتفاع لاعدم توافر قطع الغیار اللازمة لتوقف إنتاجھا أو ل            لا یستطیع البائع التخلص من الضمان 

د بتوفیر قطع الغیار طوال على تعھ)المنتج( أن یؤمن نفسھ بالحصول من الصانع یھ  یجب عل  بل سعرھا ،

فترة الضمان ، ولا یجدي البائع شیئا أن یثبت أنھ قام ببذل الجھد اللازم لإصلاح المبیع أو أن ھذا الإصلاح 

یتجاوز مقدرتھ الفنیة وإنما لابد حتى یعتبر الالتزام بالصیانة قد نفذ أن یتم إصلاح الشيء فعلا فیعود إلى أداء 

.)4(،لأن البائع یضمن حسن أداء الشيء لوظیفتھوظیفتھ بالصورة المعتادة 

______________________

(1)-Jean Dérupé op,cit, n° 212 p 165 .Gérard CAS et Dilier FERRIER op,cit n° 518

 .44المرجع السابق ص ,  سعید جبر -)2(

  .377مرجع سابق ص , عبد المنعم البدراوي -)3(

(4)- P.Ancel , la garantie conventionnelle article précité p.219 n°24

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-50-:الفصل الاول 

   ولا ترتفع المسئولیة عن البائع إلا إذا قام بإثبات أن عدم التنفیذ یرجع إلى قوة قاھرة أو سبب أجنبي أو خطأ 

تري ویعتبر من قبیل السبب الأجنبي حظر إستیراد قطع الجھاز إثر إعلان حالة الحرب مع الدولة المش

  ) .1(المصنعة  

:المراجعات الدوریة   الالتزام ب-ج

     روطــــــــــالمحدد لش12/12/2007الصادر في 07/390 من المرسوم التنفیذي رقم 33 المادة            تنص

 خدمة ما بعد البیع للسیارات تأدیةیلزم الوكیل بضمان :"  نشاط و تسویق السیارات الجدیدة  و كیفیة ممارسة

  .المباعة و ذلك عن طریق مستخدمین یتمتعون بالمؤھلات التقنیة و المھنیة المطلوبة

  ". الدوریة التي یغطیھا الضمانات المراجع-  - ..



ام ـــالتدخل  لإجراء الصیانة والقی بالمراجعات  الدوریة  من خلال  یلتزم البائع         یفھم من النص  ان         

بالإصلاح بالمطابقة للمعطیات و البیانات الفنیة الحالیة ، وأن یراقب عمل الجھاز ویجري علیھ تجارب وأن یتابع 

  ) .2(تنفیذ عملیة حتى ینجزه تماما 

 قیامھ بأعمال الصیانة بما یساعد  نتائج   ایجابیة  اثناء أن یحقق ) الصائن( على البائع كما انھ                

على إستمرار عمل الجھاز المبیع ، وأن یجري الصیانة الوقائیة في المواعید الدوریة المتفق علیھا ،بالنسبة 

للصیانة الإصلاحیة فمن الممكن أن ینص العقد على مدة كحد أقصى لإجابة مقدم خدمة الصیانة على الرسالة 

  ) .3(تیة المتروكة لھ ، وقد تكون المدة في ھذه الحالة ساعتین  الصو

 ، فیجب على الصائن أن یتدخل بسرعة  لإصلاح   العقد على مدة الصیانة  لم ینص على انھ  اذا            

  ) .4  (ع ــــــــــمبیالجھاز ال

__________________________

.35ص المرجع السابق ,  محمد حسین منصور -)1(

(2)- F.collart et ph Delebecque.op.cit.n° 747p.627

(3)- C.A Paris 14/12/1995 expertises 1996,p 161

(4)- Ph.le tourneau , contrats informatiques p 148

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-51-:الفصل الاول 

ئما جاھزا للقیام بعملیــة الإصلاح و الصیانة ،  ولیس المقصود  دا البائع بعبارة أخرى  أن یكون 

فقد قضت محكمة استئناف باریس بأن طلب فسخ العقد , سرعة الإصلاح بل التدخل  لإجراء أعمال الصیانة 

من جانب العمیل یكون مسوغا فیما یتعلق بصیانة جھاز تلیفوني حیث غیر العمیل منزلھ ولم یكن مقدم خدمة 

.) 1(ة قادرا على التدخل السریع لتركیب الجھاز وصیانتھ  الصیان

:سیارة بدیلة لغایة صیانة السیارة المبیع    الالتزام  بتقدیم  -د  

     روطــــــالمحدد لش12/12/2007الصادر في 07/390من المرسوم التنفیذي رقم 30/3 المادة     تنص        

و في حالة توقف السیارة لمدة تفوق خمسة عشر  :"یق السیارات الجدیدة  و كیفیة ممارسة نشاط و تسو

.ةـــــــــیوما فان الوكیل ملزم بان یضع تحت تصرف الزبون سیارة بدیل)15( "



 إجراء أعمال الصیانة ، وأن البائع یجب على               یفھم من النص  و ھو خاص بالسیارات الجدیدة  انھ 

انع في ھذا الشأن ، وأن یبحث عن أسباب عطل الجھاز ویعالجھا وأن یقدم عند اللزوم قطع یتبع توصیات الص

كما یجب علیھ مراقبة سیر عمل الجھاز وإجراء تجارب نھائیة , الغیار وأن یتابع تنفیذ عملیھ حتى ینجزه تماما 

  ).2(وقاطعة 

د ان یوفر للمشتري سیارة بدیلة یسیر بھا لغایة صیانة  غیر أنھ طیلة  ھذه المدة التي قد تتطلبھا الصیانة لاب         

یجب على البائع یظھر ھذه الفعالیة في كافة أعمال و اثناء  ذلك  .  یوما  15سیارتھ  اذا كانت المدة  تفوق  

ء الصیانة سواء بالنسبة للأداءات البسیطة في الصیانة الوقائیة أم في أعمال الصیانة الإصلاحیة ، وقد أكد القضا

  ) .3(كذلك في إصلاح مصعد كھربائيو, الفرنسي على ذلك فیما یتعلق بصیانة ماكینة تصویر 

بفعالیة  وإصلاح الخلل الوجود بالجھاز المبیع  فیجب ان  تكون تنفیذ أعمال الصیانة اما عن 

خص مؤھل ولھ كفاءة  أو مركز الذي یتحمل بالالتزام بالصیانة ش) أو الصانع( یقتضي أن یكون لدي البائع 

  ع في إنتاج الآلات ـــــــــــو لدیھ فنیین یتابعوا التقدم الصناعي المستمر و التطور السری,  متخصص في الصیانة 

  ) .4(و الأجھزة  

______________________

(1)- C.A Paris 12/11/1998 R.J.D.A 1999 n° 513

(2)- Cass.com.16/03/1999 R.J.D.A 1999 n° 666

(3)- Cass.1er civ.15/07/1999 D.A I.R.P 221

(4)- Ph.le tourneau , contrats informatiques p.150

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-52-:الفصل الاول 

  . إلى مقر العمیل لأداء الخدمةالالتزام بالانتقال-ه

 بحسب طبیعة الشيء المبیع والبعد   التزام ائع بالانتقال إلى مقر العمیل لأداء خدمة الصیانة إلزام البیعتبر

فإذا كان المبیع من الأشیاء أو الأجھزة الصغیرة الحجم كالرادیو , الجغرافي بین مركز البائع ومقر المشتري 

لھا ،  فإن المشتري یلتزم بإحضارھا إلى وغیرھا من الأشیاء التي یسھل نق, والمسجل والخلاط والمكواة والساعة  

مركز البائع أو تصدیرھا إلیھ مع تحمل المصروفات  المترتبة على ذلك وإذا كان المبیع من الأشیاء أو الأجھزة 

الكبیرة الحجم كالغسالة و الثلاجة و التلیفزیون والحاسب الآلي وماكینات التصویر و  آلات المصانع  فإن البائع 

 الأمر نقلھا إلى مركز الصیانة فإن ذلك یتم بمعرفة اقتضىتقال لفحصھا وإصلاحھا لدي المشتري وإن یلتزم بالان

) .1(البائع وعلى نفقتھ 



أما بالنسبة للبعد الجغرافي فھو یتحدد في فرنسا في جمیع عقود الضمان بدائرة جغرافیة معینة حیث یلتزم 

 كیلومتر من مكان وجود المحل الذي 30 لإصلاح المبیع في مسافة لا تزید عن البائع بالانتقال إلى مقر المشتري

قام بالبیع ، أما فیما یتعدى ھذه المسافة فإن المشتري یتحمل نفقات الانتقال بالتعریفة السائدة وذلك بحد أقصى 

.) 2(كیلومتر ،  وفیما یتجاوز ھذه المسافة فإن المشتري یستفید من ضمان المنتج 100مسافـة 

 یمكن إلزام البائع أو الصانع بمقتضى شرط خاص أو اتفاق ملحق بعقد البیع بأن یضع تحت تصرف  كما        

ع ــــعمیلة مركز الدعم والمساعدة للتخصص في خدمة الصیانة والذي یتولى صیانة جھاز العمیل نیابة عن الصان

ویحدث یصعب أو یستحیل حمل . بالإصلاح و الصیانة أو البائع الموزع ،أو أن ینیب مؤسسة خدمات في القیام

ومركز الصیانة المسمى بمركز المساعدة والدعم یجب أن یكون متصلا بشبكة نقل .جھاز العمیل إلى مقر الصائن 

  ) .3(خدمات الصیانة للعمیل عن بعد 

____________________

.742 ص 862مرجع سابق ,  حسام الدین الاھواني -)1(

(2)- P.Ancel le service après-vente article précité n° 32

. بالنسبة للبعد الجغرافي یمكن الاستفادة من التجربة الفرنسیة و تنظیم ذلك في الجزائر وفق المسافات الرابطة بین مختلف  وكالات البیع -

(3)- PH.le tourneau , contrats informatiques p. 150 et 151

مفهوم الخدمة ما بعد البيع-53-:الفصل الاول 

  .   الالتزام بتحمل نفقات الإصلاح و الصیانة -10

"25/02/2009الصار في 09/03من قانون 13/2 المادة تنص  ان ـــــــــیستفید المستھلك من تنفیذ الضم:

  " .  ة  ـــــــــالمنصوص علیھ اعلاه دون اعباء اضافی

ل المشتري حمیإلا أنھ أحیانا . الإصلاح المجاني للمنتجات المبیعة    یضمن  ان البائع  النص          یفھم  من    

 أو نفقات إرسال المبیع أو نقلھ إلى مركز الخدمة ،ولكن الید العاملة ثمن جزء من قطع الغیار أو تحمل أجرة 

  بدون اھمیة یصبح الضمان في ھذه الشروط أو في حالات الاستبعاد من الضمان حتى لا البائع ي ألا یبالغ ـــینبغ

انت واضحة ولم تتسم بالتعسف أو تنطوي على غش أو سوء نیة لا تعتبر ھذه الشروط صحیحة إلا إذا كلان  

  .)1 (البائع 



  ع الغش ــــــالمتعلق بحمایة المستھلك و قم09/03 قانون من 16لمادة  ا و ھذا على عكس ما جاءت بھ            

  . في الباب الثاني ھ التي جعلت نفقات التصلیح و الصیانة في عقد المقاولة یتحملھا المستھلك  و ھذا ما ندرس

__________________

(1)- M. Kahloula et G Mekamcha, la protection du consommateur en droit algérien IDARA revue

dL’ENA volume 5 numéro 2, 1995.

- M. Kahloula et G Mekamcha, la protection du consommateur en droit algérien IDARA revue de

L’ENA volume 6 numéro 1, 1996.

-J. ROBERT, Fraudes, Evolution législative, service de la répression des Fraudes, Fas 1, Année 1976

  الضمانات التقليدية عن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-54-:الفصل  الثاني 

الفصل الثاني  :

  الضمانات التقلیدیة عن  الخدمة ما بعد البیع تمییز

یة لا یكفي أن ینقل البائع للمشتري ملكیة المبیع  و یدفع عنھ ما قد یقع من تعرض حتى یحوز المبیع ملك

بحیث یمكن أن یحصل على الخدمات التي , بل یلزم إلى جانب ذلك  أن یحوز المبیع حیازة نافعة مفیدة , ھادئة 

 على البائع أن یسلم للمشتري مبیعا سلیما خالیا من كل عیب حتى لھذاو ,  كان یصبو إلیھا عند شرائـــھ للمبیع 

ضمان العیوب  ما یعرف بو ھذا  , ضامنا لھ البائع یكون إذا وجد عیب في المبیع اما    , یمكنھ الانتفاع بھ

  ) .1( القانون المدني الجزائري   في   علیھالمنصوصالخفیـــة   

_____________________

 المعدل و المتمم 1975 سبتمبر 26 الموافق ل 1395 رمضان 20 المؤرخ في 58-75 أمرالقانون المدني الجزائري الصادر ب-)1(

   . 13/05/2007 المؤرخ في 07/05 و قانون   2005 جوان 20 فيالمؤرخ 10-05 القانونب



  .310 ص   ,   مرجع سابق, جمیل الشرقاوينفس السیاق  في - 

العیب ھو الآفة أو العلّة الموجودة بشكل خفي في الشيء المبیع، والتي تكون من الأھمیة والخطورة بحیث یصبح الشيء غیر صالح للاستعمال -

شكل الذي كان یریده المشتري، ومن الأمثلة على العیوب الخفیّة في المبیع، شراء بناء فیھ ضعف من جرّاء قلّة المواد المستخدمة في الأعمدة، بال

شراء برّاد منزلي لا یصنع ثلجاً، شراء حصان فیھ مرض غیر

، شراء شاحنة یتبیّن أن محرّكھا لا یعمل بعد قطعھ مسافة )اتوغیر مؤھّلة للمشاركة في السباق(ظاھر، شراء فرس للسباق یتبیّن أنھا بطیئة 

. كلم200.000 كلم في حین أن غیرھا من مثیلاتھا یسیر 40.000

والعلة في إلزام البائع بضمان العیوب الخفیّة والنقائص في الصفات ھي أنھ ملزم بنقل ملكیة مفیدة ونافعة إلى المشتري، وفقاً لما یفرضھ حُسن 

 التعامل، تحت طائلة التعویض علیھ عند تعذّر ذلك، ویشمل الضمان مبدئیاً جمیع أنواع المبیعات، منقولة كانت أو غیر منقولة، مادیة أو النیّة في

ضمان من أحكام ) أي البیوع الجاریة بالمزاد العلني(غیر مادیة، جدیدة أم مستعملة، إلا أن القانون استثنى البیوع التي تجریھا السلطة القضائیة 

.العیوب الخفیّة، وبالتالي فھي غیر مشمولة بھا

و إذا وجد مثل ھذا العیب كان البائع مسؤولا عنھ و ھذا ھو ضمان العیوب الخفیة و ھذه العیوب قد تؤثر في الشيء المبیع إما بنقص قیمتھ أو 

قیمة الشيء ولا من نفعھ، إلا أنھ تجعل المبیع غیر بنقص منفعتھ، بالإضافة إلى ھذه العیوب، ھناك حالة تتصل بالمبیع بحیث لا تنقص من 

مرغوب فیھ من طرف المشترى و ھي تخلف صفة معینة تعھد البائع بوجودھا للمشترى في المبیع، وتخلف ھذه الصفة یجعل الشيء المبیع في 

ى ذلك ھناك عیب آخر نص علیھ المشرع نفس مرتبة الشيء المعیب، وھذا ما نص علیھ المشرع الجزائري و كذا المشرع المصري بالإضافة إل

الجزائري و ھو عدم صلاحیة الشيء المبیع للعمل لمدة معینة، وھذه كلھا ضمانات متنوعة شرعھا المشرع لصالح المشترى و ذلك في أحكام 

377مرجع سابق ص , عبد المنعم البدراوي - )-.القانون المدني الجزائري

  الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-55-:الفصل  الثاني 

 ھو  ضمان صلاحیة المبیع للعمل اتفاقي یدي  تقلیوجد ضمان , الى جانب ھذا الضمان القانوني و 

عقد  یجب النص علیھ صراحة  في فھو ضمان إضافي ,  لھ المنشئ  العقد مدة معلومة  یحدد نطاقھ و معالمھ 

 من القانون 386 المادة تنص علیھ و یعد تشدیدا لضمان العیوب الخفیة الذي ینص علیھ القانون  و ھذا ما  , البیع 

اذا ضمن البائع صلاحیة المبیع للعمل لمدة معلومة ثم ظھر خلل فیھا فعلى المشتري :"   بقولھا ري المدني الجزائ

ان یعلم البائع في اجل شھر من یوم ظھوره و ان یرفع دعواه في مدة ستة اشھر من یوم الاعلام كل ھذا ما لم 

.)1( "یتفق الطرفان على خلافھ 



و یقصد " ضمان المطابقة " الاجتماعیة ظھر ضمان جدید و ھو و نتیجة تطور الاوضاع الاقتصادیة و 

منتج أو سلعة مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم بھذا الضمان الحدیث ان للمستھلك الحق في الحصول على 

09/03 من قانون 12ة د علیھ الماتنصو ھذا ما  و التزام البائع بأن یسلم للمشتري شیئا مطابقا للعقد , التعاقد علیھ 

یتعین على كل متدخل اجراء رقابة :"  التي تنص  المستھلك و قمع الغشةالخاص بحمای25/02/2009الصادر في 

."مطابقة المنتوج قبل عرضھ للاستھلاك طبقا للأحكام التشریعیة و التنظیمیة الساریة المفعول

 ھذه  كیف تطور الضمان منلمعرفة الخدمة ما بعد البیع بالضمانات التقلیدیة   یجب التمییز و علیھ   

. الخدمة ما بعد البیع  التقلیدیة  الى ضمان حدیث  یسمى الضمانات 

الضمان  الى تمییز الخدمة ما بعد البیع عن  مباحث  نعالج في المبحث الاول           نتطرق في ذلك الى ثلاثة

ضمان (الضمان الاتفاقي   عن الخدمة ما بعد البیع  تمییز  القانوني للعیوب الخفیة   و نعالج في المبحث الثاني 

ضمان  عن الخدمة ما بعد البیع  لتمییز و ثم نتطرق في المبحث الثالث ) صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة 

  . ة المطابق

__________________

(1)- En ce sens ALLAG Dalila , quelques aspects de l’obligation de garantie dans le code civil « contrat de

vente et contrat de bail » thèse magister de droit privé , Oran 1984 p 121.

  الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-56-:الفصل  الثاني 

المبحث الاول :

الضمان القانوني للعیوب الخفیة  عن  الخدمة ما بعد البیعتمییز 

 التي جاء 379لمادة ا بل ذكر شروطھ في  العیب الخفي القانون المدني الجزائري                      لم یعرف 

ون البائع ملزما بالضمان إذا لم یشتمل المبیع على الصفات التي تعھد بوجودھا وقت التسلیم إلى یك: " فیھا 

أو من الانتفاع بھ بحسب الغایة المقصودة منھ حسبما , أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمتھ ,  المشتري 

 لو لم یكن عالما منا لھذه العیوب وفیكون ضا, أو حسبما یظھر من طبیعتھ أو استعمالھ , ھو مذكور بعقد البیع 

  ... ".بوجوده  



   ، ولم یقصر  تطرق للعیوب الخفیة كواصفات بصفة عامة  المشرع الجزائري یفھم من النص ان                  

، وإنما 513 إلى المادة 512 ضمان  ھذه العیوب  على حالة العیب كما ھو الحال في القانون الأردني في المواد 

ر ـــــه إلى حالة أخرى ھي حالة عدم توافر الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودھا في المبیع ، والتي لا یعتبمد

.)1( مجرد تخلفھا آفة طارئة أو عیبا

1641إذ انھ لم یعرف  العیب الخفي و انما  أشار إلیھ في المادة , و نفس الشيء بالنسبة للقانون الفرنسي   

ر ـــالبائع ملزم بالضمان بسبب العیوب الخفیة للمبیع التي من شانھا أن تجعلھ غی: " ي كما یلي من القانون المدن

بحیث أن المشتري ما كان لیشتریھ أو ما , صالح للاستعمال فیما اعد لھ أو التي تنقص كثیرا من ھذا الاستعمال 

.(2)"كان لیدفع فیھ إلا ثمنا اقل لو علم بھا 

_______________

  . یعتبر البیع منعقدا على أساس خلو المبیع من العیوب الا ما جرى العرف على التسامح فیھ-1 -512لمادة   ا-)1(ا

. وتسري القواعد العامة بشأن خیار العیب على عقد البیع مع مراعاة الاحكام التالیة-

  اء رده او شاء قبلھ بالثمن المسمى ولیس لھ امساكھ اذا ظھر في المبیع عیب قدیم كان المشتري مخیرا ان ش-1 -513المادة 
  .والمطالبة بما انقصھ العیب من الثمن

  . یعتبر العیب قدیما اذا كان موجودا في المبیع قبل البیع او حدث بعده وھو في ید البائع قبل التسلیم-2
  .موجود في المبیع عند البائع یعتبر العیب الحادث عند المشتري بحكم القدیم اذا كان مستندا الى سبب قدیم -3
   الشخص العادي اولایتبینھ یشترط في العیب القدیم ان یكون خفیا والخفي ھو الذي لا یعرف بمشاھدة ظاھر المبیع او لا -4

  .یكشفھ غیر خبیر او لا یظھر الا بالتجربة
.01/08/1976 الصادر في  43/76القانون المدني الاردني  رقم  -

(2)_Potier , traité du contrat de la vente t. III n° 202 .

- Article 1641 Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 « Le vendeur est tenu de la
garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la
destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un
moindre prix, s'il les avait connus ».

الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-57-:الفصل  الثاني 

ة ـ فحلت محلھ الخدم الحدیث  الوضع لم یسایر  بمرور الزمن ن غیر أن ھذا النوع من الضما

ي للعیب ــــــــ الضمان القانون( ھذا الضمان أن معیاركما  ,  ما بعد البیع في مجال المنقولات الجدیدة خاصة 

ت دة مجالاـیقوم على خفاء العیب من جھة و على الغش من ناحیة أخرى و لھذا خرج ھذا الضمان من ع)الخفي 

  .یمیزه عن الخدمة ما بعد البیع  و شھد قصورا و ھو ما 

و لتسلیط الضوء على عنصر المقارنة و التمییز بین الخدمة ما بعد البیع و الضمان القانوني للعیوب 

ع ـــــــــالحالات التي لا یسأل فیھا البائمن حیث : الخفیة نقسم ھذا المبحث الى مطلبین نعالج في المطلب الاول 



أوجھ القصور في إلتزام البائع بالضمان  من حیث عن العیب و لا یكون ضامنا في حین یسأل المھني  عنھا  ثم 

  .ي ـــــي و ھو ما تكملھ الخدمة ما بعد البیع في مجال المنقولات الجدیدة في مطلب ثانـــــوفق قواعد العیب الخف

:المطلب الأول

  عیب الخفيبائع عن اللتي لا یسأل فیھا الالحالات ا 

غیر أن البائع لا یكون ضامنا للعیوب التي :"  على انھ من القانون المدني الجزائري 379/2 المادة تنص 

أو كان باستطاعتھ أن یطلع علیھا لو انھ فحص المنیع بعنایة الرجل , كان المشتري على علم بھا وقت البیع 

  " .لعیوب أو انھ أخفاھا غشا منھ بائع أكد لھ خلو المبیع من تلك اإلا إذا اثبت المشتري أن ال, العادي 

شرط  الا اذا توفر  أن الضمان القانوني للعیوب الخفیة لا تطبق على البائع  یفھم من ھذه النص         

  روط ــــــلش  فیھا ھذه ا الخدمة ما بعد البیع التي لا تشترط ذا على عكس  و ھ و العلم و الرضاء بالعیب , الخفاء 

.)1(دىــــــــ ھو ما سوف ندرسھ في عناصر لكل حالة على حو 

_____________________

  .17 ص 1992 لسنة 3 المجلة القضائیة عدد 25/09/1991 قرار المحكمة العلیا المؤرخ في -)1(

  الضمانات التقليديةعن ا بعد البيع  الخدمة متمييز-58-:الفصل  الثاني 

  :الفرع الاول

  شرط الخفاءحالة 

  رالبائع بإظھاقام إذا اي انھ  ,  من الشروط الاساسیة المطلوبة في ضمان العیب الخفي ان یكون خفیا          

 شرط الخفاء عن العیب و ھذا لانتفاء  مسئولا عن ھذا العیب ، د  لا یعھ  فإنوقت البیع للمشتري عیب المبیع 

  .الموجب للضمان ، فبیان البائع لھ یجعلھ ظاھرا ولیس خفیا



 ، فالعیب  وقت العقدلمشتري البائع یبقي مسئولا عن العیوب الخفیة الأخرى التي لم یبینھا لغیر أن              

  . ، أما ما أبقاه مخفیا أو لم یطلع المشتري علیھ فیبقي ضامنا لھ عنھ البائع ھو الذي أظھره الذي لا یسأل 

  أما إذا بین ھذا العیب بعد التعاقد فیبقى  مسئولا عنھ ، كما أن العیب الذي یظھره  للمشتري في المبیع           

   فإن البائع ھنا یبقى ضامنا للعیب ، لأن العبرة أن یكون البائع قد بین  یتم العقد اقد بعدھا ثم تمر فترة قبل التع

  ).1(ھذا العیب للمشتري حین البیع ولیس قبلـــــــھ  

فالمھني في المنتوج الجدید لا یمكنھ , غیر أنھ في مجال الخدمة ما بعد البیع فإن الامر یختلف تماما           

و إنما یبقى  مسؤولا حتى و إن كان , عیب للمستھلك ثم یقنعھ بضرورة شراءه و تنتفي المسئولیة  أن یظھر ال

 كان  و لو بل و یلتزم  بتوصیلھ و تركیبھ و تشغیلـــھ و صیانتھ و متابعتھ , العیب ظاھرا و أظھره للمستھلك 

یجب على كل :"على انھ 25/02/2009الصادر في 09/03 من قانون 17المستھلك على علم بھ فقد نصت المادة 

متدخل ان یعلم المستھلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعھ للاستھلاك بواسطة الوسم ووضع 

.)2( "  وسیلة اخرى مناسبة بأیةالعلامات او 

______________________

.405مرجع سابق ص ,  محمد الزعبي -)1(

یجب أن تحرر بیانات : "  توضح الوسائل بقولھا 25/02/2009الصادر في 09/03 قانون  من17  من المادة 2 الفقرة -)2(

الوسم و طریقة الاستخدام و دلیل الاستعمال و شروط ضمان المنتوج و كل معلومة أخرى منصوص علیھا في التنظیم الساري المفعول بالغة 

ة لغات أخرى سھلة الفھم من المستھلكین، و بطریقة مرئیة و مقروءة و العربیة أساسا، و على سبیل الإضافة، یمكن استعمال لغة أو عد

.  " متعذر محوھا

الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-59-:الفصل  الثاني 

 :الفرع الثاني

  العلم بالعیب حالة 

  إذا علم المشتري بما في المبیع من عیب بأیة طریقة للعلم ، سواء عن طریق البائع أو عن أي طریق             

فتراض أنھ قد تنازل عن حقھ آخر ، ثم أقدم  مع ذلك على شراء المبیع فإنھ لا یستطیع مطالبة البائع بالضمان لا

.)1(بالمطالبة بضمان العیب 



 ،ویقع على البائع إثبات علم المشتري وقت البیع  ویقصد بالعلم في ھذه الحالة العلم الذي یكون                 

یع من عیب بالعیب قبل التعاقد ، ولھ أن یثبت ذلك طرق الإثبات الجائزة قانونا ، لأن علم المشتري بما في المب

  .واقعة مادیة

غیر أنھ في مجال الخدمة ,  و ھذه مقارنة أخرى  إذ أن شراء المبیع مع العلم بالعیب یسقط الضمان قانونا   

فالمستھلك إذا ما وجد عیبا  ,  ما بعد البیع  على الاستفادة من الخدمة التأكیدما بعد البیع فان العلم بالعیب من شأنھ 

یطلب من المھني تقدیم الخدمة لھ و یقوم ھذا الاخیر بھا  دون تأخیر و دون الاحتجاج بعلم حتى و ان كان ظاھرا  

.)2(المستھلك  بما في المنتوج من عیب  

______________________

  .149  ص 1997 علي الھادي العبیدي العقود المسماة في البیع و الإیجار دار النشر العراق -)1 (

دار المعرفة الطبعة , بیروت ,  محمد أمین بن عابدین , المعروف بحاشیة ابن عابدین , شرح تنویر الأبصار ,المختار رد المختار على الدر -

  164 ص 7 ج 2000الأولى 

والذي نقل بموجبھ التعلیمة الأوروبیة 1998 /19/05 المؤرّخ في 389-98 المشرّع الفرنسي عند إصداره للقانون رقم  أكد  -) 2(

في المسئولیة عن فعل المنتجات :" ، في الباب الرابع المسمى"بالمسئولیة عن فعل المنتجات المعیبة " المتعلّقة 1985 /07/ 25ة في الصادر

، حین وصف مسئولیة البائع المنتج والبائع الوسیط بأنھا مسئولیة مھنیة، مبتعدا في ذلك عن كل الآراء والخلافات حول أساس ھذه "المعیبة 

ة، جاعلا من المھنة الأساس الأمتن و الأقوى، ماحیا بذلك التفرقة القائمة بین البائع المنتج والبائع الوسیط، معتبرا أن كلیھما مسئول أمام المسئولی

. من القانون المدني الفرنسي7-1386المستھلك، وھو أمر خالف فیھ التعلیمة الأوروبیة، لا سیما في نص المادة 

  الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-60-:الفصل  الثاني 

:الفرع الثالث

  ائع  الب ةاشتراط   عدم مسؤولی و الرضاء بالعیب  حالة 

 التعاقد ، ثم علم بھذا العیب بعد إطلاعھ علیھ أو علم بھ وقت ن عالما بالعیب و یكلا  أن المشتري  عقد البیع         یفترض في 

م ــــمن شخص آخر ثم رضي بھذا العیب ،   و علیھ یسقط حقھ  في المطالبة بالضمان ویعفي البائع من المسؤولیة و ھذا ما یفھ

    ... " غیر أن البائع لا یكون ضامنا للعیوب التي كان المشتري على علم بھا  : " 379لمادة  من ا2من الفقرة 



 أما  الفترة التي یستغرقھا سكوت المشتري في التعبیر عن إرادتھ الضمنیة بقبول المبیع بالعیب ،  یجب أن تكون فترة         

ساكتا فیھا أعتبر ھذا قبولا ضمنیا ، أما إذا كانت المدة لیست معقولة ثم ، فإذا ظل ) 1(تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي  معقولة 

  ) .2(عبر المشتري عن عدم رضاه عن العیب فلا یمكن القول أن سكوتھ تلك الفترة القصیرة عبارة عن رضاه بالعیب 

ي بالعیب ورضاه بھ واقعة ن علم المشتر        ویقع على البائع عبء إثبات ھذه الواقعة  بكافة طرق الإثبات الجائزة قانونا ، لأ

  .مادیة 

سمى  بشرط البراءة ھو ما یو ,  اشتراط عدم مسؤولیة البائع  كذلك  من صور رضاء  المشتري بالعیب  و                           

ي ، وتسمى بالاتفاق على  ضمن  نطاق الضمان ألاتفاق384للعیوب وقد نص القانون المدني الجزائري  على ھذه الحالة في المادة 

  ھــــــیجوز للمتعاقدین بمقتضى  اتفاق خاص أن یزیدا في الضمـان أو  ان ینقصا من"  : إسقاط الضمان ، حیث جاء في ھذه المادة 

بیع  أو أن یسقطا ھذا الضمان ،  غیر ان كل شرط یسقط الضمان او ینقصھ  یقع باطلا إذا  تعمد  البائع  إخفاء العیب في ھذا الم

  ".غشا منھ

______________________

 أن المشترى علیھ المبادرة بإخطار البائع بالعیب فور كشفھ، لأن السیاسة التشریعیة في ضمان 1/ج .م. ق380 یتضح من خلال المادة -)1(

 وبالتالي حتى یتمكن المشترى من العیب تقتضي عدم التراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات العیب و المبادرة إلى رفع دعوى الضمان،

.رجوعھ على البائع بضمان العیب، علیھ أن یخطر البائع بھذا العیب من وقت كشفھ لھ حتى یتمكن ھذا الأخیر إما تغییر المبیع أو إصلاح العیب

:ماھیة الإخطار و شكلھ و مدتھ-

ع یحتوى على عیب معین یجعلھ غیر مطابق للمنفعة المرجوة منھ، و غالبا الإخطار ھو عمل إجرائي ینقل بھ البائع تذمر المشترى، من كون المبی

ما یكون مقدمة لدعوى قضائیة، و بالنسبة لشكل الإخطار فالقانون الجزائري لم یشترط فیھ شكلا معینا، بل یكون بأي شكل، و بالنسبة لمدة 

 أي یكون الإخبار بالعیب في المبیع في الوقت الملائم أو في أجل 381ادة الإخطار فالمشرع لم یحدد مھلة معینة بل جاء بالصیغة التالیة في الم

.380/1مقبول حسب المادة 

أما في الفقھ الإسلامي فھناك خلاف حول تحدید مھلة الإخطار، فالمذھب الحنفي لم یحدد مھلة للإخطار و اعتبر السكوت الطویل بمثابة قبول 

.الإخطار بیومین، أما المذھب الشافعي فأوجب أن یتم الإبلاغ فورا إلا في حالة التأخر المشروعالعیب، أما المذھب المالكي فیحدد مھلة 

إذا كان المبیع : "  قانون الموجبات اللبناني و نصعا كالآتي 446 أیام و ھذا ما یتضح من المادة 07فیحدد مھلة الإخطار بـ: أما القانون اللبناني

ب على المشترى أن ینظر إلى حالة المبیع على إثر استلامھمن المنقولات، غیر الحیوانات، وج

." سبعة أیام التي تلي الاستلام عن كل عیب یجب على البائع ضمانھ7و أن یخبر البائع بلا إبطاء في خلال 

. ق م مصري449 أما المشرع الجزائري ـ كما سلف القول ـ فلم یحدد مھلة للإخطار، وھذا ما أخذ بھ أیضا المشرع المصري في المادة

  .و ما بعدھا88 ص 1 عدد 2000سنة ل المجلة القضائیة  -21/07/1999 الصادر في – 202940 قضیة رقم –قرار المحكمة العلیا -

.407مرجع سابق ص ,  محمد الزعبي -)2(

الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-61-:الفصل  الثاني 

من قانون الموجبات 461 من القانون المدني العراقي ،  المادة 567 على ھذا الشرط المادة تنص                  

 من القانون المدني الفرنسي التي تقضي بأن البائع ملتزم بضمان العیوب الخفیة 1643 المادة و و العقود اللبناني ، 

.)1( إلا إذا كان قد اشترط في ھذه الحالة عدم التزامھ بأي ضمانولو لم یكن عالـما بھا ،



 ضمان العیب و ان كان , على جواز شرط البراءة من الضمان اتفاقھا نلاحظ  من خلال ھذه النصوص         

 لمصلحة    ، بل ھو مقرر قانونا یجوز إتفاق العاقدین على خلافھاذ لیس من النظام العام لكنھأصلا  رتبھ القانون  

 لذلك یجوز الاتفاق على إسقاط الضمان ، ویكون ذلك إذا اشترط البائع على المشتري ضمان أي .)  2(المشتري

عیب یظھر في المبیع ، فلا یكون للمشتري في ھذه الحالة الرجوع على البائع  ، ویكون المشتري في ھذه الحالة 

  ) .3(بمثابة من اشترى ساقط الخیار

إزالة التزام الضمان من العلاقة التعاقدیة ، بحیث لو ظھر في المبیع  البراءة من الضمان شرط بصد  یق

.)4(عیب فلا یستطیع المشتري أن یطلب ضمانھ ، ولا یصح لھ أن یطلب تعویضا عن الضرر الذي لحق بسببھ 

13/4 المادة ھ ــــــــــــ تنص علیو ھذا ما, غیر أنھ في مجال الخدمة ما بعد البیع لا نجد مثل ھذا الشرط    

یعتبر باطلا كل شرط : " المتضمن حمایة المستھلك و قمع الغش 25/02/2009الصادر في 09/03من قانون 

  " . ھذه المادة لأحكاممخالف 

 منتوج سواء كم جھازا او اداة او الة او عتادا لأيیستفید كل مقتن  : "  على أنھ  13اي  المادة تنص و  

. مركبة او ایة مادة تجھیزیة من الضمان بقوة القانوناو "

________________________

(1)- Article 1643 Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 « Il est tenu des vices cachés,
quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune
garantie ».

  : لا یسأل البائع عن عیوب المبیع و لا من خلوه من  الصفات المطلوبة  : "  من قانون الموجبات و العقود اللبناني461المادة 

   ".اذا كان قد اشترط انھ لا یتحمل ضمانا ما 2-. اذا صرح بھا 1-

اذا ذكر البائع ان في المبيع عيبا فاشتراه المشتري بالعيب -"1:تنص 567لمادة  ا1951لسنة ) 40(عراقي رقم القانون المدني ال--

.الذي سماه له، فلا خيار له في رده بالعيب المسمى وله رده بعيب اخر

2  لم يسم العيوب، ولكن في الحالة واذا اشترط البائع براءته من كل عيب، او من كل عيب موجود بالمبيع، صح البيع والشروط وان–

".الاولى يبرا البائع من العيب الموجود وقت العقد ومن العيب الحادث بعده قبل القبض وفي الحالة الثانية يبرا من الموجود دون الحادث

  .215مرجع سابق ص ,  مصطفى الزرقاء -)2(

  757  الوسیط ص4 السنھوري ج– 327ص , مرجع سابق ,  محمد حسن قاسم -)3(

  .242مرجع سابق ص ,  محمد لبیب شنب -)4(

الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-62-:الفصل  الثاني 

المطلب الثاني :

  القانوني في التزام البائع بالضمان  قواعد العیب الخفي قصور 



 كشف الجانب العلمي أن القواعد التقلیدیة التي سبق عرضھا قاصرة عن توفیر حمایة كافیة                 

ثیرھا تطبیق أحكام للمشتري ، ونحاول من خلال ھذا المطلب  التعرف على الصعـــــوبات و المشاكل التي ی

قصور قواعد العیب الخفي من حیث " ضمان العیب الخفي على المنتجات الصناعیة ، نتناول في الفرع الأول 

كل ذلك مقارنة " قصور قواعد العیب الخفي من حیث موضوع العقد  " ،  و  الفرع  الثاني "أشخاص العقد 

  .بالخدمة ما بعد البیع 

:الفرع الأول

لعیب الخفي من حیث أشخاص العقدقصور قواعد ا

       من خلال أحكام ضمان العیب الخفي  فإن أول ما نلاحظھ أن ھذه الأحكام لا تفرق بین المتعاقدین  وما 

یتواجدون فیھ من مراكز فعلیھ أو واقعیة ، إذ أن نصوص القانون  تخاطب البائع و المشتري كنموذج نظري 

 العرضي فھي )1(و البائع ـي كالتفرقة بین البائع المحترف أو المھن,  م مجرد عن أي اعتبار یتعلق بأشخاصھ

تخاطب جمیع البائعین بالتزامات متماثلة في مضمونھا ومداھا ،ولا فرق بین بائع لمنتوج طبیعي وبائع لمنتوج 

.)2(صناعي

______________________

توجیھ : " ، أو أنّھا"مباشرة نشاط یتخذ وسیلة لعیش صاحبھا وإشباع حاجاتھ: " تعني، والتي "مھنة"عموما متأتیة من كلمة " المھني" كلمة -)1(
."النّشاط الإنساني بصفة منتظمة ومستمرة لمزاولة عمل معین بقصد اتخاذه مھنة لإشباع الحاجة

." تتضمن مفاھیم المؤسسة أو المشروعكل نشاط منظّم لغرض الإنتاج والتوزیع أو أداء الخدمات، فھي:" والمھنة في نطاق عقود الاستھلاك ھي
كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر نشاطا منظّما لغرض الإنتاج أو التوزیع أو :" وبالتالي یمكن تعریف المھني في نطاق عقود الاستھلاك بأنّھ

."أداء الخدمات
وات اللازمة لتسییر مشروعاتھ على أفضل صورة، فھو ذلك الشخص الذي یشتري السّلع لإعادة بیعھا، وھو الذي یقتني مجموعة الآلات والأد

.وھو الذي یقدّم القروض للمستھلكین، وینظّم لھم الرحلات، وغیرھا
المھني  والمتعلّق بضمان المنتوجات والخدمات1990 سبتمبر 15 المؤرّخ في 266-90وقد عرّفت المادة الثانیة من المرسوم التّنفیذي رقم 

منتج أو صانع أو وسیط أو حرفي أو تاجر أو مستورد أو موزع، وعلى العموم كل متدخل ضمن إطار مھنتھ  »  بأنّھ كل" المحترف" تحت إسم
.25/02/2009 الصادر في 09/03في عملیة عرض المنتوج أو الخدمة للاستھلاك كما ھو محدّد في المادة الثالثة  من القانون  

    من قانون الموجبات545انظر المادة , و قریب منھ القانون الكویتي , سئولیة البائع المھني  بالمقابل نجد أن القانون اللبناني یتشدد في م-)2
 أما القانون الفرنسي فقد سعى الفقھ و ساعده في ذلك القضاء في تطویر قواعد – من القانون المدني الكویتي 484 و العقود اللبناني في المادة 

الطبعة , بیروت , دار اقرأ , ضمان عیوب المنیع الخفیة  ,   راجع اسعد ذیاب -, لمھني بعیوب المنیع العیب الخفي فابتدع قرینة علم البائع ا
ضمان سلامة المستھلك من أضرار المنتجات الصناعیة , و في القانون الفرنسي انظر جابر محجوب علي ,  و ما بعدھا 217 ص 1983الثالثة 

. و ما بعدھا18مرجع سابق ص , 

  الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-63-: الثاني الفصل 

مجرد و الذي یقف في الجانب الآخر مواجھا للبائع ویخاطب كما أن المشتري ھو ذلك النموذج النظري ال

  . المشرع من خلالھ كل من یتواجدون في مثل ھذا المركز 



         مثل ھذه النظرة أصبحت قاصرة ، ذلك أن التطورات الاقتصادیة و الصناعیة كانت لھا آثارا لا یمكن 

وھو متعاقد یتمیز بضعفھ وحاجتھ إلى ) 1 (فكرة المستھلك إنكارھا على العدید من المفاھیم القانونیة ، فقد برزت 

  ھ ــــالحمایة القانونیة لكونھ الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة  ، أو لكونھ یفتقر إلى الخبرة الفنیة یعرض علی

).2(من سلع وخدمات

فعندما یعبر عن المشتري ,  أمر لھ معناه ,       إن ظھور فكرة المستھلك في عقد البیع لتحل محل المشتري 

بالمستھلك فإن ذلك یستفاد منھ بالضرورة أن الطرف الآخر في العقد ھو طرف متمیز بقدراتھ وتخصصھ 

أو البائع المھني من جھة و المستھلك من جھة اخرى ،ھما طرفا ) 4(، نخلص من ذلك أن المنتج )3(وباحترافھ

  .النظام القانوني الذي ظھر في عقد البیع

 ظھرتالقصور في تحدید المفاھیم و علیھ , یمیز الخدمة ما بعد البیع في مجال أشخاص العقد إن ما   

  عن ھا   نحاول إبراز ما یمیز " الضمان التقلیدي" تحل بقوة محل "  ما بعد البیع  الخدمة "عبارات جدیدة جعلت 

  .لضمان القانوني للعیوب الخفیة  ا

______________________

على تعریف المستھلك في المادة  المتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش39-90 في المرسوم التنفیذي رقم  المستھلك مشرع الجزائري العرف -)1(

كل شخص یقتني بثمن أو مجانا، منتوجا أو خدمة، معدّین للاستعمال الوسیطي أو النّھائي لسد حاجاتھ الشخصیة »  الثانیة في البند الأخیر على أنّھ

»جة شخص آخر، أو حیوان یتكفل بھأو حا .

  كل شخص طبیعي او معنوي یقتني بمقابل او مجانا سلعة:"  على انھ 25/02/2009 الصادر في 09/03من القانون   3 وعرفتھ المادة -

"  او خدمة موجھة للاستعمال النھائي من اجل تلبیة حاجتھ الشخصیة او تلبیة حاجة شخص اخر او حیوان متكفل بھ 

. 2 ص 2002الطبعة الأولى , عمان , دار الثقافة , الحمایة القانونیة للمستھلك ,  عامر القیسي -)2(

.807المرجع نفسھ ص ,  عمار القیسي -)3(

le(:المنتج-)4( producteur(
، ویشمل ذلك كل من "..تنشئتھاالذي یمتھن التعامل في المواد التي تقتضي منھ جھدا واھتماما خاصین، فیكون لھ دور في تھیئتھا و"... وھو

.الإنتاج الصناعي، أو الإنتاج الطبیعي كتربیة الدواجن أو المواشي
.و واضح من ھذا التّعریف أنّ مفھوم المنتج أوسع وأعم من مفھوم الصانع

 السالفة الذكر 39-90مرسوم التنفیذي رقم ولم یعرّف المشرّع الجزائري لا المنتج ولا الصانع، ولكنّھ أورد تعریفا للإنتاج في المادة الأولى من ال
جمیع العملیات التي تتمثل في تربیة المواشي، والمحصول الفلاحي، والجني، والصید البحري، وذبح المواشي، وصنع منتوج ما، » على أنّھ

.»وتحویلھ، وتوضیبھ، ومن ذلك خزنھ أثناء صنعھ وقبل أول تسویق لھ
   : من القانون المدني الفرنسي إلى أصناف المنتجین بنصھا6-1386منتجات المعیبة فقد تعرضت المادة وفیما یتعلق بالمسئولیة عن فعل ال

.»یعد منتجا عندما یتصرف بصفتھ مھنیا، الصانع لمنتوج نھائي، منتج المادة الأولیة، صانع جزء مكون لمنتوج نھائي»

  الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-64-:الفصل  الثاني 

  حلول عبارة المستھلك محل عبارة المشتري  في الخدمة ما بعد البیع              :ولا    أ



ضح المبررات التي أدت  الى ظھور عبارة المستھلك كطرف ضعیف  لكونھ لا یناقش شروط عقد البیع         نو

دى ـــــــ توضع من طرف المھني الامر الذي یبرر حمایتھ  ، ثم   بعد ذلك  نحدد مفھوم عبارة  المستھلك ومالتي 

  .فھا عن عبارة  المشتري اختلا

:مبررات مفھوم المستھلك-1

      عندما  نكون أمام عقد بیع  منتوج  صناعي  نكون حتما أمام  مستھلك و مھني   ،وھذا  الاخیر قد         

  م ــــــــــــــــیكون شخصا طبیعیا أو معنویا  ، یتمتع  بإمكانیات   إقتصادیة و تنظیم إداري  شامل یكفل لھ  التحك

دو ذلك التحكم  فعالا عندما یكون الطرف الآخر أي المستھلك   في   الروابط التعاقدیة التي یكون طرفا فیھا ، وتب

).1(و الضعف في المركز  الاقتصادي ,  یفتقد للتخصص الفني و المھني  

            لكل  ھذا  سعى الفقھ و القضاء  في معظم الدول إلى تطویر العدید من القواعد التي تحمي الطرف 

یھا توازن  عادل ،ووجود مثل ھذه القواعد ضرورة لا غنى عنھا لمعالجة الضعیف في العقود التي لا یكون  ف

.)2( و ھذا ما اتجھ الیھ القانون الجزائري المساوئ المتولدة عن مبـدأ حریة التعاقـــــد

______________________

.1996القاھرة , ضة العربیة دار النھ, اثر عدم التكافؤ بین المتعاقدین على شروط العقد ,  عبد الباسط الجمیعي -)1(

  . تحت عنوان حمایة المستھلك من الشروط التعسفیة  مقال سابق24/09/2011 ناصر فتیحة مقال مجلة مصر المعاصرة  -)2(

ط یحدث كل بند أو شرط الذي بمفرده أو مختلط ببند أو بنود أخرى أو شرو: " الشروط التعسفیة بأنھا04-02 من قانون 5 فقرة 3 تعرّف المادة -

  ".خلل ظاھر بین حقوق والتزامات الأطراف في العقد

 111 و110المادتان : )3(لم یكتف المشرع لحمایة المستھلك بالقواعد العامة المنصوص علیھا  في القانون المدني "  1 المقال ص  ص  ن-      

)4( المحدد لقواعد الممارسات التجاریة2004 جوان 23 بتاریخ02-04بل خص حمایة المستھلك من الشروط التعسفیة بقوانین صارمة، قانون 

.2010 أوت 15 بتاریخ 06-10المعدل والمتمم بقانون  "

  . مرجع سابق 30 بودالي محمد  الشروط التعسفیة في العقود في القانون الجزائري ص -
ترجمة حمد االله محمد , ت من قانون الاستھلاك الفرنسي مختارا,  جبین كابني - , 8المرجع ذاتھ ص , عامر احمد القیسي  في نفس السیاق  -  

.132-130 ص 1995 4-3 الأعداد 19جامعة أسیوط السنة , مجلة الدراسات القانونیة , حمد االله 

  الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-65-:الفصل  الثاني 

"المستھلك"    المدلول القانوني  و الفقھي  لعبارة  -2

  .أنّ مفھوم المستھلك یتنازعھ اتجاھان  الأول  موسع، والثاني  مضیق أو مقید
:ستھلك لمفھوم الم   الاتجاه الموسِّع-أ

  ة ــــــ            یعتبر ھذا الاتجاه أنّ المستھلك ھو كل شخص یتعاقد بغرض الاستھلاك من خلال استعمال السلع



أو الخدمة، ویستوي في ذلك من یقتني تلك السّلع والخدمات من أجل استعمالھ الشّخصي أو العائلي، ومن یقتنیھا 
والذي یعتبر النشاط الممیز -تصرّف في تلك الأموال ببیعھا مثلامن أجل احتیاجاتھ المھنیة، على أنّ إعادة ال

.) 1  (ةـــــــلا یعتبر استھلاكا، كمن یشتري سیارة لا لاستخدامھ الشخصي بل لإعادة بیعھا مرّة ثانی-للمھني

: الاتجاه المضیِّق أو المقیِّد لمفھوم المستھلك-ب

اع ـــــــكل شخص یتعاقد بقصد إشب"...وما ضیّقا، بحیث یقصد بھ یرى ھذا الاتجاه ضرورة أن یأخذ المستھلك مفھ
، وعلى ذلك لا یكتسب صفة المستھلك وفقا لھذا المفھوم من یتعاقد لأغراض مھنتھ "حاجاتھ الشخصیة، أو العائلیة 

.) 2 (أو مشروع

 أو القصد من اقتناء )3(رّفویكمن جوھر ھذا الاتجاه المقیِّد لفكرة المستھلك اعتماده على معیار الغرض من التص
ن ـــــالمال أو الخدمة، حیث من خلالھ یمكن اعتبار الشخص ما إذا كان من طائفة المستھلكین أو من طائفة المھنیی

ى ــوبالتالي فمن یقتني سلعا أو خدمات من أجل حاجاتھ المھنیة یعتبر من قبیل المھنیین لا من قبیل المستھلكین حت
.) 4   (ارج مجال اختصاصھولو كان تصرفھ ھذا خ

ع ـــــالمتعلّق برقابة الجودة وقم39-90و في الجزائر  نصّ المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي رقم           
كل شخص یقتني بثمن أو مجانا، منتوجا »  على تعریف المستھلك في المادة الثانیة في البند الأخیر على أنّھالغش

ل ــــتعمال الوسیطي أو النّھائي لسد حاجاتھ الشخصیة أو حاجة شخص آخر، أو حیوان یتكفأو خدمة، معدّین للاس
»بھ .

الخاص بحمایة المستھلك و قمع الغش 25/02/2009الصادر في 09/03 من قانون 3 في المادة              و عرفھ 

ن ــــمة موجھة للاستعمال النھائي مسلعة او خد, بمقابل او مجانا , كل شخص طبیعي او معنوي یقتني : " بانھ 

."ھ ــــــاجل تلبیة حاجتھ الشخصیة او تلبیة حاجة شخص اخر او حیوان متكفل ب

، إلا أنّ المشرّع الجزائري حاول أن یتفادى الجدل الذي عمّ و بالرّغم مما قد یعاب على صیاغة المادة            
مھ باعتناق مفھوم ضیّق لھذا الأخیر، معتبرا إیاه فقط ذلك الشخص مفھوم المستھلك في الفقھ، و ذلك من خلال جز

الذي یقتني المنتجات و الخدمات من أجل استعمالاتھ و احتیاجاتھ الشخصیة، و بمفھوم المخالفة أنّھ متى كان ھدف 
. المھنیین بیلالشخص من الاقتناء تلبیة حاجاتھ المھنیة فإنّھ لا یعتبر من قبیل المستھلكین و إنّما یعتبر من ق

______________________

(1) Robert – joseph Pothier Traité du contrat de vente, ouvrages de Pothier T. 3 . nouvelle éd . librairies
Thonines et Fortic paris (sans date ) n° 203 pp. 161 et 162

(2) J.GHESTIN Traité de droit civil , les obligations , le contrat op , cit p 136.

.51مرجع سابق ص , ضمان سلامة المستھلك من أضرار المنتجات الصناعیة ,  جابر محجوب علي -)3(
. و ما بعدھا 20 ص 1992, القاھرة , دار الفكر العربي , الحمایة المدنیة للمستھلك ,  احمد الرفاعي -)4(

  الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-66-:الفصل  الثاني 

  حلول عبارة  المھني و المتدخل و المحترف  محل عبارة البائع     :ثانیا



  ي ــــــبانھ كل شخص طبیع:" المتدخل 25/02/2009الصادر في 09/03 من قانون 3       عرفت المادة            

  " .او معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات للاستھلاك 

  رف ـــــــــالمحت" :المحترف بانھ15/09/1990الصادر في 90/266 من المرسوم التنفیذي 2و عرفت المادة   

و على العموم كل متدخل ضمن اطار مھنتھ , صانع او وسیط او حرفي او تاجر او مستور او موزع ھو منتج او 

...".في عملیة عرض المنتوج او الخدمة للاستھلاك

ق ـــــــ والمتعل1990ّسبتمبر 15المؤرّخ في 266-90و عرّفت المادة الثانیة من المرسوم التّنفیذي رقم              

ر ـــمنتج أو صانع أو وسیط أو حرفي أو تاج  :" بأنّھ " المحترف" المھني تحت إسمجات والخدماتبضمان المنتو

ة ـــــــــــــــأو مستورد أو موزع، وعلى العموم كل متدخل ضمن إطار مھنتھ في عملیة عرض المنتوج أو الخدم

قانون  "(المذكور اعلاه07/02/1989الصادر في 89/02 الاولى من قانون للاستھلاك كما ھو محدّد في المادة 

.).المتضمن قانون حمایة المستھلك و قمع الغش25/02/2009الصادر في 09/03قانون  ملغى  ب 89/02

 المنتجات الصناعیة المعقدة التي استخدمت فیھا الفنون الصناعیة ورظھیظھر من النصوص انھ نظرا ل   

المخاطر و الأضرار التي تصاحب استعمالھا ، وكان منطقیا أن تتطور   ارتبطت  بالعدید من و التي المتقدمة ، 

  ف ــ ، أن الأضرار التي تسببھا  تكشھا  وتركیبھا وتتسع مسؤولیة منتج تلك المواد تبعا لدوره المتزاید في تصنیع

  ھ ـــــــــــــــــــ ومن ثم كان منطقیا أن یجتھد الفق) 1( خطأ التصنیعفي غالب الأحیـــان عن عیب خفي یتمثل في 

   اء  في إیجاد الوسائل القانونیة التي تشدد من مسؤولیة منتج تلك المواد وتكفل تعویض المضرورــــــــــــو القض

).2( و  ذلك بتحدید المفاھیم لتحدید المسؤولیات و ھذا ما لم یكن لدى مفھوم البائع العرضي 

_________________________

.122مرجع سابق ص , العقود المسماة , شرح القانون المدني الأردني , فضل  منذر ال-)1(

.7-3مرجع سابق ص , ضمان سلامة المستھلك من أضرار المنتجات الصناعیة ,  جابر محجوب علي -)2(

  التقليديةالضمانات عن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-67-:الفصل  الثاني 

 غالبا ما یجد مصدره في المرحلة المصاحبة  ھذا بالإضافة إلى أن العیب الخفي في  المنتجات الصناعیة

لخفي عیب في التصمیم الذي یسأل عنھ البائع المنتج في مواجھة العیب ار  فقد یكون مصد)1(لعملیة الإنتاج 



المشتري ، فھو المسئول كقاعدة عامة عن تصمیم المنتجات التي یعرضھا للبیع وقد یكون مرد العیب الخفي خطأ 

.)2(في التصنیع 

عھا أكثر من منتج مثل             تبدوا أھمیة تلك التفرقة في حالة المنتجات أو الآلات التي یشترك في تصنی

السیارات و الآلات بصفة عامة إذ أن البائع ومنتج تلك الآلات یتعاقد مع غیره من المنتجین ممن یعرفون بأصحاب 

  .الصناعة المغذیة على شراء بعض الأجزاء الداخلیة في تصنیع الآلات التي یقوم بإنتاجھا 

زاء ـــــــبائع المنتج النھائي یلتزم بالرقابة الفنیة على الأج     وفي ھذا الخصوص استقر القضاء الفرنسي على أن 

.)3(عــــــــــقد یوجد بھا من عیوب التصنیالداخلیة في تكوین الشيء المبیع واكتشاف ما 

______________________

.76 ص 1983لعربي مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببھا منتجاتھ الخطرة و دار الفكر ا,  محمد شكري سرور -)1(

 10 نلاحظ ان الالتزام بالضمان من النظام العام لا یجوز الاتفاق على مخالفتھ حیث یبطل كل اتفاق یقضي باسقاطھ وھذا ما أكدتھ المادة -)2 (
من سلامة المنتوج  یجب على المحترف أن یض  منھ أنھ 3 وھو ما یمیزه عن القواعد العامة ونصت كذلك المادة 90/266من المرسوم التنفیذي 

أو من أي خطر ینطوي علیھ ویسري مفعول ھذا الضمان لدى تسلیم /الذي یقدمھ من أي عیب یجعلھ غیر صالح للاستعمال المخصص لھ و
.المنتوج 

اریة في بعض  من المرسوم السابق والتي حددت البیانات الواجب توفرھا فیھا والتي تكون اجب14یثبت ھذا الضمان بشھادة نصت علیھا المادة 
، أما باقي المنتوجات فیكون الضمان فیھا بقوة القانون وتحدد مدتھ 10/05/1994المنتوجات ولقد حددھا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

.وفقا لطبیعتھا 
خدمة خلال فترة الضمان منذ من المرسوم یجب أن یؤثر في صلاحیة المنتوج او ال3أما فیما یتعلق بالعیب الموجب للضمان فوفقا لنص المادة 

:یليتسلیم المنتوج ویشترط في الضمان ما
: مظاھر العیب 3أي حدوث عیب أثناء فترة الضمان للمنتوج سواء كان كلیا او جزئیا ولقد حددت المادة :  حدوث خلل أو عیب في المنتوج   

.تنظیمیة التي تمیزه عدم توفر المنتوج على المواصفات والمقاییس القانونیة وال          
عدم استجابة المنتجات أو الخدمات للرغبات المشروعة للمستھلك لاسیما فیما یتعلق بطبیعتھ وصفاتھ ومنشئھ وممیزاتھ الأساسیة            

.وتركیبھ ونسبة المقومات اللازمة لھ وكذلك فیما یخص النتائج المرجوة منھ 
فھ وأن یذكر مصدره وتاریخ صنعھ والتاریخ الأقصى لاستھلاكھ وكیفیة استعمالھ والاحتیاطات الواجب  أن یقدم وفقا لمقاییس تغلی           

.اتخاذھا لذلك وعملیات المراقبة التي أجریت علیھ 
. المرجوة منھ أن یكون العیب او الخلل مؤثرا في صلاحیة المنتوج ویقصد بذلك أن ینقص من قیمة المنتوج او الانتفاع بھ حسب الغایة          
. وھي بین ستة اشھر وثمانیة عشر شھرا  ھذه الفترة تتحدد بحسب طبیعة المنتوج : حدوث الخلل أو ظھور العیب خلال فترة الضمان            

اء كان ظاھرا او خفیا وبھذا یلتزم المنتج بضمان العیب أو الخلل المؤثر في المنتوج خلال فترة الضمان سواء كان العیب قبل او بعد التسلیم وسو
.وھو ما یمیزه عن الأحكام العامة للضمان 

سائق السیارة الذي أصیب في حادث یرجع إلى عیب فني في جھاز الفرامل یمكنھ أن : "  ففي قرار لمحكمة النقض الفرنسیة قضى بان -)3(

أشار إلیھ محمد شكري -ا, ى صانع ھذا الجزء المركب یرجع بتعویض الضرر الذي أصابھ على صناع ھذه السیارة الذي لھ بدوره أن یرجع عل

 .11 و 7مرجع سابق ص , مسؤولیة المنتج , سرور 

  الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-68-:الفصل  الثاني 

نخلص من ذلك إلى القول أن ھناك دورا مھما وبارزا یلعبھ المنتج في عملیة تصنیع المنتجات   كما أنھ 

  ول ـــــــــقد یتدخل أكثر من شخص في صناعة منتج معین ، وھذا ما یثیر مشاكل فیما یتعلق بتحدید شخص المسئ



ع في منتج ــــــــــعن العیب ،حیث یتمیز المنتج الصناعي یتعقد شبكات إنتاجیتھ وتوزیعھ فقد یشترك أكثر من صان

  ج ـــــواحد ، كلما ازداد الإنتاج في حجمھ وكمیتھ فإنھ یستقل عن التوزیع بحیث لا یتعامل المشترك غالبا مع المنت

ع مھني یتخصص في السلع التي یقوم ببیعھا وبالنتیجة تعدد المھنیون بل یتعامل مع وسیط یقوم بالتوزیع وھو بائ

  ).1(بالالتزام في مواجھة المشتريالمدینون 

  إن التفرقة بین ھذه المصطلحات لھا أھمیتھا في معرفة شخص المسئول عن العیب فیما إذا كان  مھنیا 

بائع المھني و ھذا ما یفرق الخدمة ما بعد البیع و ضمان أو بائعا  وما یترتب على ذلك من تشدد في مسؤولیة ال

  .ة ــــــــالعیوب الخفی

الفرع  الثاني :

 العیب الخفي من حیث موضوع العقدقصور قواعد

  وع  العقد  إذ ــــــــ         إذا  كانت  أحكام ضمان العیب الخفي لا تخدم  أشخاص العقد فإنھا كذلك لا تخدم موض

نون المدني بوجھ عام وتلك المتعلقة بضمان العیب الخفي تنطبق على الشيء المعیب دون تفرقة أن نصوص القا

  .ةــــــــــر وغلال وبین المنتجات الصناعیبین المنتجات الطبیعیة من ثما

أولا قصور مفھوم العیب الخفي وثانیا :  و لتحدید  أوجھ قصور قواعد العیب الخفي من حیث الموضوع نتناول    

  .قصور قواعد العیب الخفي فیما یتعلق بالتعویض وثالثا قصور قواعد العیب الخفي فیما یتعلق بالإثبات و المدة  

__________________

 140 المنتج عن الأضرار التي تلحقھا منتجاتھ المعیبة بالغیر على ضوء أحكام القواعد العامة لحمایة المستھلك و المادتین   تقع مسؤولیة -)1(
أن مسؤولیة المنتج تنقسم إلى ,  المعدل و المتمم للقانون المدني05/10 من القانون المدني و اللتان جاء بھما القانون 01 مكرر 140كرر و م

مسؤولیة عقدیة تترتب عن الإخلال بالالتزام بالضمان و الالتزام بالإعلام و ھي التزامات مترتبة عن عقد الاستھلاك الذي یربطھ : نوعین 
 و مسؤولیة تقصیریة ناتجة عن الإخلال بالتزام فرضھ علیھ القانون و عن الأضرار التي تسببھا العیوب التي تتضمنھا المنتجات  لمستھلك با

, للمستھلكین
مة لحمایة و في ھذا الاطار یكون  المشرع  الجزائري استحدث بھما نظاما جدیدا لمسؤولیة المنتج خروجا  عن القواعد العا                 

و كان من الأجدر بھ إما أن یضمنھا بابا مستقلا في القانون المدني , فأورد ذكرھا في باب المسؤولیة التقصیریة عن فعل الأشیاء, المستھلك
.باعتبارھا مسؤولیة قائمة بذاتھا أو یضیف ھذه الأحكام في قانون حمایة المستھلك باعتباره قانونا خاصا

فكأنما وضع لھما نفس الشروط و نفس ,  مكرر بین المسؤولیة العقدیة و المسؤولیة التقصیریة140رع في المادة لم یمیز المش         
حیث ألزم المنتج بتعویض الأضرار التي تلحق المستھلك نتیجة عیوب في المنتوجات حتى و إن لم تكن تربطھ ,الأركان خروجا عن القاعدة العامة

 140ر الذي سوف یثیر تنازعا أمام القضاء بین تطبیق نظریة العیوب الخفیة وفقا لقانون حمایة المستھلك و المادة و ھذا الأم, بھ علاقة تعاقدیة
أما , رغم أن المشرع الفرنسي أورد لھ حلا بحیث استبعد صراحة تطبیق نظریة العیوب الخفیة التي تطبق إذا أصیب المنتوج نفسھ بضرر,مكرر

. مكرر 140طبق قواعد مسؤولیة المنتج الأمر الذي خلت منھ الماةإذا أصاب الضرر المستھلك فت

        .        ما بعدھا 99دراسة مقارنة مرجع سابق ص , المسؤولیة المدنیة للمنتج , قادة شھیدة , انظر بالتفصیل -

  الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع ييزتم-69-:الفصل  الثاني 

اولا :  قصور مفھوم العیب الخفي 

  : القانون المدني فيالعیب-1



عدم اشتمال المبیع على الصفات المتفق علیھا )1(ن القانون المدني  م379تعتبر المادة 
 بضمانھ وكذا العیب الذي ینقص من قیمة الشيء أو من الانتفاع بھ، بحسب الغایة المقصودة البائع عیبا خفیا یلزم 

یلتزم البائع بتسلیم " :من القانون المدني الجزائري التي تنص على ما یلي364منھ، وبمقارنة ھذه المادة مع المادة 
 بین عدم تطابق  ھنا نلاحظ أن المشرع الجزائري یفرق ،"الشيء للمشتري في الحالة التي كان علیھا وقت البیع

صفات المبیع المتفق علیھا وما یعرف بالتسلیم غیر المطابق، والذي ینتج عنھ رفع دعوى مطابقة والذي یعد 
.متزامنا مع نقل الملكیة

ریك دعوى حیستوجب ت,  ع   العیب الذي ینقص من قیمة الشيء ، والذي یأتي بعد عملیة تسلیم المبیف  
الضمان وھناك فرق بین الدعویین، فدعوى المطابقة لا یمكن إثارتھا بعد تسلیم المبیع، في حین لا یبقى بعد ذلك 

 من القانون 383المنصوص علیھا في المادة أمام المشتري إلا دعوى الضمان، والذي ھو مقید برفعھا في آجالھا 
تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد انقضاء سنة من یوم: "  بقولھا بسنة من یوم تسلیم المبیعحددة المدني الجزائري والم

.تسلیم المبیع  " ...

:أمَا عن شروط العیب الخفي الذي یضمنھ المنتج تتمثل فیما یلي
صفات التي تعھد بوجودھا وقت التسلیم، وھو ما أكدتھ المحكمة العلیا في قرار لھا  ألا یشمل المبیع على ال     

"جاء فیھ إن المنتوج الذي تم شراءه لا یشمل على الصفة المطلوبة بالنسبة للمواصفات المنصوص علیھا في :
.)2(  "كون قد أخطئوا في تطبیق القانونی... العقد

لان بائع ھرا وقت التسلیم فلا یضمنھ اللمھ المشتري، فإذا كان العیب ظا أن یكون العیب خفیا ولا یع
المشتري یكون قد علم و رضي بھ، ویطبق نفس الحكم إذا لم یكن العیب ظاھرا، ولكن یمكن إكتشافھ بالفحص 

ان علمھ العادي أي الذي لا یستدعي إكتشافھ تدخل تقني مختص، لأن قبول المشتري للمبیع مع علمھ بالعیب أو إمك
)3(.بھ قرینة على أنھ علم و رضي بھ

یجب أن یكون العیب موجودا في المبیع قبل التسلیم فإذا، وجد بعد التسلیم فلا   أن یكون سابقا عن التسلیم،   
)4(.یلتزم المنتج بضمانھ

ن یطالب بالتعویض فإذا توافرت ھذه الشروط یحق للمشتري الذي أصابھ ضرر نتیجة عیب في السلعة أ
بائع جودة ما یقدمھ، وقرینة علم النھ ل عالما أو غیر عالم بالعیب الخفي و ذلك على أساس ضمابائعسواء كان ال

بالعیب قرینة بسیطة قابلة لإثبات العكس تستند إلى فكرة افتراض الخطأ من جانبھ وھو ما ذھبت إلیھ المحكمة 
العیب الخفي، ھو العیب الذي لا : "، بقولھا103404، ملف رقم 24/11/1993العلیا في قرارھا المؤرخ في 

تشافھ وبالتالي یضمھ البائع، ومسألة تقدیر الضمان تخضع لسلطة قضاة الموضوع یستطیع الشخص العادي اك
العیب الخفي، یلتزم البائع بضمانھ إذا كان یعلم بوجوده، ولا یجوز لھ " :في قرار آخر لھا بقولھا ، و"التقدیریة

)5(".التمسك بسقوطھ

___________________
یكون البائع ملزما بالضمان إذا لم یشتمل المبیع على الصفات التي ":  على أنھ من القانون المدني الجزائري379تنص المادة  -)1     (

بھ بحسب الغایة المقصودة منھ حسبما ھو من الانتفاعتعھد بوجودھا وقت التسلیم إلى المشتري أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمتھ أو 
غیر أن البائع لا .ھ أو استعمالھ فیكون البائع ضامنا لھذه العیوب ولو لم یكن عالما بوجودھاـــمذكور بعقد البیع، أو حسبما یظھر من طبیعت

ھ أن یطلع علیھا لو أنھ فحص المبیع بعنایة الرجل یكون ضامنا للعیوب التي كان المشتري على علم بھا وقت البیع، أو كان في استطاعت
  ".العادي، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع أكد لھ خلو المبیع من تلك العیوب أو أنھ أخفاھا غشا عنھ

.98، ص 3، العدد1992، المجلة القضائیة لسنة 75204، ملف رقم 27/01/1991قرار مؤرخ في  -)2(
124، ص 3، العدد1990، المجلة القضائیة لسنة 55935 ملف رقم ،19/02/1989مؤرخ في قرار-)3(
، عقد البیع، الجزء الرابع، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة "الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري"خلیل أحمد حسن قدادة،  -)4(

،177، الجزائر، ص، 2005الرابعة، 
  ، غیر منشور108317 ، ملف رقم25/05/1994قرار مؤرخ في   -)5(

  الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-70-:الفصل  الثاني 

:25/02/2009 الصادر في 09/03 رقم  ایة المستھلك و قمع الغش  العیب في قانون حم-2

 تعویض الأضرار  بضمان العیب في الخدمة ما بعد البیع یترتب عن الاخلال بھ  المشرع  المنتج           الزم 



25/02/2009الصادر في 09/03 القانون رقم  نظم أحكام ھذا الضمان فالتي سببتھا منتوجاتھ المعیبة للمستھلك، 

   المنتوجات والخدماتالمتعلق بضمان266-90، والمرسوم التنفیذي رقم  )1(منھ 13,15,14,16واد في الم

-90 ، المتعلق بكیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي 1994ماي 10والقرار الوزاري الصادر في ,  )2(03 في مادتھ 

:ذه النصوص الأحكام التالیةحیث تقرر ھ   المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات،266

. إفتراض علم المنتج أو عارض السلعة بعیوب المنتوج حتى تقوم مسؤولیتھ-    

 فرض التزام الضمان في بعض عقود بیع المنتجات والأجھزة الكھربائیة، وإجبار المنتج على إعطاء المقتني -    

.)3()266-90من المرسوم التنفیذي 15 المادة (شھادة ضمان 

. منح المستھلك إمكانیة تجریب المنتوج دون أن یُعفى المحترف من إلزامیة الضمان-    

 یلتزم المنتج بالضمان بقوة القانون لتعلق الضمان بالنظام العام بحیث لا یمكن للأطراف الاتفاق على إسقاطھ -    

افیة م المستھلك على دفع مصاریف إضأو التنازل عنھ تحت طائلة البطلان، كما یقع باطلا كل اتفاق یقضي بإلزا

.)4()09/03من قانون 13/3ة الماد(مقابل الضمان 

 شھادة الضمان إجباریة في المنتوجات التي تحددھا قائمة تصدر بقرار وزاري من وزارة التجارة، وتحدد -       

.مدة الضمان فیھ

العیب الموجب للضمان بأنھ المذكور 09/03ى بقانون الملغ02-89رقم     قانون حمایة المستھلكحدد            

03 المادة  فحددت ذلك العیب المؤثر على صلاحیة المنتوج أو الخدمة خلال فترة الضمان أي منذ تسلیم المنتوج، 

 :، شروط العیب الخفي الموجب للضمان كما یلي09/03منھ و التي لا مثیل لھا في قانون 

.  عدم توفر المنتوج على المواصفات والمقاییس القانونیة والتنظیمیة التي تمیزه- أ     

. عدم استجابة المنتجات أو الخدمة للرغبات المشروعة للاستھلاك او عدم تحقیقھا للنتائج المرجوة منھ-ب    

 عدم احترام المنتوج لمقاییس التغلیف بعدم ذكر مصدره وتاریخ صنعھ والتاریخ الأقصى لاستھلاكھ، وكیفیة -ج    

.)5(بالإعلام و ھو ما یسمى عملیات المراقبة التي أجریت علیھ لذلك، واتخاذھااستعمالھ والاحتیاطات الواجب 

تزامات المطلوبة لاقتناء منتوج مطابق و بذلك بالزام حاول جمع كامل الال09/03              و رغم ان قانون 

 كما اضاف لھ 12و 11 و ألزمھ بالمطابقة في المواد 10و 9المتدخل بضرورة امن المنتوجات من خلال المواد 

.16 و 15 و 14و 13الضمان و الخدمة ما بعد البیع في المواد 

__________________
  ".مقتن لأي منتوج سواء كان جھازا أو أداة أو الة او عتادا او مركبة او أي مادة تجھیزیة من الضمان بقوة القانون یستفید كل :" 13/1المادة -)1(

  " .یجب ان تبین بنود و شروط تنفیذ ھذه الضمانات في وثیقة مرافقة للمنتوج :" 14/2المادة 
  ".من حق تجربة المنتوج المقتن ,القانون  من ھذا 13یستفید كل مقتن لأي منتوج مذكور في المادة :" 15المادة 
او في الحالات التي لا یمكن للضمان ان یلعب ,و بعد انقضاء فترة الضمان المحددة عن طریق التنظیم ,في اطار خدمة ما بعد البیع :" 16المادة 
  " .یتعین على المتدخل المعني ضمان صیانة و تصلیح المنتوج المعروض في السوق ,دوره 

او من أي /یجب على المحترف ان یضمن سلامة المنتوج الذي یقدمھ من أي عیب یجعلھ غیر صالح للاستعمال المخصص لھ و :" 3ادة الم-)2(
  " .و یسري مفعول ھذا الضمان لدى تسلیم المنتوج . خطر ینطوي علیھ 

 مشترك بین الوزیر المكلف بالجودة و الوزیر المعني او شھادة الضمان اجباریة في المنتوجات التي تحدد قائمتھا بقرار وزاري:" 15المادة -)3(
  ".الوزراء المعنیین 

  " .یستفید المستھلك من تنفیذ الضمان المنصوص علیھ اعلاه دون اعباء اضافیة :"13/3 المادة -)4(

.114-113قادة شھیدة، المرجع السابق، ص تفصیل اكثر في مسؤولیة المنتج بالالتزام بالإعلام -

  الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-71-:ل  الثاني الفص

 بالتعویض     قصور قواعد العیب الخفي فیما یتعلق :ثانیا       



 فانعكس  التطور الصناعي و التقدم التقني ،  یلحق اضرارا بالمشتري نتیجة إن العیب الذي یشوب المبیع قد        

لم یعد بیعھا یتم بأسلوب المساومة التقلیدیة التي تنتھي عند تحدید  و  .ذلك على أسالیب توزیع ھذه المنتجات 

عملیات البیع بید شركات  تقوم بوضع شروط  یتم على أساسھا التعامل  و إنما أصبحت ,  شروط البیع رضائیا 

  .مع   المستھلك

ع ــــ  ،و طبیعیا أن تتسجعل البعض منھا یفلت من الرقابة والمتابعة   غیر أن ھذا الكم الكبیر من المنتجات        

).1( للمستھلك   حجم الأضرار التي تسببھا المنتجات الصناعیة 

    ما یؤخذ على المفھوم التقلیدي لضمان العیب الخفي ھو ما یشوبـــھ من قصور في مفھوم الضرر الذي          

  :یلتزم البائع بتعویضھ  ، وفي ھذا الشأن  یفرق الفقھ بین نوعین من الأضرار 

  د ـــــ لكون العق كل ضرر یلحق المشتري  نتیجةا ناجمة عن عقد البیع ، ویقصد بھالأضرار ال:        النوع الأول 

).2(لا یفي بالغرض المقصود منھ في نقصان فائدتھ كأن تكون السیارة المشتراة مثلا غیر صالحة للقیادة 

أھمیتھا یتم تعویضھا وفقا للقواعد العامة في ضمان العیوب الخفیة ، وھي تخول ت        وھذه الأضرار أیا كان

  نـــــ  أحد خیارین إما فسخ البیع من خلال رد المبیع واستعادة الثممدني جزائري375المشتري وفقا لنص المادة 

.)3( إنقاص الثمن   في  أو قبول المبیع بالثمن المسمى ، في حین أعطت معظم التشریعات للمشتري الحق

______________________
4جع سابق ص مر, ضمان سلامة المستھلك من أضرار المنتجات الصناعیة ,  جابر محجوب علي -)1 (

19 و18مرجع سابق ص , الالتزام بالسلامة في عقد البیع ,  علي سید حسن -)2(

یتكون التعویض في كل من دعوى الإبطال و الفسخ، و أن التعویض في ضمان الاستحقاق الكليالتعویض في دعوى الضمان یختلف عن-)3(

عن دار عندما تسلمھا المشترى أجرى فیھا ترمیمات ضروریة، ثم ن المبیع عبارةإذا كا:  فمثلا 375المادة من عناصر نص علیھا المشرع في 
تسلمھا، و بعد ذلك رفع شخص طوابق الدار و أنشأ مصعدا ودھن حیطان الدار لزخرفتھا، و قبض ریع الدار من وقت أنأقام طابقا جدیدا فوق

و بتعویض للمشترى على البائع " الدار " دعوى و حكم باستحقاق المبیع في العلى المشتري دعوى استحقـاق، فأدخل المشترى البائع ضامنا
.جوھریین ھما قیمة المبیع وقیمة التعویضات الأخرىالتعویض الذي یأخذه المشترى من البائع بسبب الاستحقاق الكلي یتكون من عنصرینفھذا

لقواعد التنفیذ بمقابل و مع أنھ لا یجوز  بقیمة المبیع وقت الاستحقاق تطبیقاالجزائري و نظیره المصري على التزام البائعلقد نص التقنین المدني
الدعوى، غیر وقت صدور الحكم النھائي بالاستحقاق لأن حكم الاستحقاق یستند أثره إلى وقت رفعللمشترى المطالبة بضمان الاستحقاق إلا من

 مدني مصري و إنما لھ أن یعدل عنھا 443ج المقابلة للمادة .م. ق375المادة لتي طبقتھاأنھ یلاحظ أن المشترى لیس مقیدا بقواعد التنفیذ المقابل ا
.الاستحقاقالفسخ، فیجوز حینئذ أن یطالب بالثمن الذي دفعھ أو أن یكتفي بقیمة الشيء وقتإلى طلب

زم المشترى بردھا لمن ال التيقیمة الثمار ) 2. (وقت  مع الفوائد القانونیة من ذلك الالاستحقاققیمة المبیع وقت :" مدني مصري 443 المادة -
) 4. ( النیة سيء یستطیع المشترى ان یلزم المستحق وكذلك المصروفات الكمالیة اذا كان البائع لا التيالمصروفات النافعة ) 3. (استحق المبیع 

وبوجھ ) 5 (440 لو اخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة  دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشترى یستطیع ان ینفیھمصاریفجمیع 
كل ھذا ما لم یكن رجوع المشترى مبنیا على المطالبة .تعویض المشترى عما لحقھ من خسارة او فانھ من كسب بسبب استحقاق المبیع . عام 

."بفسخ البیع او ابطالھ
بیع اما لوجود عیوب فیھ واما لخلوه من بعض الصفات، حق للمشتري ان   اذا وجد ما یوجب رد الم:" موجبات و عقود لبناني 449المادة -

عندما یكون البائع عالما بعیوب ) 1: ویحق لھ علاوة على ما تقدم ان یأخذ بدل العطل والضرر في الاحوال الاتیة. یطلب فسخ البیع واعادة الثمن
ویقدر ان البائع عالم بذلك اذا كان تاجرا او صانعا یبیع منتجات . بدون ضمانالمبیع او بعدم اتصافھ بالصفات التي وعد بھا ولم یصرح بأنھ باع 

اذا صرح البائع بخلو المبیع من العیوب، ما لم تكن ھناك عیوب لم تظھر الا بعد البیع او كانت من العیوب التي یمكن ان یجھلھا ) 2. صناعتھ
." المبیع منھا مشروطا بصراحة او كان العرف التجاري یوجب وجودھااذا كان وجود الصفات التي تبین خلو) 3. البائع عن حسن نیة

  الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-72-:الفصل  الثاني 

 العقد لمصلحة تجارتھ أو صناعتھ فقد یلحق بھ العیب ابرم وإذا كان المشتري تاجرا أو صانعا 

ضررا ناجما عن التأجیر في إنتاج السلعة أو خسارة لسوق تجاري یروج فیھا بضاعتھ وھذا ما یسمى بالضرر 

.)1(ئت ، حیث یحق للمشتري أن یطالب بالتعویض عن ھذه الأضرارالتجاري الذي ما ھو إلا عبارة عن الربح الفا



  المشترين الضرر الذي لحققدر التعویض عـري  الجزائــ  والملاحظ في ھذا الشأن أن المشرع               

ع ــــــــنتیجة ما أنقصھ العیـــب في قیمتھ المبیع أو نفعھ أو التعویض عن الضرر أصابھ نتیجة حرمانھ من المبیــــ

  و ھذا ما و الذي قد یفوت علیھ أرباحا في حال تعاقده على بیعة مسبقا ، أو ما تكبده من نفقات للاحتفاظ بھ

.)2(من القانون المدني 182 و 131اوضحتھ المواد  

ج ـــــــــوھي الأضرار التي قد یحدثھا المبیع المعیب بشخص المشتري أو بأموالھ و التي تنت : النوع الثاني

عن الشيء المعیب ، وھذه الأضرار وتمییزا لھا عن الأضرار التجاریة ، فإن لھا صلة وثیقة ومباشرة بالشيء 

العیب  فقد كان من نتیجة التطور الصناعي و التعقیدات التقنیة في الصناعة أن أخذ الضرر یتبدل في نوعیتھ وفي 

ي تنجم عن العیوب اللاحقة بھا فقد یؤدي انفجار إطار السیارة مداه ویكفي التدلیل على ذلك بحوادث السیارات الت

  ريــــــالمعیب أو العیب في مقود القیادة إلى انحراف السیارة عن مسارھا ، فینجم عن ذلك أضرارا تلحق بالمشت

.)3(ھـــــــــ في نفسھ أو أموال

______________________

.169مرجع سابق ص , ة ضمان عیوب المنیع الخفی,  اسعد ذیاب -)1(

یقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي لحق المصاب "  : مدني جزائري 131المادة یقوم التعویض على أساس ذاتي حیث نصت )2(
ن یحتفظ مع مراعاة الظروف الملابسة، فان لم یتیسر لھ وقت الحكم أن یقدر مدى التعویض بصفة نھائیة فلھ أمكرر  182  و 181للمادتین طبقا 

  ." للمضرور بالحق في أن یطالب خلال مدة معینة بالنظر من جدید في التقدیر
إذا لم یكن التعویض مقدار في العقد، أو في القانون فالقاضي ھو الذي یقدره، ویشمل التعویض ما : "  على  ق م182لمادة وتنص ا  -         

ویعتبر الضرر نتیجة .  ھذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء بھلحق الدائن من خسارة وما فاتھ من كسب، بشرط أن یكون
.  "  طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جھد معقول

ي كان یمكن توقعھ  الضرر الذغیر أنھ إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو خطأ جسیما إلا بتعویض  -       
-".دعاقعادة وقت الت

  . و ما بعدھا41 ص 1987مطبعة جامعة القاھرة , مشكلات المسئولیة المدنیة , محمود جمال الدین زكي ,  انظر بتفصیل  -    
169مرجع سابق ص , الخفیة لمبیع  ضمان عیوب ا,  اسعد ذیاب -)3(

ھذا النوع من الأضرار انھ ظھر كإحدى نتائج التقدم العلمي والتكنولوجي، فرغم ذلك إلا أن التعویض لم یلاحظ على :   الاضرار التجاریة-
فعندما طلب من المحاكم الفرنسیة في السابق تعویض مثل ھذه الأضرار تبین لھا عجز نصوص القانون التي تخص . ینظم بالشكل المطلوب

م إثبات سوء نیة البائع، أي علم البائع بوجود العیب الذي یعتور المبیع وعدم إخطار المشتري العیوب الخفیة، على اعتبار أن التعویض یستلز
.بذلك؛ الأمر الذي یصعب معھ إثبات ذلك خصوصا إذا كان البائع لیس ھو منتج السلعة

الحصول على التعویض الملائم دونما حاجة ھذا ما جعل القضاء الفرنسي متجھا إلى البحث عن وسائل تكفل للمتضرر من المبیع المعیب         
، والتي لم تكن إلا تمھیدا لحالات المسؤولیة )1384(إلى تكلیفھ بعبء إثبات خطأ البائع بان استند القضاء الفرنسي إلى الفقرة الأولى من المادة 

. یمكن التعویضعن فعل الحیوان وتھدم البناء لتمثل بذلك الخروج عن المبدأ العام بوجوب إثبات الخطأ حتى
- Article 1384 Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 8 JORF 5 mars 2002 « On est

responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé
par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans

lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet

incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est

responsable ».

الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-73-:الفصل  الثاني 

ومن الأمثلة على ذلك أیضا الإضرار التي تصیب المشترین نتیجة الأدویة المعیبـة أو انفجار الأجھزة 

).1(إلى الوفاة و العجز الجسدي الكھربائیة أو احترافھا الذاتي نتیجة ما تنطوي علیھ من عیوب قد تؤدي 



 في طبیعة ونطاق الضرر بنوعیھ المادي و الجسدي تساءل الفقھ و القضاء و في مواجھة ھذا التغییر             

في فرنسا عن الشخص الذي یجب أن یتحمل عبء ھذا الضرر فھل یتحملھ المشتري أم البائع ؟ ولذلك عندما طلب 

ذا النوع من الأضرار أدرك عجز النصوص الخاصة بضمان العیوب الخفیة ، لأن إلى القضاء الفرنسي تعویض ھ

 إثبات سوء نیة )2( من القانون المدني الفرنسي)1645(حصول المشتري على التعویض یستلزم وفقا لنص المادة 

رید أن ینسب سوء  إذا أخاصة   في أغلب الأحوال تقدیمھ  علمھ بوجود العیب في المبیع وھو إثبات یتعذر والبائع 

ة ـــــــــــــالنیة إلى بائعي المنتجات الصناعیة الذین یقومون بدور الوسیط ولا یتدخلون بأي وجھ في تصمیم السلع

أو تصنیعھا ن وھذا ما دفع القضاء الفرنسي إلى افتراض علم البائع المھني بعیوب المبیع لإلزامھ بتعویض كافة 

.)3(الأضرار 

ماي 19المؤرّخ في 389-98(  التوجھ الذي أكده المشرّع الفرنسي عند إصداره للقانون رقم وھو ذات 

بالمسئولیة عن فعل " المتعلّقة 1985 جویلیة 25والذي نقل بموجبھ التعلیمة الأوروبیة الصادرة في (1998

، حین وصف مسئولیة "معیبة في المسئولیة عن فعل المنتجات ال:" ، في الباب الرابع المسمى"المنتجات المعیبة 

البائع المنتج والبائع الوسیط بأنھا مسئولیة مھنیة، مبتعدا في ذلك عن كل الآراء والخلافات حول أساس ھذه 

المسئولیة، جاعلا من المھنة الأساس الأمتن و الأقوى، ماحیا بذلك التفرقة القائمة بین البائع المنتج والبائع الوسیط، 

7-1386ئول أمام المستھلك، وھو أمر خالف فیھ التعلیمة الأوروبیة، لا سیما في نص المادة معتبرا أن كلیھما مس

.)4( من القانون المدني الفرنسي

ون ـــــــــسعى في مرحلة ثالثة إلى سد الفراغ التشریعي الموجود في القانفقد المشرع الجزائري اما                 

رس ـــــ، والذي ك20/06/2005المؤرخ في 05/01مكرر بموجب القانون رقم 140المدني، باستحداث نص المادة 

من خلالھ بشكل صریح مسؤولیة المنتج التقصیریة عن الأضرار الناتجة عن العیب في منتوجاتھ، وكذا استحدث 

ذلك من مبدأ مسؤولیة الدولة عن تعویض الأضرار الجسمانیة بفعل المنتجات المعیبة في حال انعدام المسؤول، و

.1 مكرر 140خلال نص المادة 

98/389المشرع الفرنسي حیث اقتبس ھذه الأحكام الجدیدة من القانون رقم  في ذلك یكون قد تأثر بو               

، والمتعلق بالمسؤولیة عن فعل المنتوجات، بعد أن تم دمج التعلیمة الأوروبیة رقم 19/05/1998الصادر بتاریخ 

. ضمن القانون الداخلي الفرنسي والمتعلقة بمسؤولیة المنتج05/07/1985في المؤرخة 85/374

______________________

..4مرجع سابق ص , الحمایة الخاصة لرضاء المستھلك ,  حسن عبد الباسط جمیعي -)1(

-)2( Article 1645 Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 « Si le vendeur connaissait les vices de la

chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

.52مرجع سابق ص , الحمایة القانونیة للمستھلك ,  عامر القیسي -
17 ص مرجع سابق, عقود المعلوماتیة ,  نوري خاطر -)3(

)4( -Article 1386-7 Modifié par Loi n°2006-406 du 5 avril 2006 - art. 2 (V) JORF 6 avril 2006
« Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable

au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes
conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à
compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du
défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice ».

  الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-74-: الثاني الفصل 

  المدة و الإثبات  في   قصور قواعد العیب الخفي :ثالثا



 مجالثبات في الابالإضافة إلى صعوبة ,       إن القیود الزمنیة التي تخضع لھا دعوى ضمان العیب الخفي  

 الخدمة ما بعد البیع  التي لا نجده في ا ما و ھذ,  المنتجات الصناعیة یقلل إلى حد كبیر من فعالیة تلك الدعوى  

.)1(دة حتى لو بعد انقضاء مدة الضمان الضرر مھما طالت الملإصلاحالزمت المھني بضرورة التدخل 

المدة في    قصور قواعد العیب الخفي -            أ

ترفع دعوى ن اشترط المشرع الجزائري ا ,ائع لفترة طویلة حمایة لاستقرار التعامل وعدم إشغال ذمة الب          

تسقط : "  من القانون المدني التي جاء فیھا 383لمادة  من یوم التسلیم  و ھذا ما تنص علیھ االضمان خلال  سنة 

دعوى الضمان بعد انقضاء سنة من یوم تسلیم المبیع حتى و لو لم یكتشف المشتري العیب الا بعد انقضاء ھذا 

."الاجل ما لم یلتزم البائع بالضمان لمدة

ن القیود الزمنیة القصیرة التي تخضع لھا دعوى ضمان العیوب الخفیــة و التي یتعین على فھم من النص أی     

 إلى حد كبیر من فعالیة ھذه و ھذا ما یقلل ,  على البائع بالضمان  وإلا فقد حقھ في الرجوع ,المشتري التقید بھا 

 في اجل معقول  التحقق من حالتھ والقیام بإخطار البائع بوجود العیب بمجرد استلام المبیعیھ یجب علإذ الدعوى ، 

اذا تسلم المشتري المبیع وجب علیھ التحقق من : " من القانون المدني التي جاء فیھا 380حسب نص المادة 

ر فاذا كشف عیبا یضمنھ البائع وجب علیھ ان یخب, حالتھ عندما یتمكن من ذلك حسب قواعد التعامل الجاریة 

 حین حددت بعض التشریعات المدة  في ." ھذا الاخیر في اجل مقبول عادة فان لم یفعل اعتبر راضیا بالمبیع 

).2(الاستلام  من تاریخ بستة اشھر 

________________________

.85المجموعة العلمیة للأبحاث القانونیة مرجع سابق ص ,   محمد السید عمران -)1(

إذا ورد البیع على الأشیاء المنقولة باستثناء الحیوانات یلزم المشتري أن یبدأ فورا و من :" 553المادة  العقود اللبناني  قانون الموجبات و-)2(

"...وقت التسلیم بمعاینة و فحص المنیع خلال سبعة أیام للتسلیم لإعلام البائع بوجود العیب 

 انظر قرار محكمة التمییز المخالف –" د انقضاء ستة أشھر على تسلم المبیع لا تسمع دعوى ضمان العیب بع:"  مدني أردني 521/1لمادة ا-

. حیث اعتبرت مدة التقادم سنة 220 م 1990 مجلة نقابة المحامین لسنة 87 /382لنص المادة 

ترى العیب إلا بعد ذلك ما تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسلیم المبیع ولو لم یكشف المش":    مدني مصري452 لمادةا-

.لم یقبل البائع أن یلتزم بالضمان لمدة أطول

. "على أنھ لا یجوز للبائع أن یتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا اثبت بھ تعمد إخفاء العیب غشا منھ-

 لو لم يكشف المشتري لا تسمع دعوى ضمان العيب اذا انقضت ستة اشهر من وقت تسليم المبيع، حتى :" مدني عراقي 570المادة -

.العيب الا بعد ذلك، ما لم يقبل البائع ان يلتزم بالضمان مدة اطول

2 ."وليس للبائع ان يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان اذا ثبت ان اخفاء العيب كان بغش منه–

  الضمانات التقليديةعن ع  الخدمة ما بعد البيتمييز-75-:الفصل  الثاني 



یؤكد الواقع العملي أن شروط المدة القصیرة تقلل إلى حد كبیر من فاعلیة الحمایة التي توفرھا ھذه الدعوى 

فقد یلجأ المشتري رغبة منھ في تجنب اللجوء إلى القضاء بما یستتبعھ من ضیاع ,  عیة  في نطاق المنتجات الصنا

.)1(للوقت و الجھد و النفقات إلى التفاوض مع البائع آملا الوصل إلى حل ودي 

 وفي كثیر من الأحیان تستغرق ھذه المفاوضات وقتا طویلا یكفي لسقوط دعوى الضمان بمضي                

، بل أن البائع كثیرا ما یحاول الاستفادة من شرط المدة القصیرة ، وذلك بإبداء إستعداده للحل الودي كالإیحاء المدة 

مثلا للمشتري بالموافقة على إصلاح العیب أو تعویضھ عن الأضرار التي أصابتھ ثم یماطل بعد ذلك في إجراء 

فوت  المدة القصیرة التي یجب أن ترفع الدعوى تھذا الإصلاح أو في قبول التعویض الذي یطلبھ المشتري حتى 

.)2(خلالھا

ن عدم تحدید مدة معینة للاحتجاج بالعیب وترك ذلك للقضاء الذي یقوم بدوره بتحدید المدة حسب طبیعة إ      

یتناسب مع عقود بیع المنتجات لا ، )3(العیب و الظروف المحیطة بھ مما یعني اختلاف المدة من عقد إلى آخر 

لصناعیة فھي تحتاج إلى وقت معقول لاكتشاف العیب الخفي و التأكد من وجوده ھذا من جھة ومن جھة أخرى ا

  ر ــــــــالمنتجات  وصعوبة اكتشاف عیوبھا ، وطبیعي أنھا تحتاج إلى مدة أكث ھذه یجب الأخذ بعین الاعتبار تعقد 

.)4(المذكورة  383 في المادة   حدد القانون المدني الجزائريحسب ما من سنة  

_______________________
.78مرجع سابق ص , الحمایة القانونیة للمستھلك ,  عامر القیسي -)1(

.92مرجع سابق ص , ضمان سلامة المستھلك , جابر محجوب علي -)2(

.173ص , مرجع سابق , عقود المعلوماتیة , نوري خاطر -)3(

م تحدید المدة في القانون الفرنسي التي یجب أن ترفع خلالھا الدعوى و ترك تحدیدھا للقضاء یفتح یرى الدكتور جابر محجوب علي أن عد-)4(

92الباب واسعا أمام تفاوت لا أساس لھ في المعاملة بین المشترین و لا تتفق مع ھذا الاتجاه جل آراء الفقھ ص

  ).ع.س( ضد ) ع.م( , 74933  قضیة رقم 25/09/1991 قرار المحكمة العلیا الصادر في -
- Définition l’article 1641 : Le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés à raison des défauts cachés de la

chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur
ne l’aurait pas acquise, ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. L’acheteur met en principe en œuvre
l’action en garantie lorsque la chose vendue a un vice caché qui la rend impropre à sa destination tandis qu’il mettra en
œuvre une action fondée sur l’absence de délivrance lorsque la chose vendue ne sera pas conforme à ce qui était prévue
au contrat passé entre les parties. A première vue, les choses sont simples, l’action en garantie contre les vices cachés sera
très souvent intentée lorsque le bien aura un défaut de construction ou un vice de conception : livraison d’une voiture neuve
qui fait des tonneaux à vitesse réduite dans les virages en raison d’un vice de conception. L’action pour défaut de délivrance
sera ouverte à la partie pour laquelle la chose livrée ne correspondra pas aux spécifications prévues à la commande quant à
son identité, ses qualités ou sa quantité : livraison d’un autre modèle de voiture que celui commandée ou d’une voiture
neuve dont le millésime ne correspond pas à celui de la commande. Les actions sont clairement séparées, mais la
jurisprudence a confondu en de nombreuses occasions les deux notions : des défauts de conceptions sont ainsi
sanctionnés comme des défauts de conformité en dépit des textes. Le juge agit ainsi dans un souci de protection de
l’acquéreur, les modalités de mises en œuvres de ces actions et les sanctions y afférentes étant assez strictement encadrés
en matière de vices cachés.

الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع  تمييز-76-:الفصل  الثاني 

الإثبات في   قصور قواعد العیب الخفي -  ب



ي ـــعلى المشتري أن یثبت وجود العیب الخفف,    من القانون المدني الجزائري 383وفقا لنص المادة             

العیب لم یطرأ اي أن یكون قدیما موجودا في المبیع عند انعقاد البیع أو عند تسلیم المبیع ، یشترط  و , في المبیع

كل ذلك یسبق رفع دعوى ,  بالنسبة للمشتري سھلا ت في وقت لا حق على ذلك وقد لا یكون مثل ھذا الإثبا

  ). 1(الضمان 

 ات ھ من نفقــــــوما تتطلب,   لأغلب المنتجات الصناعیة المعقد الطابع الفني یكون في جمیع الأحوال             

ى سوء في الاستعمال یجعل من الصعب الجزم عند حصول حادث بسببھا ما إذا كان یرجع إلى عیب فیھا أو إل

 وما إذا المصدرإستخدام أو إھمال في الصیانة لیسأل عنھ المشتري ، حتى لو أمكن إثبات العیب فقد یتعذر تحدید 

كان سابقا على البیع فیسأل عنھ البائع أو المنتج أو لا حقا علیھ وراجعا إلى إھمال المشتري الذي یجب أن یتحمل 

).2(عندئذ نتائجھ 

وص القانون المدني الجزائري وغیره من القوانین  المتعلقة بضمان العیب الخفي   لھذه  نصقصور    إن           

 قواعد العیب الخفي سواء من ناحیة موضوع المؤثرات و الاعتبارات الواقعة ، التي كان لھا أثرھا الواضح في 

ھ ــــــالفقب ادى البیع  ،  في عقدللمشتري  عن تحقیق حمایة كافیة وفعالة و عجزھا أشخاص العقد أو موضوعھ ، 

.)3(  بالخدمة ما بعد البیعمفھوم بظھورمعظم الدول إلى توسیع  في القضاء بو 
_________________________

یھا ردّ فإمّا أن یتقدّم بدعوى یطلب ف: وذلك وفقاً لاختیار المشتري, إنّ دعوى ضمان العیوب الخفیّة في المبیع یمكن أن تتخذ شكلین-)1(

Action(,وھذا ما یسمّى دعوى الردّ,  الثمنواسترجاعالمبیع الى البائع  Rédhibitoire( أو أن یطلب فقط تخفیض الثمن بنسبة

Action(,العیب Estimatoire(ولھ في الحالتین أن یُطالب بالعطل والضرر إذا توفّرت شروط معیّنة.

وھي تتلخّص بموجبین , أن یقوم ببعض الإجراءات التي یفرضھا القانون, در الى تقدیم دعوى الضمانوقبل أن یُبا, على المشتري, ولكن          

.وثانیھما إثبات العیب, أوّلھما فحص المبیع وإخبار البائع بالعیب, أساسیین

ي أن ینظر في حالة المبیع على أثر وجب على المشتر, ینص القانون على أنھ إذا كان المبیع من المنقولات , بالنسبة للموجب الأول         

ما لم تكن , وإلاّ فالمبیع یُعدُّ مقبولاً, عن كلّ عیب یجب على البائع ضمانھ, الاستلام تلي  مھلة معقولة خلال ,  وأن یُخبر البائع بلا إبطاء, استلامھ

, وفي مثل ھذا الموقف. الت دون النظر في حالة المبیعالعیوب ممّا لا یُعرَف بفحص عادي أو تكن ھناك موانع لا علاقة لھا بمشیئة المشتري ح

أي الذي علم بالعیب وأخفاه عن (غیر أنھ لا یحقّ للبائع السیئ النیّة .  وإلاّ عُدّ المبیع مقبولاًاكتشافھایجب إبلاغ عیوب المبیع الى البائع على أثر 

.مشتري أن یرجع علیھ بالضمان طیلة مدّة مرور الزمنیبقى بإمكان ال, أن یتذرّع بھذا الحكم الأخیر؛ بمعنى آخر) المشتري

سواء بواسطة , فیمكن بالتالي أن یتمّ بأیة وسیلة كانت, إلاّ أنّ القانون لم یشترط فیھ شكلاً معیّناً,  أنّ الإخبار المذكور إلزامي                    كما 

ة ــــمع التنبیھ الى ما یرافق ھذه الطریقة الأخیرة من صعوب, شفاھیة أو حتى  أو بكتاب مضمون أو عادي أو بالتلكس أو برقیاًالمحضر القضائي 

.ھذا لجھة موجب فحص المبیع وإخبار البائع بالعیب  في الإثبات

. عاتقھإذ أن عبء الإثبات یقع على, فقد حدّد المشرع الوسائل التي یعتمدھا المشتري في ھذا المجال, أما لجھة موجب إثبات العیب           

. 78مرجع سابق ص , الحمایة القانونیة للمستھلك ,  عامر القیسي -)2(

. 92مرجع سابق ص , ضمان سلامة المستھلك ,  جابر محجوب علي -)3(

الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-77-:الفصل  الثاني 

المبحث الثاني :

ضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معینة عن  الخدمة ما بعد البیعتمییز 



المدني التي تجیز للمتعاقدین  من القانون 386أورد المشرع الجزائري تطبیقا للزیادة  في الضمان في المادة 

ھ ــإلا ان, ھذا الضمان و إن نظم القانون أحكامھ , الاتفاق على أن یضمن البائع صلاحیة المبیع للعمل مـدة معینة 

  .ذو طبیعة اتفاقیة محضـة سواء في نشأتھ أو في مضمونھ 

ة المبیع للعمل لمدة معلومة ثم اذا ضمن البائع صلاحی:"   من القانون المدني الجزائري  386 المادة تنص  

فعلى المشتري ان یعلم البائع في اجل شھر من یوم ظھوره و ان یرفع دعواه في مدة ستة , ظھر خلل فیھا 

  " .كل ھذا ما لم یتفق الطرفان على خلافھ , اشھر من یوم الاعلام 

 التوزیع لیبرز أھمیة ضمان صلاحیة          جاء التطور التقني الحدیث و ما صحبھ من تغیر في نظام الإنتاج و

حیث إحتل ھذا الضمان مكانة ھامة في عملیات بیع و توزیع الأجھزة و الآلات , المبیع للعمل من الناحیة العملیة 

خاصة إذا كان المشتري  , و كیفیة اصلاحھا  , فحصھاالحدیثة التي غالبا ما یجد المشتري  نفسھ عاجزا عن 

ة ــــیـھ شركات الإنتاج و التوزیع ھذا القلق و قدمت لھ الضمان المذكور كمیزة إستثنائیمستھلكا عادیا استغلت ف

  .علما بأنھ دفع مقابل ھذه المیزة ضمان الثمن المتفق علیھ , على سبیل الدعایة التي تغري بشراء السلعة 

مدى استقلال أحكامھ عن أحكام         إن دراستنا لضمان صلاحیة المبیع  ترمي إلى التعرف على طبیعتھ و تبین 

ة ـــــــــو ھل یعد حقیقة میزة إضافیة كما تصوره الدعایة التجاریة أم یعد تطبیقا للقواعد العام, الضمان القانوني 

  .في تنفیذ العقد ؟ و ماذا یمیزه  عن الالتزام بالخدمة ما بعد البیع كضمان حدیث ؟

الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-78-:الفصل  الثاني 

إتفاقیا إضافیا عند التسلیم   أما في مجال الاستھلاك  فغالبا ما یعرض  المھني على المستھلك ضمانا           

  . یضمن لھ العیوب خلال مدة محددة بین الطرفین 



بل یتحمل البائع  ,  ھذا النوع من الضمان یعفي المستھلك من إقامة أي دلیل على وجود الخلل أو العیب             

من قانون 16 المادة ھ  ما تنص علی و ھو,  دد التي جاءت بھا نصوص القانون زا للموأي عیب مھما كان متجا

في إطار خدمة ما بعد  : " بقولھاالمتضمن قانون حمایة المستھلك و قمع  الغش 25/02/2009الصادر في 09/03

أو في كل الحالات التي یمكن للضمان أن یلعب , و بعد إنقضاء فترة الضمان المحددة عن طریق التنظیم , البیع 

  ." مان صیانة  و تصلیح المنتوج المعروض في السوق یتعین على المتدخل المعني ض, دوره 

L211-15المواد في  المشرع الفرنسي و في نفس الاتجاه ینص    et L211-16   من قانون الاستھلاك

مثل , ان یكون ھذا الضمان مكتوبا محددا لمضمونھ على  )1(18/02/2005مؤرخ في  136/2005 بأمر الصادر

و كذا إسم و عنوان الضامن  لتفادي أي لبس ما بین ھذا النوع  من الضمان , مدتھ , المبیع ضرورة تشغیل الشيء 

ضمان العیب الخفي المنصوص علیھ في القانون المدني و ضمان المطابقة المنصوص علیھ ( و الضمان القانوني  

) .في قانون الاستھلاك 

______________________

)1( Article L211-15 Version en vigueur au 23 octobre 2011, depuis le 18 février 2005Créé par Ordonnance
n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 () JORF 18 février 2005
« La garantie commerciale offerte à l'acheteur prend la forme d'un écrit mis à la disposition de celui-ci.
Cet écrit précise le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en œuvre, sa durée, son
étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant ».

-Article L211-16 Modifié par Loi n°2006-406 du 5 avril 2006 - art. 3 JORF 6 avril 2006 « Lorsque
l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie lors de
l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période
d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période
court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien
en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention ».
NOTA: Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux
contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

  الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-79-:الفصل  الثاني 



 من القانون المدني   1648 و  1641كما أوجب القانون الفرنسي  أن  تتضمن وثیقة  الضمان المواد 

L211-4و المواد   et L211-5 فاذا لم ترد ھذه المعطیات في عقد البیع ووثیقة الضمان   , )1(من قانون الاستھلاك

  .لمستھلك العودة بھا على البائع یمكن ل

ختلف تماما عما ھو في الضمان التقلیدي اذ ان البائع یعرض ی فالأمر, اما في مجال الخدمة ما بعد البیع  

خلال مدة الضمان  موضوعھ ضمان الصیانة  ما بین المحترف و المستھلك  عقد  شكل في جملة من الخدمات 

و التي 25/02/2009الصادر في 09/03 من قانون 14وضحھ المادة تي و ھذا ما دون الاستغناء عن الضمان الاتفاق

لا یلغي الاستفادة من الضمان القانوني المنصوص ,  مجانا اوكل ضمان اخر مقدم من المتدخل بمقابل  : " تنص

.)2("  اعلاه 13علیھ في المادة 

_____________________________

(1)-Article L211-4 (inséré par Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18
février 2005 ) « «Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de
conformité existant lors de la délivrance Il répond également des défauts de conformité résultant de
l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge
par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

-Article L211-5(inséré par Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18
février 2005) « Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1-Être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a
présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations
publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la
publicité ou l’étiquetage ;
2-Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout
usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a
accepté ».

. 70  تم شرحھا في  ص  من الاطروحة 13 المادة -)2(

  الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-80-:الفصل  الثاني 



 بالأحكام الخاص 04/08/2008الصادر في 776/2008بصدور قانون اما الوضع في فرنسا كمقارنة فانھ    

L211-19الخاصة بالخدمة ما بعد البیع و التي أدخلت ضمن قانون الاستھلاك  المواد   a L211-22 حددت مبدئیا

یحدد مضمونھ كتابة تسلم نسخة منھ للمشتري على , ي  أن تكون الخدمات بمقابل و لا تدخل ضمن الضمان الاتفاق

.(1)أساس الصیانة و التركیب و النصح و الاعلام و تسلیم قطع الغیار

من خلال ھذه المقارنة بین أحكام القانون المدني و الاستھلاك تزداد أھمیة دراسة ضمان صلاحیة المبیع  

لتنظیم الآمر للعقود التي یتمتع فیھا أحد الأطراف بمركز على ضوء الاتجاه المتزاید للمشرع الحدیث في ا

  .ھ ـــــــــاقتصادي و فني متمیز یمكنھ من فرض شروطھ على الطرف الآخر و إستغلال

______________________

(1)-R.T.D civ 2011 n°1 l’obligation comme garantie FREDERIC Rivière P25

Article L211-19 Les prestations de services après-vente exécutées à titre onéreux par le vendeur et ne relevant
pas de la garantie commerciale visée à la section 3 font l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis à
l'acheteur.
Article L211-20

La mise en service effectuée par le vendeur comprend l'installation et la vérification du fonctionnement de

l'appareil.

La livraison ou la mise en service s'accompagne de la remise de la notice d'emploi et, s'il y a lieu, du certificat

de garantie de l'appareil.
Article L211-21

Le vendeur indique par écrit à l'acheteur lors de son achat, s'il y a lieu, le coût de la livraison et de la mise en

service du bien.

Un écrit est laissé à l'acheteur lors de l'entrée en possession du bien, mentionnant la possibilité pour l'acheteur

de formuler des réserves, notamment en cas de défauts apparents de l'appareil ou de défaut de remise de la

notice d'emploi
Article L211-22

Lorsqu'il facture des prestations de réparation forfaitaires, le vendeur doit, par écrit, informer l'acheteur de

l'origine de la panne, de la nature de l'intervention et des pièces ou fournitures remplacées.

  الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-81-:الفصل  الثاني 



و لدراسة المقارنة ما بین الخدمة ما بعد البیع و ضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة  نتناول  جوھر   

  ان ــــــــــثم نبحث  آثار ھذا النوع من الضم, الاختلاف من  حیث  النطاق اي المصدر و الموضوع و الاطراف  

  .یضیفھ إلى الضمان القانوني   القانونیة و ما یمكن أن  و  طبیعتھ 

:المطلب الأول

  للعمل مدة معینة نطاق ضمان صلاحیة المبیع 

ن ضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة یعد إلتزاما إتفاقیا بالضمان یحدد نطاقھ ومعالمھ التصرف        إ

ب الخفیة الذي  علیھ صراحة ،ویعد تشدیدا لضمان العیوالقانوني المنشئ لھ فھو ضمان إضافي لا ینشأ بالنص

  .ینص علیھ القانون

  ة ــــــــــــــــ              و علیھ ندرس ھذا المطلب في ثلاثة فروع  نعالج فیھا   مصدر ضمان الصلاحی  

  .ع ــــــو  موضوعھا و أطرافھا  مقارنة مع الخدمة ما بعد البی

:الفرع الأول

   للعمل مدة معینةضمان صلاحیة المبیعانوني مصدر  التصرف الق

              نظرا للأھمیة الخاصة لعقد البیع ، أورد المشرع أحكام ضمان العیوب الخفیة ضمن التنظیم القانوني 

)1(لھذا العقد ولكن الضمان یمتد إلى كل العقود الناقلة للملكیة و الانتفاع كالمقایضة والإیجار و القرض و الشركة 

ات ـــــضوفالضمان یقوم في جمیع عقود المعا, مع تمدید أحكامھ بالقدر الذي یتفق مع الطبیعة الخاصة لكل عقد 

).2( في عقود التبرعات– بحسب الأصل –ولا یقوم 

_______________________

   .903 ص 4الوسیط ج ,  السنھوري -)1(

  .268 ص 1979دار النھضة العربیة , عقد البیع ,  توفیق فرج -

(2)_Gross , la notion d’obligation de garantie dans le droit des contrats
Thèse Nancy 1963

" ئري تنص على  من القانون المدني الجزا58و العقد الذي یأخذ فیھ العاقد مقابلا لما یعطي ، المادة   عقد المعاوضة أو العقد بعوض-

". ماشيءالعقد بعوض ھو الذي یلزم كل واحد من الطرفین إعطاء ، أو فعل 
 أو القیام بفعل من دون الحصول على مقابل ذو قیمة مالیة ، حیث یلتزم المدین شيءیعتبر العقد من عقود التبرع إذا إلتزم المتعاقد بمنح    -

برع الى عقود تفضیل وعقود ھبات ، ففي عقد التفضیل یؤدي المتبرع فائدة دون أن یتخلى عن ملكیة نحو الدائن بقصد التبرع ،وتنقسم عقود الت
 المعار ،أما في الھبات فإن المتبرع یتخلى عن الشيء دون أن یتخلى المعیر عن حقھ في ملكیة الشيءمالھ ، حیث یستفید المستعیر من إستعمال 

.ملكیة مالھ لفائدة المتبرع لھ
. فیھ العاقد مقابلا لما یعطيذلا یأخ العقد الذي ھو  ما إذا جئنا لتعریفھ تعریفا مبسطا فإنھ یمكننا القل بأن عقد التبرعأ -    

الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-82-:الفصل  الثاني 



ھي التي تحدد مجال أعمال ضمان العیوب – عند عدم وجود إتفاق مخالف –فالنصوص القانونیة 

ن نطاق سریانھ یتحدد الخفیة ، أما بالنسبة لضمان الصلاحیة فلا یتم ذلك  إلا بالاتفاق علیھ صراحة ، ومن ثم فإ

  .بالاتفاق المنشئ لھ

كأن یلتزم مصلح محرك السیارة بضمان ,        وعلى ھذا یمكن قیام ھذا الضمان في أي عقد من العقود  

 على –وكأن یلتزم مؤجر الآلة بضمان صلاحیتھا للعمل ,  )1(صلاحیة ھذا المحرك للعمل مدة زمنیة معینة 

ولیس ھناك ما یمنع من إلتزام الواھب بضمان صلاحیة الشيء ,  ال فترة الإیجار  طو–مستوى معین من الأداء 

  .الموھوب للعمل زمنیة معینة

 كیفیة النص على ھذا الضمان ان نبین التصرف القانوني كمصدر لضمان الصلاحیـــة بو علیھ نحاول     

  .و كیفیة إثباتھ 

أولا  :  طریقة  النص على   ضمان صلاحیة المبیع

 یرد الالتزام بضمان صلاحیة الشيء للعمل في العقد ذاتھ أو في اتفاق لاحق  فالأمر یتعلق بتصرف           

قانوني یتضمن زیادة الضمان القانوني ، ھذا التصرف قد یكون  مصدره العقد المبرم ، وقد یلتزم فیھ المدین 

 حیث لا یتحمل بالتزام  یحتاج قبولا من جانب الدائنبإرادتھ ، فمثل ھذا الالتزام ینشأ صحیحا في ذمة صاحبھ ولا

  . مقابل 

_________________

.904 ص  4الوسیط ج ,  السنھوري -)1(

الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-83-:الفصل  الثاني 



إذا ضمن البائع صلاحیة المبیع لمدة معلومة ثم ظھر " :  من القانون المدني الجزائري  386 المادة تنص 

ر ــــفي مدة ستة أشھفعلى المشتري أن یعلم البائع في اجل شھر من یوم ظھوره و أن یرفع دعواه , خلل فیھا 

" .كل ھذا ما لم یتفق الطرفان على خلافھ , من یوم الإعلام 

      و الصورة الغالبة للنص على ھذا الضمان تبدو في عقود بیع المنتجات والأجھزة الحدیثة كالسیارات 

ضمان یتحدد فیھا  المشتري قسیمة إعطاءوالأدوات  الكھربائیة على اختلاف أنواعھا، حیث درج البائعون على 

ة ــــــــضمان صلاحیة المبیع للعمل خلال مدة معینة وتتضمن القسیمة شروطا مطبوعة ومعدة سلفا وھي خاص

  .بكل نسخ السلعة المنتجة من نفس النوع 

.)1(      تلك الصورة الجدیدة للتعاقد أسفر عنھا الحدیث في نظام الإنتاج و التوزیع

ثانیا: كیفیة  إثبات ضمان صلاحیة المبیع

ھ  ـــــــ       أمام الطبیعة الاتفاقیة والاستثنائیة لضمان الصلاحیة للعمل ، یقع عبء إثبات على عاتق من یتمسك ب

 .)2 (فالدائن بالضمان ھو الذي یثبت وجوده من خلال التحري المنشئ لھ ومدة الصلاحیة وبدء سریانھا

____________________

كان یقوم ,   التي ترى فیھ أن أحكام العیب الخفي لا تسري في عقد المقاولة إلا إذا اختلط بعقد البیع   المصریة كم محكمة النقض قارن ح-)1(

  ) .153 ص 2 المجموعة س 14/12/1950نقض ( المقاول بتقدیم الأدوات اللازمة 

.2 ص 1985النھضة العربیة دار , الضمان الاتفاقي للعیوب الخفیة في عقود البیع ,  سعید جبر -)2(

  الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-84-:الفصل  الثاني 



وضمان الصلاحیة یعد تشدیدا للضمان القانوني ، لذا وجب النص علیھ صراحة ، ولا یكفي مجرد 

وھذا ما تؤكده محكمة النقض ,  العبارات العامة التي تقطع في إتجاه النیة إلى تعدیل الأحكام العامة للضمان  

 أن –اد تشدید الضمان على البائع  إن ھو أر–یجب على من یرید مخالفة ما فرضھ القانون من ضمان  : بقولھا 

.)1(یبین في العقد الشرط الذي یفھم منھ صراحة تشدید الضمان ومخالفة ما نص علیھ القانون 

 العقد على ما قرره القانون بعبارات عامة ، فإنھ لا یدل  على أن البائع تعھد بضمان أشد مما اذا تضمن       أما 

ن في ھذه الحالة تطبیـــــق الضمان القانوني دون زیادة علیھ  لأنھ في حالة فرضھ القانون ، ویكون من المتعی

.)2(الاشتباه یكون التفسیر بما فیھ الفائدة للمتعھد 

      ونرى التزام البائع بضمان صلاحیة المبیع إذا ورد مثل ھذا الضمان في الإعلانات أو اللوحات لأن ذلك یعد 

ري ــــــــوغالبا ما یكون الأمر قد دخل النطاق العقد من خلال الدعایة التي تجذب المشتالتزام بإرادتھ المنفردة  ، 

.وتدفعھ إلى الشراء

__________________________

(1)_P.Ancel , la garantie conventionnelle des vices cachés dans les conditions

générales de vente en matière mobiliers R.T.D com 1979 p 203

ل ـــــــــــــالبائع لا تبرأ ذمتھ إلا إذا قدم بضاعة تطابق العینة التي جرى التعاقد علیھا فمن الخطأ القول بأنھ إذا امتنع على البائع أن یحص) 2(

و نقاوة التزم بفرق الثمن لمصلحة على بضاعة من العینة المتعاقد علیھا  كان علیھ أن یورد ما یستطیع الحصول علیھ فان كان دون العینة جودة أ

)"09/12/1948 جلسة 17 لسنة 96طعن رقم " ( المشتري 

  الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-85-:الفصل  الثاني 



ویسھل إثبات الالتزام بالضمان إذا كان ذلك مدرجا في نصوص العقد أو كان لدى المشتري قسیمة 

   . أو عدم تحریرھا أصلا)1( في حالة فقدان تلك الوثیقة  یصعب اثباتھ الضمان ، إلا أن الأمر

م البائع بالضمان یظل قائما لأنھ إلتزام بالإرادة المنفردة وعلى المشتري إثبات وجوده   نرى أن إلتزا            

من خلال إثبات حالات بیع مشابھة لنفس المنتج ، فنسخ المنتج الواحد تخضع جمیعھا في بیعھا لشروط موحدة 

اء وتاریخھ حتى یمكن وھي ما تسمى بالشروط العامة للبیع   ویقع على المشتري كذلك عبء إثبات واقعة الشر

  .معرفة بدء فترة الضمان

   ري ــــــــ من القانون المدني الجزائ112نص المادة   تقضي القواعد العامة  كما ھو واضح من                  

، فإذا قام شك في مدى التزام البائع بالضمان فسر ھذا الشك لمصلحتھ ، إذ )2(أن الشك یفسر لمصلحة المدین 

 في الذمة البراءة وعلى الدائن أن یقیم الدلیل على وجود دینھ باعتبار أنھ یدعى ما یخالف ھذا الأصل ، فإذا الأصل

.)3(بقي شك لم یوفق الدائن إلى إزالتھ فمن حق المدین أن یفید منھ 

برم بین المھنیین  أدت المعطیات الاقتصادیة الحدیثة إلى التحفظ في تطبیق تلك القواعد على العقود التي ت

حیث تحدید صفة الأطراف أصبح أمرا أساسیا فمركز المستھلك الضعیف اقتصادیا وفنیا بالمقارنة ,  و المستھلكین 

بالمھني حدا بالقضاء إلى إعادة تأسیس التوازن في تلك المعقود وتقدیر مضمون الالتزامات وفقا للوضع 

ن محاولة تشدید نظام قضائي لموازنة القوة من خلال التوسـع الاجتماعي و الاقتصادي للأطراف ، ھذا فضلا ع

و من ثم لم یعد من المسلم بھ تفسیر الشك حول ضمان صلاحیة المبیع ,  في فكرة الضمان الواجب على المھني 

.)4(ـذ في الاعتبار مركز المستھلك الضعیف ، حتى ولو كان ھو الدائن ع أو المنتج بل ینبغي الأخـلمصلحة البائ

________________________.

(1)_Ph. Malinvaud ,la protection des consommateurs D.1981 chron.p.49
.یؤول الشك في مصلحة المدین:"  من القانون المدني الجزائري 112 تنص المادة -)2(

.المذعنرف غیر انھ لا یجوز ان یكون تأویل العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الط "..

(3)-la responsabilité civil du vendeur à raison des vices de la chose J.C.P 1968 I.2453
(4)_ NGUYEN-THANH-BOURGEAIS, « La sécurité des consommateurs, réflexions sur l'affaire du
talc Morhange», D. 1981, chron. 87.D. 1979 p .15.

الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-86-:الثاني الفصل  



الفرع الثاني :

ضمان صلاحیة المبیعموضوع و أطراف  

ة ـــــضمان صلاحیللتطرق لموضوع  صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة لا بد أن نتحدث عن الشيء محل 

.عــــثم العیب الموجب لضمان الصلاحیة   مقارنة مع الخدمة ما بعد البی  , المبیع

أولا: موضوع ضمان صلاحیة المبیع 

  ضمان صلاحیة المبیع   الشيء محل -1

 الضمان القانوني للعیوب الخفیة بالنسبة لجمیع الأشیاء موضوع التعاقد أیا كانت طبیعتھا  فالبائع         یقوم

  اء و الآلاتــــــــیضمن الشيء المبیع عقارا كان أو منقولا ، ومادیا أم غیر مادي ، یستوي في ذلك الأرض و البن

.)1(لیة إلى غیر ذلكة و الأوراق الماـــــ و السلع و الحیوانات و القیم المنقول

ا ـــیؤدى بن من القانون المدني الجزائري 386للمادة          أما عن ضمان صلاحیة المبیع فإن المعنى الحرفي 

 كالآلات )2(المنقولات التي تعمل أي تلك التي تحتوي على قدر من الحركة الذاتیة خاص بإلى القول بأنھ 

مواجھة التطور التقني الحدیث بما یحملھ ذا  ل وھ,   الساعات و الأجھزة المنزلیة المیكانیكیــــــــــــة و السیارات و

ع و البذور و اللوحات لات العادیة  كالسلــ إستبعاد العقارات و المقو  تم ذلك و ل,  من آلات وأجھزة دقیقة ومعقدة 

ھا ــــــ و التي لا یكون محلد البیع  الخدمة ما بعو ھذا على عكس , وكذلك الأشیاء غیر المادیة من نطاق النص  

.)3( و تستبعد المنقولات القدیمة و العقارات الا شیئا مصنعیا 

______________________

 .129  ص 4الوسیط ج , السنھوري -)1(

 .266 ص 1968شرح أحكام عقد البیع ,   لبیب شنب و مجي صبحي -

(2)_Baudry et Saignât Traité théorique et pratique de droit civil T.19 1908 n°425

(3)_Mazeaud par juglart , leçons de droit civil T.3 p.290

La garantie de bon fonctionnement couvre, pendant les deux années suivant la réception de

l’ouvrage, le mauvais fonctionnement des équipements dissociables du bâtiment. Cette garantie

couvre les éléments qui peuvent être retirés ou remplacés sans détériorer le gros œuvre.

À titre d’exemples, les dysfonctionnements touchant les éléments suivant entrent dans le cadre de la

garantie biennale : système de chauffage (chaudière, radiateurs), revêtement des sols et murs

(faïence, papier peints, carrelages, moquettes), sanitaires, portes, fenêtres, volets…

Lorsque le constructeur refuse d’effectuer les travaux, il appartient à l’acheteur de saisir la juridiction

compétente avant l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la date de réception de l’ouvrage.

  الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-87-:الفصل  الثاني 



مدة زمنیة معینة دون تحدید للأحكام ) الذي لا یعمل ( حیة المبیع           وإذا إتفق الأطراف على ضمان صلا

الواجبة التطبیق ، ھنا تكون بصدد صورة خاصة لتشدید الضمان القانوني ، إذ  البائع لا یضمن فقط خلو السلعة 

مان من العیوب عند التسلیم بل یضمن أیضا  استمرار صلاحیتھا لمدة زمنیة معینة ویستتبع ذلك بالضرورة ض

كافة ما في المبیع من عیوب سواء كانت ظاھرة أو معلومة للمشتري أو طرأت بعد التسلیم بشرط ألا تكون ناشئة 

.عن خطأ المشتري 

  خلاصة القول أن أحكام ضمان الصلاحیة تطبق على عقود  بیع الأشیاء التي تعمل طالما التزم البائع بھذا         

ة ـــــــــــــیاء التي لا تعمل لا تسرى الأحكام المذكورة إلا عند النص علیھا صراحالضمان ،  وفي حالة بیع الأش

 مدني 385ة المبیع لمدة معلومة دون إشارة لأحكام المادة   ــــــــــأما إذا اكتفى بضمان صلاحی,  في الاتفاق 

حكام الموضوعیة  و الإجرائیة تطبق  الأ,  أو أیة أحكام خاصة أخرى  )1(الخاصة بانقطاع التقادم  جزائري 

في حین تبقى المنقولات الجدیدة  المصنعة ھي موضوع الخدمة ما بعد البیع ,  ة بالضمان القانوني   ـــــالخاص

  . بین المھني و المستھلك  المبرمحتى و لو لم یتم النص علیھا  في العقد 

 بالأشیاء التي لا تعمل حیث یمكن أن یضمن البائع أما عن العقارات فإنھا تندرج تحت الفرض السابق الخاص

وقد یضمن ,  صلاحیة منزل معین للسكنى مدة زمنیة معینة بالإضافة إلى الضمان القانوني للعیوب الخفیة 

المھندس المعماري استمرار الرونق المزخرف في المبنى مدة زمنیة معینة ھذا إلى جانب الضمان القانوني لسلامة 

.)2(و ھنا لا مجال لموضوع الخدمة ما بعد البیع  ,  ء  ومتانة البنا

___________________________
:  من القانون المدني الجزائري  385المادة   -)1(
. مدة التقادم الاولھياذا انقطع التقادم بدا تقادم جدید یسرى من وقت انتھاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدتھ "-
 المدین ، كانت مدة بإقرار او اذا كان الدین مما یتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمھ المقضيلى انھ اذا حكم بالدین وحاز الحكم قوة الامر ع-

."التقادم الجدید خمس عشرة سنة ، الا ان یكون الدین المحكوم بھ متضمنا لالتزامات دوریة متجددة لا تستحق الاداء الا بعد صدور الحكم

.123 ص1978دار الجامعة الجدیدة , المسؤولیة المعماریة ,  محمد حسین منصور -)2(

الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-88-:الفصل  الثاني 



   صلاحیة المبیعضمان عیب   -2    

   یختلف السبب الموجب لضمان صلاحیة المبیع للعمل  مدة معینة  عن العیب الموجب للضمان             

  .و عن الخلل و العیب الموجب للخدمة ما بعد البیع , القانوني  

دوث أي خلل في المبیع یجعلھ غیر صالح للعمل  مدة معلومة حتى لو لم یكن    فالأول یتحقق بمجرد ح          

  .عیبا بالمعنى الفني 

كمن یشتري غسالة آلیة ثم  , )1( و الثاني یتحقق بمجرد إكتشاف عیب حتـى لو كان المبیع صالحا للعمل           

ة  ـــ صالحة للعمل ، أما إذا توقفت الغسالیكشف أنھا نصف آلیة ، فھذا عیب یوجب الضمان القانوني حتى لو كانت

  .لان بھا خلل أیا كان نوعھ خلال فترة الضمان دون خطأ المشتري تعلق الأمر بضمان الصلاحیة للعمل 

ي ـــــــــلا جدیدا و استوجب الامر تدخل المھن اذا حدث خلل او عیب و كان الشيء منقوو  الثالث .               

  .ع   ــــــــ یتعلق بخدمة ما بعد البیفالأمر , لتصلیحھ او استبدالھ 

  : شروطا خاصة بھا  الحالات الثلاثة و لكل حالة من              

قدیما و مؤثرا وخفیا من المقرر فقھا وقضاء أن العیب الموجب للضمان القانوني ینبغي أن یكون  -             

  .وغیر معلوم للمشتري 

  بالنسبة للخلل الموجب للضمان لاتفاقي لصلاحیة المبیع للعمل فینبغي  أن یؤثر في صلاحیة المبیع -           

  .للعمل خلال فترة الضمان وأن یكون غیر راجع إلى خطأ المشتري  

 تدخل المھني  یكون في جمیع الحالات  و لو كان العیب ,  الخدمة ما بعد البیع  فیما یخص   اما  -          

.)2(ظاھرا  او معلوما للمستھلك

ومن ,    یرد الضمان أساسا على الآلات و الأجھزة الحدیثة التي تزداد انتشارا وتعقیـــدا في العصر الحاضر     

ون الخلل كلیا یصیب الجھاز بأكملھ قد یك,  ثم فإن الخلل الذي یؤثر في صلاحیتھا للعمل تتعدد صوره وأنواعھ 

بل أن  الأمر قد یرد على كفاءة الآلة ومستوى أداء ,  كتوقفھ عن العمل وقد یكون جزئیا یتعلق بأحد أجزاءه 

.)3(الخدمة المطلوبة بالمقارنة بالآلات الماثلة  و ھذا ما یربط الضمانات الثلاثة  

__________________________

 .129  ص 4 الوسیط ج , السنھوري -)1(

   .266 ص 1968شرح أحكام عقد البیع ,   لبیب شنب و مجي صبحي -

(2)_Baudry et Saignât Traité théorique et pratique de droit civil T.19 1908 n°425

)3( Cass com.25/03/1976 G.C.P 1977 II.18632 note Ghestin

الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-89-:ني الفصل  الثا



بیع مھما كانت یسیرة طالما تؤثر في صلاحیة یغطي الضمان كل أنواع الخلل التي تصیب الشيء الم

و المقصود ,  فالصلاحیة للعمل ھي المعیار الذي یمكن بھ الحكم على وجود الخلل من عدمھ   , )1(للعمل 

فالخلل الذي , بالصلاحیة للعمل ھي أداء الجھاز للوظیفة المرجوة منھ بكل جوانبھا الضروریة منھا و الكمالیة   

وصوت ,   بتحریك مقاعد السیارة في الأوضاع المناسبة شأن ذلك الذي یطرأ على المحرك یصیب الجزء الخاص

  .المقلق للراحة یثیر الضمان حتى لو كانت تؤدي وظیفتھا الأساسیة وھي التبرید " الثلاجة" 

 الغرض        ومعیار الوظیفة المرجوة من الجھاز أو الغایة المقصودة من الآلة ھو معیار موضوعي یتضح من

كما ھو واضح من طبیعتھ ومن الاتفاق المبرم بین الأطراف ، ویستعین القاضي في ذلك ,  الذي أعد من أجلھ 

بالقیاس على سلعة أخرى مماثلة من نفس النوع ، ویتعین على المحكمة أن تبین مدى تأثیر الخلل الموجب للضمان 

.)2(ر الموجب للنقضعلى صلاحیة المبیع للعمل وإلا كان حكمھا مشوبا بالقصو

              إن الخلل الذي  یصیب المبیع ویؤثر في صلاحیتھ للعمل قد یكشف عن وجود عیب فیھ ویرتبط بھ 

فإذا توافرت في الخلل شروط ,  ویكون للمشتري الخیار بینھما ,  على نحو یثیر كل من الضمان لاتفاقي القانوني 

الرجوع على البائع بضمان صلاحیة المبیع فیطالبھ بإصلاحھ ، أو بضمان العیب الخفي كان للمشتري الخیار بین 

.)3(العیب الخفي فیرد إلیھ المبیع أو یطالبھ بتعویض الضرر إذا كان العیب غیر جسیم 

_________________

(1)_p .Ancel op,cit, p 212

(2)_Cass com.25/03/1976 G.C.P 1977 II.18632 note Ghestin

.286المرجع السابق ص ,  لبیب شنب و مجدي صبحي  -)3(

انات التقليديةالضمعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-90-:الفصل  الثاني 



  أطراف ضمان صلاحیة المبیع  :ثانیا  

     المدین في ضمان صلاحیة المبیع -1     

ما ، وینشأ  على عاتقھ بقوة القانون  و ھذا  بالضمان بائع ھو المدین ال یكون في الضمان القانوني للعیوب الخفیة              

  إذا توافرت شروط طیع المشتري أن یرجع على البائع   من القانون المدني الجزائري ، إذ  یست379 المادة تنص علیھ  صراحة 

  .)2(ویبقي الالتزام بالضمان دینا في تركة البائع ) 1(القانونیة  الضمان 

، ویخضع لقاعدة نسبیة أثر العقد   من القانون المدني 386طبقا للمادة     أما ضمان صلاحیة المبیع للعمل فینشأ بالاتفاق          

  .ومن ثم فإن البائع الذي یضمن صلاحیة المبیع  للعمل یلتزم بذلك ,  من حیث الأشخاص  أي لا یلتزم بھ سوى الطرف المدین بھ  

  .تنفیذ ھذا الضمانب  الملزم في الضمان الإتفاقي من الناحیة الفعلیة ھو الصانع أو المنتــج و البائع       و المدین الأساسي

في حین یختلف الامر في مجال الخدمة ما بعد البیع لان المدین فیھا ھو المھني و ھو الفني و ھو المھندس و ھو الوكیل   

  .في الباب الثاني سنتناولھ بالدراسة  كما و كل من توكل لھ مھمة الصیانة و التصلیح  و التشغیل

____________________

(1)_Malinvaud , note J.C.P 1973 II. 17340 note s.com 27/02/1973 p 138

(2)_Planiol –Ripert par Hamel op,cit, p 157(2)

- La mise en œuvre de la garantie légale est délicate : le consommateur doit à la fois agir dans un
bref délai et réunir les trois autres conditions exigées par l'article L.211-1. En outre, il est rare que le
consommateur obtienne gain de cause à l'amiable. Il doit donc exercer une action en justice dont les
frais sont souvent supérieurs à l'intérêt en jeu. La garantie légale des vices cachés ne saurait donc
être la solution pour tous les litiges. Il y a peu de temps encore, en pareil cas, le consommateur n'était
pas démuni de toute protection : il pouvait invoquer des moyens tirés du droit commun des contrats et
notamment ceux découlant de l'obligation de délivrance que les articles 1604 et suivants du Code
civil mettent à la charge du vendeur. En effet, jusqu'en 1993, les tribunaux assimilaient la livraison
d'une chose non conforme à sa destination à un défaut de délivrance de nature à entrainer la
résolution de la vente (Cass., Civ., 14 février 1989, Bull. Civ. I, n ،84). L'intérêt pour l'acheteur est, en
agissant sur le fondement des obligations de droit commun que le Code civil met à la charge du
vendeur, qu'il n'a pas à agir dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil, ni à réunir les conditions
d'application de la garantie légale des vices cachés. Toutefois, la Cour de cassation a mis fin à cette
jurisprudence et juge désormais que les vices cachés ne donne pas ouverture à une action en
responsabilité contractuelle mais en garantie de l'article 1641 du code civil (Cass. civ., 1re, 15 mai
1993, D. 1993, p. 506), ce qui n'affranchit pas par ailleurs le juge de requalifier si besoin est toute
action dont il est saisi (Cass. Civ, 1re, 4 juillet 1995, D. Affaires 1995, n ،1, Chroniques : un défaut de
peinture sur un véhicule est susceptible d'entrainer la résolution de la vente dudit véhicule non pas en
raison du défaut de conformité en cause mais en raison du vice qui l'affecte).
- Dans la recherche d'une solution amiable avec un vendeur professionnel s'agissant d'un bien
affecté d'un vice caché, il est courant que celui-ci propose au consommateur soit d'échanger le bien
défectueux contre un autre neuf de même marque ou, à défaut, ayant les mêmes caractéristiques et
le même prix, soit de réparer à ses frais l'article défectueux. Il revient au consommateur de juger
l'opportunité de ces propositions amiables étant entendu, s'agissant de la remise en état par le
professionnel du bien concerné, que les frais occasionnés par cette réparation ne doivent pas être à
la charge de l'acheteur. A défaut, la mise en œuvre de l'action en garantie des vices cachés telle
qu'elle résulte de l'article L.211-1 constitue la solution à privilégier. Dans ce cas, le tribunal compétent
est soit le tribunal d'instance, si le montant du litige est inférieur à 30.000 F., soit le tribunal de grande
instance si le montant du litige dépasse cette somme. Dans les deux cas, le tribunal territorialement
compétent est celui du ressort du lieu de vente ou du domicile du consommateur.

الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-91-:الفصل  الثاني 



لضمان أحیانا إلى أنھ عند ظھور خلل في الجھاز ، یتوجھ بھ المشتري مباشرة إلى مركز الخدمة الذي یخصصھ یشیر ا

  .المنتج لذلك الغرض ، حیث یقوم باختبار صلاحیة الجھاز و إصلاحھ

ى ــــــــوحت,  الإصلاح       إلا أنھ غالبا ما یتیح الضمان للمشتري الرجوع  على الموزع الذي باع لھ الجھاز حیث یتكفل بعملیة 

في ھذه الحالة فإن المنتج ھو الذي یقوم عملا بتنفیذ ذلك ، إذ  یقوم البائع بدور الوسیط الذي یرسل إلیھ الجھاز أما لا صلاحھ أو 

ذا ما یجعل و ھ,  وإمداده بقطع الغیار اللازمة لیجري الإصلاح بمعرفتھ طبقا للاتفاق المبرم بینھما  ,  فحصھ لمعرفة سبب الخلل  

  )  .1(الخدمة ما بعد البیع مكملة لضمان صلاحیة المبیع  

ة ــــــ       لا شك أن رجوع المشتري على الموزع لإصلاح الخلل یعد تنفیذا لعقد البیع المبرم بین الطرفین ، حیث بقوم   بالإضاف

    .ل مدة معینةصلاحیة المبیع للعمإلى الالتزام القانوني بالضمان ، الالتزام الإتفاقي ب

الدائن في ضمان صلاحیة المبیع-2

ر ـــ      الدائن في الضمان القانوني أو الإتفاقي ھو المشتري  و ھو المستھلك في الخدمة ما بعد البیع  سواء كان المشتري او الغی

ق ـــــــفا عاما أو إلى المشتري اللاحوینتقل الضمان مع انتقال ملكیة المبیع سواء الوارث بوصفھ خل,  كما سنرى في الباب الثاني  

.)2(باعتبــــاره خلفا خاصا  

ان ـــــأو الضمان الإتفاقي إذا ك) المشتري السابق(          یستطیع المشتري اللاحق الرجوع بالضمان القانوني على من باع لھ 

  .ةــــــــھذا الأخیر قد اشترط على نفسھ ضمان صلاحیة المبیع مدة معین

________________________

.51المرجع السابق ص ,  سعید جبر -)1(

(2)-Malinvaud , note J.C.P 1973 II. 17340 note s.com 27/02/1973 p 138

Tout vendeur de biens ou prestataire de services est tenu envers l'acheteur de deux
garanties impératives : la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés. À ces
obligations légales, le vendeur ou le prestataire peut ajouter sa propre garantie dite garantie
conventionnelle (appelée aussi garantie du vendeur, garantie du constructeur ou garantie
commerciale).
La garantie de conformité
Les professionnels doivent maintenant répondre envers les particuliers de la conformité des produits
qu'ils vendent au contrat ( Code de la consommation, Art. L. 211-4 à L. 211-14).
Quelles sont les conditions d'application de la garantie ?
Le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors
de la remise du bien. Il est également responsable des défauts de conformité résultant de
l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge
par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
• être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a
présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle,
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations faites
par le vendeur ou par le producteur, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
• ou correspondre aux caractéristiques que le client a exposé au vendeur et que ce dernier a accepté.

  الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-92-:الفصل  الثاني 



ھ ــــلتي كانت للمشتري الأول ضد البائـــع أو المنتج وانتقلت إلی            ویمكن كذلك الرجوع بدعوى الضمان ا

وأھم ھذه الشروط في حالة الضمان القانوني وجود العیب بالمبیع قبل تسلیمھ ,  )1(مع المبیع بشرط توافر شروطھا

من تاریخ  ظھور الخلل أثناء فترة الضمان محسوبة فلا بد من  ي أما عن الضمان الاتفاق,إلى المشتري الأول 

).2(تسلیم المشتري الأول للمبیع  

          وإذا كان من المتفق علیھ  أن انتقال دعوى الضمان القانوني أو الإتفاقي من المشتري الأول إلى المشترین 

  . لأساس القانوني لھذا الانتقال إلا أن الرأي قد إختلف حول ا,  اللاحقین ما لم یتفق صراحة على استبعادھا 

حق ,       یرى البعض أن حق المشتري اللاحق في رفع دعوى الضمان مباشرة على البائع یعد نتیجة الحوالة     

وقد عیب على ھذا الرأي قیامھ على  ,   )3(ضمني  یفترض رضاء المتعاقدین بھا أمام طبیعة عقد البیع نفسھ 

 ذلك ولا تتخذ بالتالي إجراءات نفاذ حوالة الحق جھ إرادة الإفراد إلىتالافتراض وعدم اتفاقھ مع الواقع حیث لا ت

.)4(في مواجھة المدین

_____________________

(1)_Baudry et Saignât ,op,cit, n° 432

(2)p._Ancel op,cit, p.218

(3)_Rondière , note S.Aix 05/10/1954 J.C.P II. 8548 .Nana G.J

-Malinvaud note , S.civ. 05/01/1972 J.C.P 1972 II. 17340

اما ان تحول الالتزام من . ویسمى ذلك التحویل بحوالة الحق ..  یتحول الالتزام من مدین إلى دائن اخر باعتباره حقا شخصیا یمكن ان  -) 4(

.وسوف نتحدث في ھذا البحث عن حوالة الحق. مدین إلى مدین اخر باعتباره دینا سمى ذلك التحویل بحوالة الدین 

تعریف الحوالة واركان انعقادھا

لحق اتفاق بین الدائن وشخص اخر یقصد بھ نقل حق الدائن قبل المدین إلى ھذا الشخص ویسمى الدائن المحیل ویسمى الشخص الاخر حوالة ا

) . من القانون المدني الجزائري 250 الى 239نص علیھا المشرع الجزائري في المواد من  ( .المحال الیھ

.والغیر المحال الیھ.. ن المحیل للحوالة طرفین ھما الدائ: اطراف الحوالة / أ 

. ولذلك فرضاءه لیس شرطا لانعقادھا وذلك لان عبء الالتزام لا یتغیر بتغیر شخص الدائنالحوالةاما المدین فلیس طرفا في 

:الحوالة وان كانت صورتھا واحده الا ان اغراضھا تختلف فقد تكون الحوالة: الاغراض المختلفة لحوالة الحق / ب 

لدائن وعند ذلك یتقاضى الدائن ثمنا لھذا الحق من المحال لھ  وا المحال الیھبین فقد تتم الحوالة مقابل عوض : الحوالة مقابل عوض -1

 وبصفھ خاصھ والشكلیة الموضوعیةفقد یھب الدائن الحق للمحال الیھ وھنا یجب ان تتوافر فیھا اركان الھبھ : الحوالة مجانا ودون مقابل -2

.رسميجب ان تفرغ في محرر ی

یقصد الدائن ان یرھن الحق عند المحال الیھ: الحوالة رھنا -3

الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-93-:الفصل  الثاني 



شتراط لمصلحة  تستند إلى الا الضمان التي یرفعھا المشتري على غیر البائع ذھب اتجاه آخر إلى أن دعوى 

ي  أن ما یشترطھ المتعاقد في العقد یفترض أ, (1)من القانون المدني الجزائري  117 و 116واد الغیر طبقا للم

أنھ لمصلحتھ ولصالح ورثتھ وخلفھ الخاص شرط  أن لا  یناقض ذلك طبیعة العقد أو یتفق على خلافھ ، ومن ثم 

.)2(فأن اشتراط المشتري للضمان في العقد یكون لصالحھ و لصالح من تنتقل إلیھ ملكیة المبیع من بعده

ذا الرأي في القانون الجزائري نظرا لعدم وجود نص مماثل ، ویصعب القول بافتراض       لا یمكن الأخذ بھ

  .الاشتراط لمصلحة الغیر ، إذ یجب الاتفاق علیھ صراحة

ھا ــــــ       أعتبر البعض أن دعوى الضمان موضوع البحث ذات طبیعة خاصة ومن ثم ینبغي عدم محاولة ربط

.)3(بأي من النظم القانونیة القائمة 

     إن القول بالطبیعة الخاصة لمسألة من المسائل لا یمكن الأخذ بھ إلا إذا كان المشرع قد نظم تلك المسألة 

بنصوص خاصة أما في حالة الفراغ التشریعي ،  فإن البحث عن التكییف و الأساس القانوني یعد أمرا حیویا 

.دعوى الضمانھو الشأن في وھذا ,  لمعرفة الأحكام الواجبة التطبیق 

__________________________

la)الاشتراط لمصلحة الغیر -)1( stipulation pour autrui)
.عنھأصلا. للمنتفع وھو عبارة عن بند في عقد ینشأ بمقتضاه حق لأجنبي اتفاق بین المشترط والمتعھد ینشأ عنھ على عاتق الأخیر حق-

ومن صوره أن یتعھد أحد العاقدین للآخر بأن . م. ق118، 117، 110:المواداط لمصلحة الغیر فيوقد نظم القانون الجزائري أحكام الاشتر
.) من القانون المدني الفرنسي 1122تقابل ھذه النصوص المادة   ( بمقتضاهثالث، أجنبي أصلا عن العقد فینشأ حقیلتزم قبل شخص

.التأمینوفي الغالب تكون في عقد. العدید من العقود، مسماة أم غیر مسماةب فيولقاعدة الاشتراط لمصلحة الغیر تطبیقات عملیة كثیرة تص
:التالیةم ھذا یستلزم الشروط. ق110 المادة و بالاطلاع على 

.باسمھأن یتعاقد المشترط:أولا
.المتعاقدین إلى إنشاء حق مباشر للمنتفعأن تتجھ إرادة:ثانیا
شتراط مصلحة شخصیةھذا الاأن یكون للمشترط في:ثالثا

-Article 1122 : « On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que
le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention ».
(2)_Savatier , op,cit p 213
(3)_Aref A.N.la garantie des vices dans la vente .consenti par un Professional thèse Paris 1976 p. 302

  الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-94-:الفصل  الثاني 



لمقررة  للمبیع  من المقرر أن المبیع ینتقل إلى المشتري بتوابعھ وملحقاتھ ومن بینھا دعوى الضمان ا  

  ع ــــــيء المبیـــــــــــــ مدني  جزائري حیث یشمل التسلیم ملحقات الش367 ، وذلك تطبیقا لنص المادة)1(أصلا 

یتم التسلیم بوضع المبیع تحت تصرف المشتري بیث یتمكن من حیازتھ و الانتفاع بھ دون عائق  :"   و التي تنص 

  .... " ام البائع قد أخبره بانھ مستعد لتسلیمھ بذلك و لو لم یتسلمھ تسلما مادیا ما د

 ةـــــــــــــــــنی طبقا لما تقضي بھ طبیعة الأشیاء وعرف الجھة و یفھم من النص ان التسلیم یتم             

 أضف إلى ذلك أن دعوى الضمان تعد من الحقوق المكملة للشيء أي ضمن ملحقاتھ ومن ثم تنتقل مع,  المتعاقدین 

الأصل ، كل ذلك بالتطبیق  لمضمون  انتقال الحقوق و الالتزامات التي تنشأ من العقد إلى الخلف الخاص وقت 

.)2(انتقال الشيء إذا كانت من مستلزماتھ ویعلم بھا 

 ودـــــــ      ویجب التذكیر بأن انتقال دعوى الضمان القانوني أو الإتفاقي مرتبط بتوافر شروط كل منھا وعدم وج

.ھـــــــاتفاق مخالف ، حیث یمكن لأطراف الضمان قصر الاستفادة على المتعاقد دون خلف

  مــــراینا ان الخدمة ما بعد البیع تختلف عن ضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة من حیث المفاھی

  . فكیف تختلف عنھا من حیث الاثار ؟ ھذا ما سنراه في المطلب الثاني   و الاركان 

________________________
یتم التسلیم بوضع المبیع تحت تصرف المشتري بحیث یتمكن من حیازتھ : (  من القانون المدني الجزائري بأنھ1 /367تنص المادة -)1(

یم على النحو الذي یتفق مع طبیعة والانتفاع بھ دون عائق ولو لم یتسلمھ تسلما مادیا ما دام البائع قد أخبره بأنھ مستعد لتسلیمھ بذلك و یحصل التسل
).الشيء المبیع .

 مدني جزائري یتضح لنا أن التسلیم عبارة عن وضع الشيء المبیع تحت تصرف المشتري بحیث 367من ھذه الفقرة التي وردت في المادة       
دیایستطیع حیازتھ والانتفاع بھ دون أن یعرقل ذلك أي عائق حتى ولو لم یتم تسلیمھ تسلیما ما .

ویتضح من ھذا النص أن تنفیذ البائع لالتزامھ بالتسلیم یقتضي توافر عنصرین :
فإذا وجد عائق یحول بین المشتري وحیازة , وضع المبیع تحت تصرف المشتري بحیث یتمكن من حیازتھ والانتفاع بھ دون عائق  : الأول        

مع ملاحظة أن وجود , سواء كان العائق راجعا إلى فعل البائع أو إلى فعل الغیر , تزامھ بالتسلیم المبیع والانتفاع بھ فإن البائع لا یكون قد نفذ ال
وكان البائع قد أعلمھ بھ إذ یصبح المستأجر حائزا لحساب , مستأجر في العین المبیعة لا یعتبر عائق متى كان عقد الإیجار نافذا في حق المشتري 

مثل ھذا الحكم في حالة ما إذا كانت العین المبیعة محملة بحق انتفاع واقتصر البائع على بیع ملكیة الرقبة ویسري , المشتري لا لحساب البائع 
إعلام البائع للمشتري بأن المبیع قد وضع تحت تصرفھ ، ولا یلزم لھذا الإعلام شكل خاص ولا یلزم فیھ إعلان رسمي بل ھو یتم : الثاني        

وإذا . مجرد علم المشتري بأن المبیع قد أصبح تحت تصرفھ بل یجب أن یكون ھذا العلم ناتجا عن إخطار البائع لھ بكافة الطرق لكن لا یكفي 
فتنفیذ البائع لالتزامھ , توفر ھذان العنصران فإن البائع یكون قد نفذ التزامھ بالتسلیم ولو لم یكن المشتري قد حاز المبیع حیازة مادیة أو فعلیة 

لتسلیم القانونيبالتسلیم یتم با .
وأما أن یكون تسلیما حكمیا , التسلیم إما أن یكون تسلیما قانونیا  :

التسلیم القانوني-
ویتحقق العنصر الأول للتسلیم القانوني , ویقع بتوافر عناصر التسلیم التي سبق وحددناھا ,  مدني جزائري 367 نصت علیھ المادة            

مشتري بالطریقة التي تتفق مع طبیعتھبوضع المبیع تحت تصرف ال , فإن تسلیمھ یقتضي تخلیة ) أرض أو دار(فإذا كان المبیع عبارة عن عقار 
وقد یتطلب الأمر في ھذه الحالة , البائع للأرض أو الدار بحیث یصبح في مقدور المشتري وضع یده علیھ  , أن یقوم البائع بتسلیم مفاتیح الدار 

لكیتھ للمبیعوالمستندات التي تثبت م .
التسلیم الحكمي-

,وقد یتم التسلیم بمجرد تراضي المتعاقدین على البیع  ویقوم التسلیم الحكمي , ویكون ذلك بالاتفاق على تغییر صفة الحیازة , وھذا تسلیم حكمي 
د یتم التسلیم بمجرد تراضي الطرفین على البیع وق: ( من القانون المدني الجزائري367 من المادة 2مقام التسلیم القانوني وقد نصت علیھ الفقرة 

، فالتسلیم ) إذا كان المبیع موجودا تحت ید المشتري قبل البیع أو كان البائع قد استبقى المبیع في حیازتھ بعد البیع لسبب آخر لا علاقة لھ بالملكیة
.الحكمي اتفاق أو تصرف قانوني و لیس بعمل مادي .

.734ص , السابق العقد المرجع ,  السنھوري -)2(

الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-95-:الفصل  الثاني 



المطلب الثاني :

  ار و طبیعة  ضمان صلاحیة المبیعآث

لاح ـــــــو اعمال الضمان بإص, اخطار البائع بالخلل ,       إن من اثار ضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة 

  .العیب ینجم عنھ جزاء في حالة الاخلال بھذا الالتزام  و المتمثل برفع دعوى الضمان 

ة ـــــــــمل بینھ و بین الضمان الاتفاقي في مجال القواعد العاماما طبیعة ضمان الصلاحیة فتكمن في التكا  

  . و ھو ما سندرسھ في فرعین , و قواعد حمایة المستھلك 

الفرع الاول :

   اثار ضمان صلاحیة المبیع

 تأبر اصلح البائع الخلل فان ,  فور الاستلام  إخطار البائع بوجود خلل في الشيء المبیع یلزم المشتري ب      

 ري ــــــجزاء الإخلال بالالتزام بالضمان حق المشت ان لم یصلح  تعرض لو ,   إعمال الالتزام بالضمان بذمتھ  

  .  رفع دعوى الإخلال بالضمانفي 

 الإخلال  بالالتزام بالضمان و ثالثا ,    إصلاح الخلل  ثانیا,   إلى إخطار البائع بالخلل       نتعرض اولا  

  .ن   رفع دعوى الضماو خامسا , ابعا جزاء الاخلال بالالتزام بضمان الصلاحیة ر, ألاتفاقي  

أولا  : إخطار البائع بالخلل

ة  ـــــــــعمال الضمان القانوني إخطار المشتري البائع بالعیب بمجرد ظھوره خلال مدة معقول       ینبغي لإ

  مدني  جزائري 386  وتتضمن المادة . مدني جزائري  380  وإلا اعتبر قابلا للمبیع بما فیھ من عیب طبقا للمادة

مع مزید من التحدید بالنسبة للمیعاد حیث یلتزم المشتري بإخطار البائع ,  نفس المبدأ بالنسبة لضمان الصلاحیة 

8/2ة داـــــــ ایام طبقا للم)7(بالخلل في مدة شھر من ظھوره  في حین حدد الاجل في الخدمة ما بعد البیع بسبعة 

المتعلق 15/09/1990 الصادر في 90/266المتضمن كیفیة تطبیق المرسوم التنفیذي رقم 10/05/1994من قرار 

  .بضمان المنتوجات و الخدمات 

لا شك أن سرعة إخطار البائع بالخلل المؤثر على صلاحیة المبیع للعمل یعد أمرا حیویا بالنسبة للملتزم        

فالأشیاء موضوع الضمان ھي في الغالب أجھزة دقیقة ,   عة المبیع من جھة أخرى بالضمان من جھة ولطبی

ع ـــالصنع و الخلل فیھا سریع التطور و التأثیر في الوسط و  المحیط ، لذا فإنھ من الأھمیة  سرعة إخطار البائ

  .  بالنسبة للسیارات ما ھو الحال ما ینجم عنھ من أضرار كوحتى یتسنى لھ معرفة الخلل وإصلاحھ قبل تفاقمھ 

ھذا ,            لھذا فإنھ غالبا ما تنص وثیقة الضمان على میعاد أقصر لإخطار البائع قد یصل إلى خمسة أیام 

بل ,  بالإضافة إلى إجراءات أخرى مثل ضرورة الكف عن استعمال الجھاز عقب ظھور الخلل وعدم المساس بھ 

).1( المخصص لذلك وضرورة حملھ أو إرسالھ إلى مركز الخدمة

_________________________
.48مرجع سابق ص , ضمان صلاحیة المبیع , محمد حسین منصور -)1(

الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-96-:الفصل  الثاني 

   : )1(مشروط   بثلاثة شروط ھي الخاص بالإخطار القصیر المدى  ھذا التنظیمإن مثل 



     على درجة كافیة من الوضوح بالنسبة للمستھلك    في وثیقة الضمان أن تكون التعلیمات المذكورة  -              

   .ألا تتسم بالتعسف  -   .       

  .كأن یكون قد تعمد إخفاء العیب مصدر الخلل   ,   البائع أو سوء نیتھ   الا یكون ھناك غش -          

وغالبا ,   )  2(  لا یلتزم المشتري  بشكل معین لإخطار البائع بالخلل ،  إذ یمكن أن یتم الإخطار بأي وسیلة كتابیة أو شفویة      

ل ــــ باصطحاب الجھاز أو الآلة مباشرة للموزع أو المنتج ،  الذي لا یستطیع التمسك بسقوط الضمان إلا بتقدیم الدلیما یتم  ذلك

ولا شك أن وجود دلیل كتابي لدى المشتري یسھل عملیة ,  على تخلف إخطار المشتري أو عدم تنفیذه للتعلیمات المتفق علیھا 

  .  ر المبیع إلى الملتزم بالضمانالخطاب الموجھ علیھ أو سند تصدیإثبات قیامھ بإخطار كاحتفاظھ بإیصال 

ثانیا: إعمال الضمان وإصلاح العیب(3)

. الخدمة ما بعد البیع  اختلافا جوھریا لاختلاف طبیعة كل منھم و       یختلف مضمون الضمان القانوني عن  الضمان الإتفاقي

__________________________

خطار  عمل إجرائي ینقل بھ البائع تذمر المشترى، من كون المبیع یحتوى على عیب معین یجعلھ غیر مطابق للمنفعة المرجوة  الإ-)1(       

ون بأي ــــــــــــــــمنھ، و غالبا ما یكون مقدمة لدعوى قضائیة، و بالنسبة لشكل الإخطار فالقانون الجزائري لم یشترط فیھ شكلا معینا، بل یك

 أي یكون الإخبار بالعیب في المبیع في الوقت 381نسبة لمدة الإخطار فالمشرع لم یحدد مھلة معینة بل جاء بالصیغة التالیة في المادة شكل، و بال

.380/1الملائم أو في أجل مقبول حسب المادة 

یحدد مھلة للإخطار و اعتبر السكوت الطویل  فھناك خلاف حول تحدید مھلة الإخطار، فالمذھب الحنفي لم أما في الفقھ الإسلامي 

بمثابة قبول العیب، أما المذھب المالكي فیحدد مھلة الإخطار بیومین، أما المذھب الشافعي فأوجب أن یتم الإبلاغ فورا إلا في حالة التأخر 

.المشروع

: "  قانون الموجبات اللبناني و نصعا كالآتي 446ضح من المادة  أیام و ھذا ما یت07فیحدد مھلة الإخطار بـ: أما القانون اللبناني  

إذا كان المبیع من المنقولات، غیر الحیوانات، وجب على المشترى أن ینظر إلى حالة المبیع على إثر استلامھ

". سبعة أیام التي تلي الاستلام عن كل عیب یجب على البائع ضمانھ7و أن یخبر البائع بلا إبطاء في خلال 

أما المشرع الجزائري ـ كما سلف القول ـ فلم یحدد مھلة للإخطار، وھذا ما أخذ بھ أیضا المشرع المصري في المادة 449 ق م مصري.

إن على المشترى أن یتحقق من حالة المبیع عند استلامھ و أن یخطر البائع بذلك، و إذا لم یتم : إن النقطة التي تتلاقى فیھا جمیع التشریعات ھي 

لإخطار في وقت معین، اعتبر المبیع غیر معیب أي اعتبر المشترى راضیا بالعیب و سقط عن البائع الالتزام بالضمان حتى و لو لم تكن دعوى ا

.الضمان قد تقادمت بانقضاء سنة التقادم لو وقع الإخطار

ء التي یمكن تبین العیب بھاو خلاصة القول، أن على المشترى أن یفحص المبیع فور تسلمھ إیاه إذا كان من الأشیا

و أن یخطر البائع بذلك في مدة معقولة، و تقدیر ھذه المدة مسألة موضوعیة مخولة لسلطة قاضي الموضوع، أما إذا كان العیب من النوع الذي لا 

.یظھر إلا بطریق الاستعمال العادي، فلا یسقط حق المشترى في الضمان حینئذ إلا إذا كشف العیب فعلا

.73المرجع السابق ص , لسنھوري ا-)2(

. 221المرجع السابق ص ,   منصور مصطفى منصور -)3(

  الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-97-:الفصل  الثاني 



 رد المبیع و المطالبة بالتعویضات الكاملة  في حالة العیب الجسیم فبالنسبة للضمان القانوني یستطیع المشتري

أما إذا ,  أو الاحتفاظ بالمبیع  وطلب التعویض عن العیب وإنقاص الثمن بقدر ما أصابھ من أضرار بسبب العیب 

.)1(ر جسیم فإن المشتري یحتفظ بالمبیع ویحصل على تعویض عما أصابھ من ضرر بسبب العیب كان العیب غی

واستبدال الأجزاء المعیبة بأجزاء ,  فإن إعمال الضمان  یتمثل في إصلاح الخلل  ,       أما عن صلاحیة المبیع   

 الید العاملة الغیار ، بالإضافة إلى تقدیم قطع : جدیدة تقتضي طبیعة الضمان و الحكمة منھ تغطیة الأمرین معا 

  .دمة ما بعد البیع و ھذا ما یتفق مع الخ,  المتمثلة في تركیب ھذه القطع مع إصلاح الخلل الموجود بالجھاز 

و تكون شروطھ صحیحة قانونا ان كانت واضحة و لم تبنى  , )2(أحیانا   في وثیقة الضمان  یشترط البائعقد       

إلى مركز  المبیع أو نفقات إرسال أو نقل,  الید العاملة لمشتري ثمن قطع الغیار أو أجرة تحمل ا,  على غش 

.)3(الخدمة وقد یقتصر الضمان على تقدیم بعض الأجزاء المعیبة في المبیع دون الأخرى  

_____________________

على الشراء، ومتى كان الأمر كذلك رد المشترى المبیع و ما أفاد منھ ھو العیب الذي لو علمھ المشترى وقت البیع لما أقدم العیب الجسیم -)1(

ج و ھذا في حالة ما إذا اختار دعوى .م. ق375من ثمار إلى البائع و في مقابل ذلك یطلب تعویضا شاملا لكافة العناصر التي استعرضتھا المادة 

لذي دفعھ للبائع و لیس قیمة المبیع عند ظھور العیب، ولھ أن یطالبھ أیضا الضمان، أما إذا اختار المشترى دعوى الفسخ، فلھ أن یسترد الثمن ا

.بالتعویض إن كان لھ محل

إن المشترى لا یحق لھ الاسترداد و لا خفض الثمن إذا كان غیر قادر على رد المبیع :  موجبات لبناني455و المشرع اللبناني أورد في المادة   

:في الأحوال التالیة

.مبیع قد ھلك بقوة قاھرة أو بخطأ المشترى، أو من أشخاص ھو المسئول عنھمإذا كان ال* 

.إذا كان المبیع قد سرق أو انتزع من المشترى* 

.إذا حول المشترى المبیع إلى شكل لم یبق معھ صالحا لما أعد لھ في الأصل* 

لأقدم على الشراء، لكن بثمن أقل فالمشترى في ھذه الحالة لیس  ھو متى لم یبلغ حدا من الجسامة بحیث لو علمھ المشترى   العیب غیر الجسیم-

ھ ــــــــــلھ رد المبیع، و إنما لھ أن یطالب البائع بتعویض عما أصابع من ضرر بسبب العیب، أي یطالبھ بالفرق بین قیمة المبیع سلیما و قیمت

فاتھ من كسب، فإن أمكن إصلاح العیب، طالب المشترى البائع معیبا، و بمصروفات دعوى الضمان، أي بوجھ عام عما لحقھ من خسارة وما 

.ج .م. ق376بإصلاحھ بدلا من التعویض، المادة 

) أي عالما بالعیب أو غیر عالم بھ(فإن ھذا التعویض إذا ثبت للمشترى، فإنھ قد یزید أو ینقص تبعا لما إذا كان البائع سيء النیة أو حسن النیة   

 یسأل عن كل الضرر، الضرر المباشر و الضرر غیر المتوقع أما إذا كان حسن النیة، فإنھ لا یسأل إلا عن الضرر المباشر فإن كان عالما بھ فإنھ

 .المتوقع فقط

.85مرجع سابق ص , الضمان الاتفاقي للعیوب الخفیة ,  سعید جبر -)2(

.86ص  , المرجع نفسھ ,   سعید جبر -)3(

الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-98-:الفصل  الثاني 



ثالثا: الإخلال بالالتزام بضمان صلاحیة المبیع

.نفیذ المدین  لالتزامھ یقتضي  التعرف على طبیعة ھذا الالتزام وماھیتھ        إن الحكم على مدى ت

 بتحقیق لتزام فھل ھو ا,   لا شك أن الالتزام بضمان صلاحیة المبیع للعمل یعد التزام تعاقدیا                    

  .  ؟ )1( التزاما ببذل عنایة ام ,  نتیجة 

فإذا كنا بصدد التزام ببذل ,  یعد خطوة أولیة لقیاس إخلال المدین بالتزامھ              إن تكییف الالتزام بالضمان 

  . إثبات بذلھ العنایة المعتادة لإصلاح المبیع حتى ولو لم یتمكن من ذلك– للوفاء بالضمان –عنایة ، یكفي البائع 

عـــــــان یقتضي إصلاح الخلل بالمبی أما إذا كنا بصدد التزام بتحقیق نتیجة ، فإن تنفیذ الالتزام بالضم              

.إعادتھ لا داء  وظیفتھ المألوفة و 

  ویتفق ھذا )2(              إستقر الرأي على أن ضمان صلاحیة المبیع للعمل یعد التزاما بتحقیـــــق نتیجتھ 

ار سلامتھ مدة زمنیة فالبائع یكفل للمشتري صلاحیة الجھاز  واستمر,  التكییف مع جوھر الضمان و الحكمة منھ 

و الالتزام ,  ویتعھد بإصلاح الخلل الذي یطرأ علیھ خلال الفترة المذكورة على نحو یعیده للعمل بصورتھ المعتادة 

  ة ــــــــــــبالنتیجة یقع على عاتق البائع سواء تعلق الأمر بتقدیم قطع الغیار اللازمة لا حلالھا محل الأجزاء المعیب

.)3(نیة التي یقتضیھا إصلاح الجھازأو بالأعمال الف

________________________

.86مرجع سابق ص , الضمان الاتفاقي للعیوب الخفیة ,  سعید جبر -)1(
 یعد ضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة التزاما إتفاقیا یحدد نطاقھ ومعالمھ التصرف القانوني المنشئ لھ، فھو ذو طبیعة اتفاقیة  بتحقیق -

.نتیجة سواء في نشأتھ أو في مضمونھ
ویجري العمل على إعطاء المشتري أو المستخدم شھادة ضمان صلاحیة  المبیع  وخلوه من العیب مدة معینة،  علما بانھ یدفع ھذه المیزة ضمن 

ئیة لضمان العمل یقع عبء إثباتھ على الثمن المتفق علیھ، وتتضمن قسیمة الضمان شروطا مطبوعة ومعدة سلفا وأمام الطبیعة الاتفاقیة والاستثنا
.من یتمسك بھ

        ویبدأ سریان فترة الضمان عادة من وقت البیع أو التسلیم، ویلتزم البائع بالضمان بمجرد اكتشاف العیب قبل فترة الضمان أو بعد ذلك طالما 
لخلل أثناء فترة الضمان یعد قرینة على ان ھذا الخلل ثبت وجوده من قبل، ویقع عبء إثبات وجود العیب على المشتري، وان مجرد حدوث ا

مرتبط بعیب في صناعة المبیع  أو تصمیمھ أو مادتھ ویتعلق الأمر بقرینة بسیطة یستطیع البائع إثبات عكسھا بطرق الإثبات كافة حیث یقیم الدلیل 
أ الغیر أو القوة القاھرة ویترتب على الضمان في ھذه الحالة على ان الخلل راجع إلى سبب أجنبي كخطأ المشتري في عدم إتباع التعلیمات أو خط

 لأداء وظیفتھ المألوفة، ویعد ذلك التزاما تعاقدیا بتحقیق نتیجة ولا یتحقق ذلك المبیع التزام المنتج بإصلاح الخلل واستبدال الأجزاء المعیبة بأجزاء 
.العیب الالتزام بمجرد تحقق الإصلاح والقضاء على 

بأكملھ ویصعب معھ إعادة إصلاحھ بصورة تحقق الفرض المطلوب منھ، فھنا لابد من  المبیع الخلل جسیما على نحو یؤثر في صلاحیة وقد یكون 
ر المادیة والأدبیة حتى یفي المدین بالتزامھ بالضمان والا كان للعمیل حق طلب الفسخ والتعویض طبقا للقواعد العامة عن الإضراالمبیع  استبدال 

.حقتھالتي ل
ویكشف الواقع العلمي عن ان الضمان المقدم كمیزة للعمیل یتم استغلالھ لتحدید مسؤولیة البائع أو المنتج وحصرھا في أضیق نطاق،              

 لظھور ویتم ذلك من خلال الشروط الموضوعة في وثیقة الضمان، فغالبا ما یقتصر الضمان على مدة الضمان التي نادرا ما تتاح فیھا الفرصة
. ویحرص المنتج على استبعاد الخلل الراجع إلى الإھمال الیسیر للعمیل في الاستعمال أو إتباع الإرشادات والتعلیمات،,العیب 

86.مرجع سابق ص , الضمان الاتفاقي للعیوب الخفیة ,  سعید جبر -)2(

(3)_T.G.I 25/04/1979 J.P.1980 P. 182 note G.Daverat.

-P.Ancel op,cit, p 230

  نات التقليديةالضماعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-99-:الفصل  الثاني 



عدم توافر قطع الغیار اللازمة لتوقف إنتاجھا أو لارتفاع ل   لا یستطیع البائع التخلص من الضمان              

ھ ـــــــــــبذل الجھد اللازم لإصلاح المبیع أو أن ھذا الإصلاح یتجاوز مقدرتولا یجدیھ إثبات قیامھ ب,  سعرھا 

 أن عدم التنفیذ یرجع إلى قوة قاھرة أو سبب أجنبي أو بخطأ اذا اثبت ولا ترفع عنھ المسئولیة إلا  ,   الفنیة

الحرب مع الدولة  حالة  ومن قبیل السبب الأجنبي حظر استیراد قطع غیار الجھاز إثر إعلان)1(المشتري 

  .المصنعة 

            لا یتم تنفیذ الالتزام بتحقیق نتیجة بمجرد تحقق ھذه النتیجة بل یلزم انجاز ذلك بالطریقة التي تتفق مع 

فمجرد إصلاح المبیع لا یكفي للوفاء بالالتزام بل ینبغي أن یتم ذلك  ,  )2(وجبھ حسن النیة تمشتملات العقد وما 

فا ـــــــــحو المعتاد و الذي یتفق مع جسامة الخلل وطبیعة الجھاز و الاستعمال المرجو منھ كیالإصلاح على الن

.)3( وكما ، وبصفة خاصة مع عمره الافتراضي

ف ــــ            فلا یعد وفاءا بالالتزام بالضمان إصلاح الجھاز على نحو یكفل استمراره بقیة مدة الضمان لیتوق

یصعب على المستھلك ,  كأن یتم الإصلاح دون استبدال الأجزاء المعیبة بھدف التوفیر عن العمل بعد ذلك ، 

.)4( اكتشاف سوء الإصلاح مباشرة بل یتم ذلك عقب ظھور الخلل من جدید في الجھاز بعد فوات مدة  الضمان

________________________

55المرجع السابق ص ,  سعید جبر -)1 (

العقد ، غیر مكتف ، في ھذا ) أو أثار (النطاق سر القاضي بنود العقد للكشف عن النیة المشتركة للعاقدین ، ینتقل إلى تحدید بعد أن یف-)2(

العدالة و ھذا حسب المادة طبقا للقانون و العرف و" مستلزماتھ " النیة المشتركة ، بل یجاوزه إلى ما یعتبر من التحدید ، بما ورد فیھ وفقا لتلك

."لما أشتمل علیھ و بحسن نیةیجب تنفیذ العقد طبقا" :  من القانون المدني التي تنص 107

طبیعة فحسب ، بل یتناول أیضا ما ھو من مستلزماتھ وفقا للقانون و العرف و العدالة ، بحسبو لا یقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فیھ

.الالتزام

و ترتب على حدوثھا أن تنفیذ الالتزام التعاقدي ، و أن لم یصبح مستحیلا ، ة عامة لم یكن في الوسع توقعھاغیر أنھ إذا طرأت حوادث استثنائی

أن یرد الالتزام المرھق إلى الحد للمدین بحیث یھدده بخسارة فإذا جاز للقاضي تبعا للظروف و بعد مراعاة لمصلحة الطرفینصار مرھقا

. خلاف ذلكالمعقول، و یقع باطلا كل اتفاق على

و لا ,  قضت محكمة النقض المصریة بأنھ یكفي لقیام الخطأ في المسئولیة العقدیة ثبوت عدم تنفیذ المتعاقد لالتزاماتھ المترتبة على العقد -)3(

 س 24/11/70نقض (  ب أجنبي أو بخطأ المتعاقد الأخرترفع عنھ المسئولیة إلا إذا قام ھو بإثبات أن عدم التنفیذ یرجع إلى قوة قاھرة أو بسب

  )1148 ص 21

(4)_P.Ancel, op,cit, p 220

لتقليديةالضمانات اعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-100-:الفصل  الثاني 

  الالتزام بضمان صلاحیة المبیعب  الاخلال  جزاء:رابعا 



از للدائن أن یطلب ترخیصا من القضاء إذا لم یقم  المدین بتنفیذ التزامھ ج,          إن التزام البائع بالضمان یعد التزاما بعمل 

ویجوز في حالة الاستعجال أن ینفذ الدائن الالتزام على نفقة المدین ,  بتنفیذ الالتزام على نفقة المدین إذا كان ھذا التنفیذ ممكنا  

.)1(ص من القضاء  یدون ترخ

ن ـــــزام بعمل، إذا لم یقم المدین بتنفیذ التزامھ جاز للدائ  في الالت:" من القانون المدني الجزائري 170     و في ذلك تنص المادة 

."ممكنایطلب ترخیصا من القاضي في تنفیذ الالتزام على نفقة المدین إذا كان ھذا التنفیذأن

ذا ــــــت بھإذا سمحفي الالتزام بعمل، قد یكون حكم القاضي بمثابة سند التنفیذ،"  :  من نفس القانون 171المادة          و تنص 

.  " طبیعة الالتزام مع مراعاة المقتضیات القانونیة والتنظیمیة

ة ـــــــفي حالة عدم قیام البائع بإصلاح الخلل في المبیع  القیام بذلك الإصلاح على نفق,   وعلى ھذا یستطیع المشتري             

ء عن ھذا الترخیص في حالة الاستعجال كما ھو الحال بالنسبة ھذا الأخیر بعد الحصول على ترخیص من القضاء ، ویمكن الاستغنا

  .للأجھزة الطبیة في العیادات و المستشفیات

   تثور الصعوبة في حالة تعلق الأمر بجھاز أو آلة یحتكر المنتج إنتاجھا ویصبح بالتالي ھو الوحید القادر على تفھمھا             

ع ـــ، یكون غیر ممكن أو غیر ملائم إلا إذا قام بھ البائ) إصلاح المبیع (ن تنفیذ الالتزام عینا أو  أ, وتزویدھا بقطع الغیار اللازمة 

.)2(أن امتنع ذلك   ة ھذا التنفیذ وبدفع غرامة تھدیدیلذا یجوز للمشتري أن یحصل على حكم بإلزام المدین ب,  أو المنتج بنفسھ 

ر ـــــــــــیؤثر في صلاحیة الجھاز بأكملھ ویصعب معھ أعادة إصلاحھ  ، ھنا لا مفوقد یكون الخلل جسیما على نحو                

ولا یمكن الاحتجاج بالشرط الذي یرد أحیانا في قسیمة الضمان ,  من استبدال الجھاز ككل حتى یفي المدین بالتزامھ بالضمان 

ھذا الشرط على أنھ یمتنع استبدال الجھاز إذا أمكن إعادة لیحرم المشتري من حق تغییر المبیع في جمیع الأحوال ، حیث ینبغي فھم 

.)3(إصلاحھ إلى حالتھ المعتادة ، و القول بغیر ذلك منافیا بروح الضمان وما ألزم بھ المدین نفسھ في العقد

___________________

إذا لم یقم المدین بتنفیذ التزامھ جاز للدائن أن یطلب  من القانون المدني أنھ في الالتزام بعمل 170 وفي ھذا الصدد تقرر المادة -)1(

ترخیصا من القاضي في تنفیذ الالتزام على نفقة المدین إذا كان ھذا التنفیذ ممكنا، فإذا امتنع المدین عن التنفیذ كان للدائن أن یقوم بھ بواسطة 

ئن اللجوء إلى القضاء للتصریح لھ بالبناء على نفقة المقاول، وقد ذھبت شخص آخر، ومثال ذلك إذا تعھد المقاول بالبناء ثم امتنع عن ذلك جاز للدا

﴿من المقرر قانونا انھ إذا ثبت أثناء سیر العمل أن :الى تأكید ذلك بقولھا21/11/1987 الصادر بتاریخ 51553المحكمة العلیا في قرارھا رقم 

یعدل عن طریقة التنفیذ خلال أجل معقول یعینھ لھ فإذا انقضى الأجل دون أن المقاول یقوم بھ على وجھ معیب أو مناف للعقد جاز لرب العمل إن 

.یرجع المقاول إلى الطریقة الصحیحة جاز لرب العمل إن یطلب الفسخ وإما إن یعھد إلى مقاول أخر لإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول

وساط الفقھ مما جعل الكثیر من الفقھاء یعتبرون أن الغرامة التھدیدیة عبارة عنألقد أثار مصطلح الغرامة التھدیدیة جدلا كبیرا في -)2(       

 للضغط على المدین لتسدید مبلغ الدین الذي في ذمتھالاقتضاءعقوبة تفرض عند 

نظام الغرامة لة على مصطلح التھدید المالي للدلااعتمدتالفرنسي و التشریع الجزائري الذي حذا حذوه رغم أن جل التشریعات لا سیما القضاء

أغلب الاجتھادات القضائیة في الجزائر تعتمد مصطلح الغرامة التھدیدیة التھدیدیة و ھذا تجنبا لأي لبس و بینھا و بین العقوبة و مع ذلك نجد أن

 90/04 من قانون 39-35- 34المواد  من القانون المدني و174الموجھة لھ لان ھذا المصطلح یجد سنده القانوني في المادة رغم الانتقادات

الغرامة"  جاء فیھ أن 08/04/2003لاسیما و أن ھناك قرار صدر عن مجلس الدولة بتاریخ المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل ،

14"التالي یجب سنھا بقانون قانونیة الجرائم و العقوبات و بالتھدیدیة إلتزام ینطق بھ القاضي كعقوبة و بالتالي فإنھ ینبغي ان یطبق علیھ مبدأ

14   .177 ص 3 عدد2003مجلس الدولة  مجلة08/04/2003 بتاریخ 14989قرار مجلس الدولة رقم –

221المرجع السابق ص ,   منصور مصطفى منصور -)3(

  الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-101-:الفصل  الثاني 



وإذا لم یتم إصلاح الخلل أو استبدال الجھاز ككل للمشتري طلب الفسخ و التعویض طبقا للقواعد العامة 

تعویض المشتري ,  أي بصفة عامة انیة التي یتسبب فیھا الخلل بالشيء المبیع عن كل الأضرار المادیة و الجسم

.)1(عما لحقھ من خسارة أو ما فاتھ من كسب 

   دعـوى الضمان الاتفاقي:خامسا        

 لـــــــــإذا ضمن البائع صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة تم ظھر خل:"     مدني جزائري 386 المادة      تنص

في المبیع ، فعلى المشتري أن یخطر البائع بھذا الخلل في مدة شھر من ظھوره وأن یرفع الدعوى في مدة ستة 

... " و إلا سقط حقھ في الضمان  شھور من ھذا الأخطار

 حدد المشرع مدة رفع دعوى الضمان الإتفاقي بستة أشھر من تاریخ الأخطار بوجود ,         حسب النص      

ل ـــــــویجوز رفع الدعوى مباشرة ، وتعتبر صحیفتھا إخطارا كافیا ، ولكن المشتري یعرض نفسھ لتحمالخلل ، 

.مصروفات الدعوى إذا سلم البائع بحقھ 

_______________________

 الفقرة الأولى من القانون 119دة نص صراحة في المایاه بالتنفیذ ، و قدإالمدین مطالبا   یجب على الدائن ـ حتى یطلب فسخ العقد ، أن یعذر-)1(

:المدني على ضرورة ھذا الإعذار  المدین أن هإعذارالآخر بعد في العقود الملزمة للجانبین ، إذا لم یوف أحد المتعاقدین بإلتزامھ جاز للمتعاد"

."إذا أقتضى الحال ذلكیطالب بتنفیذ العقد أو فسخھ ، مع التعویض في الحالتین

:مثلا، لا ضرورة للإعذار ،) في بعض الحالات ( ـ و مع ذلك ، 

ـ إذا أصبح تنفیذ الإلتزام غیر ممكن بفعل المدین        

ـ بفوات میعاد مثلا         

المدین) أو قام بھ ( ـ أو كان محلھ إمتناعا عن العمل أتاه         

.ھالمدین عتابھ أنھ لا یرید القیام بإلتزامـ أو إذا صرح        

.الفسخ و التنفیذالدائن دعوى الفسخ ، فإنّ الحكم بالفسخ لا یكون حتمیا ، بل یكون ھناك خیار بینإذا  رفع: ـ یجب التوضیح أنّ 

.و ھذا الخیار یكون لكل من الدائن ، و المدین ، و القاضيـ 

).عینیا أو بمقابل( التنفیذ لى طلبإ) قبل الحكم بھ (  ـ بعد أن یرفع دعوى الفسخ  أن یعدل /فللدائن ـ        

.أن یعدل عنھ إلى طلب الفسخ كما أنھ ، لھ إذا كان قد رفع دعوى بطلب التنفیذ ،

نھائي فیتجنب الحكم بھ ، حین لا یبقى أمام القاضي إلا أن یقدر ما إذا كان( إلتزامھ أن ینفذ: ـ قبل الحكم النھائي بالفسخ  / و للمدینـ         

).حل للحكم بالتعویض على المدین لتأخیره في تنفیذ إلتزامھھناك م

و یجوز للقاضي أن " المدني التي بمقتضاھا  من القانون2 الفقرة 119ـ إزاء طلب الفسخ ، سلطة تقدیریة قررتھا لھ المادة  /القاضيوـ         

."الإلتزاماتلم یوف لھ المدین قلیل الأھمیة بالنسبة إلى كامللھ أن یرفض الفسخ إذا كان ما یمنح المدین أجلا حسب الظروف ، كما یجوز

-Civ.18/03/1986.D.1986 p.155

-Civ.03/07/1985 D. 1985 p . 312

-Com.14/03/1977 D.1977 p.284

  الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-102-:الفصل  الثاني 



یختلف ھذا الحكم عن المدة المقررة لرفع دعوى الضمان القانوني ، حیث تسقط بالتقادم إذا انقضت سنة 

ولا یمكن قبول دعوى الضمان إلا إذا أبلغ ,  لا بعد ذلك من وقت تسلیم المبیـــع ولو لم یكشف المشتري العیب إ

اذا تسلم المشتري :"  من القانون المدني التي تنص 380اجل مقبول وفق نص المادة  خلال  المشتري البائع بالعیب

فاذا كشف عیبا یضمنھ , المبیع وجب علیھ التحقق من حالتھ عندما یتمكن من ذلك حسب قواعد التعامل الجاریة 

.)1( " لبائع وجب علیھ ان یخبر ھذا الاخیر في اجل مقبول عادة فان لم یفعل اعتبر راضیا بالمبیعا

فمدة رفع الدعوى , من حیث الطبیعة , دعوى الضمان الاتفاقي عن دعوى ضمان العیب الخفي          تختلف

و الأصل أنھ لا یجوز ,   للقواعد العامة   طبقاھقطاعإ و  التقادمتقادم ، لذا فھي تقبل وقفال مدة تدخل فیھاالثانیة 

الاتفاق على تعدیلھا ، إلا أن المشرع أجاز إطالتھا بالاتفاق ویقتصر ھذا الحكم الاستثنائي على نطاقھ ولا یجوز 

أما مدة رفع الدعوى ,  )3(أو إطالتھا بما یزید عن خمسة عشر عاما من وقت البیع ,  )2(الاتفاق على إنقاصھا 

).4(ي مدة سقوط لا تقبل الوقت أو الانقطاع ، ویجوز الاتفاق على إطالتھا أو تقصیرھا الأولى فھ

       الأصل أنھ لا بد من رفع الضمان القانوني خلال المدة المحددة و لا یكفي اكتشاف العیب خلال تلك المدة ثم 

بائع قد تعمد إخفاء العیب غشا منھ ، حیث ترفع الدعوى بعد ذلك ، ھذا ما لم یتفق على إطالة المدة أو إذا ثبت أن ال

).5(تحدد مدة التقادم ، وفقا للقواعد العامة بخمس عشرة سنة من وقت البیع

ري ــــــــــ       أما بالنسبة لدعوى الضمان الإتفاقي فإن ظھور الخلل خلال فترة الضمان یكفي لنشوء حق المشت

.)6(رة المتفق علیھا تعد انقضاء الفرفع الدعوى بتفي المطالبة بالضمان حتى ولو 

_______________________

 أن المشترى علیھ المبادرة بإخطار البائع بالعیب فور كشفھ، لأن السیاسة التشریعیة في ضمان 1/ج .م. ق380 یتضح من خلال المادة -)1(

ة إلى رفع دعوى الضمان، وبالتالي حتى یتمكن المشترى من العیب تقتضي عدم التراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات العیب و المبادر

.رجوعھ على البائع بضمان العیب، علیھ أن یخطر البائع بھذا العیب من وقت كشفھ لھ حتى یتمكن ھذا الأخیر إما تغییر المبیع أو إصلاح العیب

 أي یكون الإخبار بالعیب في المبیع 381 بالصیغة التالیة في المادة و بالنسبة لمدة الإخطار فالمشرع لم یحدد مھلة معینة بل جاء                 

  .380/1في الوقت الملائم أو في أجل مقبول حسب المادة 

إذا ” :  قانون الموجبات اللبناني و نصعا كالآتي 446 أیام و ھذا ما یتضح من المادة 07فیحدد مھلة الإخطار ب: أما القانون اللبناني

  لمبیع من المنقولات، غیر الحیوانات، وجب على المشترى أن ینظر إلى حالة المبیع على إثر استلامھكان ا

  .”ن كل عیب یجب على البائع ضمانھ سبعة أیام التي تلي الاستلام ع7و أن یخبر البائع بلا إبطاء في خلال           

م دعوى الضمان بعد انقضاء سنة من یوم تسلیم المبیع حتى و لو لم یكتشف  بالتقادطتسق«: الجزائري من القانون المدني 383 المادة -)2(
" . المشتري العیب الا بعد انقضاء ھذا الاجل ما لم یلتزم البائع بالضمان لمدة اطول 

.951المرجع السابق ص ,  السنھوري -)3(
.329المرجع السابق ص ,  سمیر تناغو -)4(
فعلى المشتري أن یعلم البائع في اجل شھر , ا ضمن البائع صلاحیة المبیع لمدة معلومة ثم ظھر خلل فیھا إذ"   مدني جزائري386المادة -)5(

.:"  " .كل ھذا ما لم یتفق الطرفان على خلافھ , من یوم ظھوره و أن یرفع دعواه في مدة ستة أشھر من یوم الإعلام 
.سك بالسنة لتمام التقادم إذا اثبت انھ تعمد إخفاء العیب غشا منھ لا یجوز للبائع أن یتم,  سمیر تناغو المرجع السابق -)6(

الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-103-:الفصل  الثاني 



 نفس الحكم السابق المنصوص علیھ في دعوى یطبق  و, إلا أنھ یلزم التقید بالمواعید السابقة لرفعھا 

 في جمیع الحالات  ومن ثم تطبیقھ  فذلك مبدأ عام ینبغي  , الضمان القانوني في حالة ثبوت سوء نیة البائع أو غشھ

 بعد فوات مدة – في حالة ثبوت سوء نیة البائع أو غشھ –ع یمكن أن ترفع فإن دعوى ضمان صلاحیة المبی

 تطبیقھ   على الخدمة ما بعد البیع   و ھذا ما یستحیل , الضمان ، وتتقادم بخمس عشرة سنة من وقت البیع 

  .لصعوبة بقاء المنقول الجدید على حالھ  كل ھذه المدة  

ا تحقق الضمان فان المشتري یرجع على البائع  بجمیع مصروفات دعوى اخیرا  نشیر الى انھ اذ          و 

.)1(الضمان التي اضطر الى دفعھا بعد ان اخطر البائع بالعیب و لم یسلم لھ 

الفرع الثاني:

   طبیعــة ضمان صلاحیة المبیع

ضمان القانوني للعیوب  تتضح طبیعة ضمان صلاحیة المبیع للعمل على ضوء تحدید علاقتھ بال                

  .الخفیة  ،  ومدى تأثر ھذه الأحكام بالاتجاه الحدیث في التدخل لحمایة المستھلك من حیث الخدمة ما بعد البیع 

_______________________

ھ بضمان العیب متى تضمنت الدعوى المطالبة بتعویض على أساس التزام البائع المدعى علی. " 473المرجع السابق ص ,  توفیق فرج -)1(

.الخفي الذي وجد بالماكینة المبیعة فإنھا لا تكون من الدعاوى التي ترفع بالطریق المرسوم لأوامر الأداء 

.264 ص 18 س 26/01/1967جلسة .  ق33 لسنة 51 طعن رقم -

الضمانات التقليديةعن ا بعد البيع  الخدمة متمييز-104-:الفصل  الثاني 



اولا:  التكامل بین الضمان الاتفاقي و ضمان صلاحیة المبیع

یة المبیع للعمل یتمتع بذاتیة مستقلة عن الضمان القانوني  أن ضمان صلاحاتضح  من الدراسة السابقة              

  .ختلاف كل منھما عن الأخــــر مــن حیث النطاق و الشروط و الآثارلا و ذلك 

            وعلى ھذا فإن الاتفاق على ضمان الصلاحیة لا یعني مطلقا إستبعاد الضمان القانوني ، حیث أن كل 

وھذا ,  المشتري الاستفادة من مزایا أي من الضمان كل بحسب نطاقھ وشروطھ ضمان لھ مجال أعمال ویستطیع 

 إلى جانب القواعد العامة المتمثلة إضافیة قصد المتعاقدین ، إذ یلتزم البائع بضمان صلاحیة المبیع كمیزة حسب 

).1(في الضمان القانوني

   .الاكتفاء بضمان صلاحیة المبیع       ھذا ما لم یتفق صراحة على استبعاد الضمان القانوني و

 و في ھذا الاتجاه ,ھذا الاتفاق بشرط ألا یكون البائع قد تعمد إخفاء العیب غشا منھ  ب المشرع الجزائري أخذ       

  .ذھب المشرع المصري 

ومن ثم یظل   أما المشرع الفرنسي فقد  حظر مثل ھذا الاتفاق في العقود المبرمة بین المھنیین و المستھلكین       

.)2(العمل بالضمان القانوني ساریا في جمیع الحالات ولا یمكن النص على استعاد أحكام حمایة للمستھلك 

______________________

  211منصور مصطفى منصور المرجع السابق فقرة -.962المرجع السابق ص ,   السنھوري -)1(

     286صبحي المرجع السابق ص    لبیب شنب و مجدي -

(2)_J.Ghestin , Rapport sur les clauses de garantie au colloque « droit et Commerce sur les

contrats d’adhésion et la protection des consommateurs 3et4/06/1978 . »

الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-105-:الفصل  الثاني 



ري ـــــــــمشتیذھب البعض إلى القول بأنھ لا یمكن الجمع بین ثمار الضمان الإتفاقي و القانوني ، فال

، ذلك استنادا إلى أن أحكام الضمان )1(لا یستطیع الجمع بین أثار الضمان وإنما یكون بالخیار بیــــن أعمال أیھما

.)2(القانوني تستوعب كل ما یمكن أن ینتجھ الضمان الإتفاقي من آثار 

ھ وآثاره ـــــــــــــلعمل یستقـل في نطاق      ولا یسعنا قبول ھذا الرأي على إطلاقھ لأن ضمان صلاحیة المبیع ل

مثال ذلك اكتشاف مشتري ,   عن الضمان القانوني ، ومن ثم یمكن الجمــــع بین آثار الضمان في آن واحد  

ھنا یستطیع المشتري الرجوع ,  السیارة عدم قدرتھا على تجاوز سرعة معینة رغم تأكید البائع لھ عكس ذلك 

وفي نفس ,  البائع ویحكم لھ أما بر د المبیع أو إنقاص الثمن مع التعویض أن كل لھ مقتض بالضمان القانوني على 

المثال یحق للمشتري أن یرجع على البائع یضمان صلاحیة المبیع لإصلاح الخلل الذي یطرأ على السیارة خلال 

.)3(فترة الضمان المتفق علیھا في عقد البیع

ھ ــــــــــ ، إلا أنلجمع بین آثار كل من الضمانین على نحو یكمل كل منھما الأخر         في المثال السابق أمكن ا

 ، فمثلا لا یمكن الجمیع بین رد المبیع كأثر للضمان القانوني - طبیعة ھذه الآثار التكامل ى في بعض الحالات تأب–

ع بین إنقاص الثمن أو التعویض  ولكن یمكن الجم)4(وبین إصلاح الشيء على نفقة البائع كأثر للضمان الإتفاقي 

إذا كان ھناك تكامل بین الضمانین على ھذا النحو، فھل یمكن  للمشتري  ممارسة الخیار ,   ع  بیوإصلاح الم

  .بینھما أم یلتزم بالبدء بأحدھما قبل الالتجاء إلى الأخر؟

_______________________

(1)_Ancel ,op,cit p. 225

.963المرجع السابق ص ,   السنھوري -)2(

.286المرجع السابق ص ,  لبیب شنب و مجدي صبحي -)3(

.143مرجع سابق ص ,  سعید جبر -)4(

  الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع زتميي-106-:الفصل  الثاني 



ذھب جانب من الفقھ الفرنسي إلى القول باحتیاطیة الضمان القانوني أي أنھ على المشتري البدء 

ة بتنفیذ الضمان الإتفاقي ، فإذا لم یحقق لھ الإشباع الكافي أمكن الاتجاه للضمان القانوني ، إذ أن أعمال بالمطالب

الضمان الإتفاقي بإصلاح الشيء المعیب یجنبنا مغبة الالتجاء إلى القضاء لأعمال الضمان القانوني وما یترتب 

).1(علیھ من الحكم بالفسخ  

أي بقولھم ینبغي ألا یؤدي إلزام المشتري بالبدء بالضمان الإتفاقي إلى تفویت میعاد      ویستطرد أصحاب ھذا الر

ان ــــــــرفع دعوى الضمان القانوني ، فھذا المیعاد أما أن یقدر  بمقدار الفترة التي تستغرقھا محاولات تنفیذ الضم

.الإتفاقي وإما لا یبدأ في السریان إلا منذ فشل تلك المحاولات 

ونرى أن ھذا الرأي یورد قیدا  على حریة المشتري في إعمال حقھ في الضمان استنادا لاعتبارات الملائمة        

تلك الاعتبارات ینبغي ترك تقدیرھا  للمشتري الأجدر بالرعایة و الحمایة و الأقدر على اختیار الضمان المناسب 

  . لمصلحتھ

من الضمانین بالأخر ، فضمان صلاحیة المبیع لھ ذاتیة مستقلة                 ولا یوجد مبرر لربط أعمال أي 

وطبقا ,  ومن ثم یمكن البدء بأیھما أو بكلامھا كل من مجالھ ,  تمیزه من حیث نطاقھ وآثاره عن الضمان القانوني 

ا ـــــردھلشروطھ وأحكامھ فالمشتري الذي یكشف أن الغسالة نصف آلیة رغم تأكید البائع لھ أنھا آلیة یمكنھ طلب 

أو إنقاص الثمن طبقا لحكام الضمان القانوني ویمكنھ في نفس الوقت إصلاح الخلل الذي تصاب بھ خلال فترة 

  .الضمان المتفق علیھا

_______________________

(1)_P.Ancel op,cit, p 226

Huet – weiller Juris – classeur civil art 1641-1649 n, 141.

  الضمانات التقليديةعن  الخدمة ما بعد البيع تمييز-107-:الفصل  الثاني 

  حمایة المستھلكفي  ضمان صلاحیة المبیع دور : ثانیا



ج و الموزع ـــــــیرد ضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة في عقود بیع الأجھزة و الآلات التي تبرم بین المنت

وقد درج الفقھ ,  ري ومن ثم فھو یعد وسیلة ھامة من وسائل الدعایة التجاریة  یقدم  كمیزة استثنائیة للمشتاذ انھ ,  و المستھلك 

  ).1(على اعتبار ھذا الضمان من قبیل الزیادة في الضمان القانوني أو التشدید في أحكامھ

 الواردة بالقانون المدني   إن تأمل ھذا الضمان یؤكد لنا في الحقیقة أنھ لا یضیف جدیدا للضمان القانونــي أو للقواعد العامة        

  .فھو تردید لتلك الأحكام التي  یجھل المستھلك وجودھا ومن ثم فإنھ یأخذ الضمان المذكور على أنھ میزة إضافیة في عقــد البیع  

    الحقیقة أن ضمان صلاحیة المبیع وأن قدم للمشتري میزة وحیدة تتمثل في نقل عبء الإثبات لصالح المستھلك            

روط ـــــــإلا أنھ بالمقابل یحدد مسؤولیة البائع في مواجھتھ ویحصرھا في أضیق نطاق من خلال الش, وتسھیل رجوع بالضمان 

ة ــالتي ترد في وثیقة الضمان ، مما حدا بالمشرع الفرنسي التدخل بقانون لحمایة المستھلكین ونصھ على بطلان الشروط التعسفی

  ).2(ن أحكام الضمان القانونيقط مأو تلك التي تنقص أو تس

____________________

یجوز للمتعاقدین بمقتضى اتفاق خاص أن یزیدا في الضمان أو أن ینقصا منھ، و أن یسقطا ھذا الضمان، غیر  : "ج.م. ق384 المادة تنص -)1(
إذن إن أحكام ضمان العیب الخفي مثل أحكام ضمان التعرض ". في المبیع غشا منھأن كل شرط یسقط الضمان أو ینقصھ یقع باطلا إذا تعمد البائع إخفاء العیب 

."و الاستحقاق، لیست من النظام العام، إذا یجوز للمتعاقدین أن یتفقا على تعدیلھا سواء بالزیادة أو بالتخفیف منھا أو إعفاء البائع منھا
ع أن یضمن لھ كل عیب في المبیع، حتى و لو كان ظاھرا یمكن اكتشافھ بعنایة الرجل العادي، أو أن یشترط المشترى على البائ: مثلا : ـ الزیادة في الضمان 1

یتفق معھ على إطالة مدة التقادم، فتكون أكثر من سنة، أو أن یشترط المشترى على البائع عدم سقوط حقھ في الرجوع بالضمان، إذا لم یبادر إلى فحص المبیع 
.تفق معھ على الرد المبیع حتى و لو كان العیب بسیطافور تسلیمھ إلیھ، أو أن ی

كأن یشترط البائع على المشترى على ألا یضمن عیبا معینا یذكره بالذات، أو ألا یضمن لھ العیوب التي لا : ـ الإنقاص من الضمان أو التخفیف من الضمان 2
یشترط البائع على المشترى إذا رد المبیع المعیب ألا یرد لھ إلا أقل القیمتین، قیمة تظھر إلا بالفحص الفني المتخصص، أو أن یتفق على إنقاص التعویض كأن 

.المبیع سلیما أو الثمن، دون أي تعویض آخر
ع یكون ذلك باشتراط البائع على المشترى عدم ضمانھ لأي عیب یظھر في المبیع حیث تكون تبعة ما یظھر من عیوب المبی: ـ الاتفاق على إسقاط الضمان 3

.على المشترى، أي أنھ یستبقي المبیع المعیب دون أن یستطیع الرجوع على البائع بأي تعویض
غیر أنھ في حالة الاتفاق على إنقاص الضمان أو الإعفاء منھ یجب ألا یكون البائع قد تعمد إخفاء العیب غشا منھ

 مصري و على المشترى الذي یرید أن یتمسك ببطلان 453المقابلة لنص المادة ج .م. ق384و إلا كان شرط إنقاص الضمان أو الإعفاء منھ باطلا، المادة 
.شرط الإنقاص أو الإسقاط، أن یثبت غش البائع في إخفاء العیب و لا یكفي أن یثبت علم البائع بالعیب

ویتعلق الأمر بمرسوم . 1993قنین الاستھلاك سنة  الملغى منذ صدور ت1978 من قانون 35 واحدا تطبیقا للمادة صدر مرسوم في فرنسا  -)2(

: ھي ) محظورة( ، الذي نص على ثلاثة شروط تعسفیة 1987 مارس 24
  ).2المادة(  الشروط المعفیة أو المحددة لمسؤولیة المھني في عقود البیع، مع استبعاد عقود أداء الخدمات -1
 خصائص السلعة أو الخدمة المطلوبة كالنص على خصائص الجھاز المبیع على سبیل البیان -نبھ فقط من جا– الشروط التي تعطي للمھني الحق في أن یعدل -2

  . التعدیلات المرتبطة أو المترتبة على التطور التكنولوجي- معینةطأجاز بشروومع ذلك ، فإن المرسوم . أو الاسترشاد ، ولا تلزم البائع بأي حال 
  . من القانون المدني الفرنسي1241ص على وجود الضمان القانوني للعیوب الخفیة الذي تنص علیھ المادة  شروط الضمان التعاقدي التي لا تن-3

 والذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة لم تكن 2004 جوان 23 المؤرخ في 02-04وإلى غایة صدور القانون رقم أما في الجزائر
 من 70ط التعسفیة إلا إذا استثنینا بعض النصوص والأحكام العامة المتصلة بفكرة الشروط التعسفیة من بعید خاصة المادة  بالشرو ھناك نصوص خاصة 

، وما "یحصل القبول في عقد الإذعان بمجرد التسلیم لشروط مقررة یضعھا الموجب، ولا یقبل مناقشة فیھا" : القانون المدني الجزائري التي تنص على ما یلي
    )1 (. من القانون المدني الجزائري كذلك بعبارة الشروط التعسفیة والتي ربطتھا بعقود الإذعان دون ما تحدد ھذه الشروط التعسفیة110ت إلیھ المادة أشار

 منھ على تعریف الشرط التعسفي 05 / 03 الخاص بالممارسات التجاریة السالف الذكر إختلف الأمر بحیث نصت المادة 02-04ولكن بعد صدور القانون رقم 
كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروطا أخرى من شأنھ الإخلال الظاھر بالتوازن بین حقوق وواجبات : "بنصھا على ما یلي

  ."...أطراف العقد
 من نفس القانون 29وما یلاحظ على ھذه المادة، أنھا اعتبرت الشرط التعسفي كل إخلال ظاھر بالتوازن القائم بین المنتج والمستھلك وھو ما جاءت بھ المادة 

  : بحیث حددت الشروط والبنود التعسفیة كما یلي
   حفظ حق المھني في تعدیل إلتزامات العقد          -
  .ھني في تعدیل إلتزامات العقد حق الم         -
   التفرد بحق تفسیر شروط العقد          -
  .  رفض حق المستھلك في فسخ العقد إذا أخل بإلتزام أو عدة إلتزامات في ذمتھ         -
  .  التفرد بتغییر آجال تسلیم المنتوج أو آجال تنفیذ خدمة         -
  .  جدیدة-شروط تعسفیة-اقدیة لمجرد رفض المستھلك الخضوع لشروط تجاریة جدیدة غیر متكافئة  تھدید المستھلك بقطع العلاقات التع         -

  .  من نفس القانون أحالت على تنظیم في شأن تحدید الشروط التعسفیة ولم یصدر ھذا التنظیم إلى غایة الآن30والجدیر بالذكر أن المادة 
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اعة ،   ولا شك أن ھذا الالتزام ینحصر ضمان الصلاحیة في التزام المنتج بإصلاح الخلل الناجم عن عیــــوب الصن

بل أن ھذه القواعد تسمح بالوصول إلى نتائج أفضل إذا طور القضاء ,  تقضي بھ القواعد العامة دون حاجـــة إلى نص أو اتفاق 

.)1(لح تطبیقھا على نحو  یتفق مع النظام الجدید للإنتاج و التوزیع وبطریقة تحقق التوازن بین الأطراف و الانسجام بین المصا

مدني جزائري التي تقضي بوجوب تنفیذ العقد 107/1            فإلزام البائع بإصلاح المبیع یمكن أن یستمد أساسھ من المادة 

طبقا لما یشمل علیھ و بطریقة تنفق مع ما یوجبھ حسن النیة ، حیث أن تنفیذ عقد البیع على ھذا النحو یوجب على البائع تسلیم 

.)2( تعمال الذي بیع من أجلھمبیع صالح للاس

فالبائع المھني یفترض  , )3(             إن تسلیم مبیع بھ خلل یعد مخالفة للقاعدة القانونیة العامة التي تقضي  بعدم جواز الغش 

ري الحــــــق فیھ العلم بعیوب الشيء المبیع  ، ویعتبر سكوتھ عن الإفصاح عـن العیب أو الخلل من قبیل الغش الذي یخــول المشت

.)5(ویمكن أن یتمثل التعویـض في إلزام البائع بإصلاح الشيء المبیع )4(في طلب إبطال العقد أو التعویض حسب جسامة العیب 

           وأخیرا یمكن القول بأن إلزام البائع بإصلاح الشيء یعد تنفیذ للالتزام الواقــع على عاتقھ بضمان سلامة المبیع ، فلا شك 

).6(ھ ینبغي على البائع المھني العلم بعیوب المبیع وتلافیھا على النحو الذي یحقق الأمان للمشتري عند استعمالھ أن

____________________

(1)_Aref.A.N.la garantie des vices dans la vente consenti par un professionnel Thèse Paris 1976 p.302

المصروفات، اتجھ القضاء الفرنسي إلى أساس آخر نتقادات التي تعرّض لھا الرّأي القائل بضرورة التوسّع في مفھوم  بسبب كثرة الا-)2       (
وقیل بأنّ التي ألزمت البائع سیّئ النیّة بكافة التعویضات للمشتري،) مدني فرنسي (1645المادة وجد فیھ ما كان یبحث عنھ، وذلك في نص

ببیعھ، مما یستدعي إخضاعھ لنفس الحكم الوارد في شأن البائع سیّئ  یقوم بصنعھ أو مھنتھ بالعلم بعیوب الشيء الذيالبائع المھني یلتزم بحكم 
تشبیھ -بعد أن حقّق ما عجز الاتجاه الأول عن تحققیھ، إذ بھذا المبدأوقد حظي ھذا الاتجاه بقبول واسع لدى الفقھاء،.بالعیب فعلاالنیّة الذي یعلم

 الناجمة عن فوات  عن تكبّد الخسارة، أو تلك یمكن مطالبة البائع المھني بجمیع المصروفات، سواء تلك الناجمة-بالبائع سیّئ النیّةھنيالبائع الم
.الكسب

3)_Nana , la réparation des dommages causés par les vices de la chose Thèse paris I.1980 n .12

(4)_Com.27/04/1971.J.C.P 1972 II. 17280 note M. Boitard

(5)_civ. 08/05/1978 B.C II p. 102

(6)_Bordeaux 05/01/1978 J.C.P. 1980 p 137

بان المنتج یكون مسؤولا عن الضرر الناشئ عن عیب في :"  من القانون المدني الفرنسي التي تنص1-1386المادة تنص     -
 من القانون المدني 4-1386ینا الانتقال إلى نص المادة ، لذا وجب علقیام المسؤولیة مرھون بوجود العیب في المنتوجیعني أن ، )3("منتوجھ

المنتوج یكون معیبا في نظر ھذا القانون عندما لا یستجیب للسلامة ": والتي تنص على ما یلي) défaut(الفرنسي لتحدید معنى العیب 
)4(".المرغوبة قانونا

یلاحظ أن المشرع تعمد ھنا إعادة التذكیر بالالتزام العام بالسلامة الواقع على عاتق المنتج في مواجھة ضحایا المنتوجات المعیبة من 
و لقد لاحظ الفقھ والقضاء الفرنسي أن كلمة العیب ، )1( من قانون الاستھلاك الفرنسي1-221خلال النص السالف الذكر المشابھ لنص المادة 

 من القانون المدني الفرنسي و المتعلقة بضمان 1641الواردة ھنا كأساس للمسؤولیة عن المنتجات المعیبة لیست ھي الواردة في نص المادة 
)2(.العیوب الخفیة

 ھو العیب الذي یؤدي إلى انعدام السلامة، بمعنى أن العیب الذي یكون، من شأنھ أن یعقد مسؤولیة 4-1386لذا العیب في مفھوم المادة 
)3(.للخطر سواء تعلق الأمر بالسلامة الجسدیة أو السلامة العقلیةالمنتج ھو فقط ذلك الذي یعرض سلامة مستعمل المنتوج 

ھذا و لا یكفي لقیام مسؤولیة المنتج وجود أي عیب یھدد السلامة، لان المنتوج قد لا یكون معیبا ولكن لم یستجب للسلامة المرغوبة 
 المتعلق بسلامة المستھلكین، و الذي 21/07/1983 من قانون 01قانونا وھو أمر لیس بجدید على الفقھ في فرنسا، فقد سبق و أن أوردتھ المادة 

)4(. من قانون الاستھلاك1-221نقل بعد ذلك إلى المادة 

المنتوج لا یجب أن تقدر تقدیرا شخصیا، و لكن تقریرا مجردا و أن و یذھب غالبیة الفقھ إلى أن الرغبة المشروعة قانونا لمستعمل 
القاضي لا یجب علیھ أن یأخذ بعین الاعتبار الرغبة الخاصة لمستعمل المنتوج الضار، استنادا إلى المعیار التقلیدي لرب الأسرة الحریص على 

  .تمثل في الطابع غیر العادي لخطورة المنتوجشؤون أسرتھ، بل أن منھم من یذھب إلى ابعد من ذلك بالقول أن المعیار ی
 ذھبت إلى إیراد عوامل أخرى ینبغي أن تؤخذ بعین الاعتبار عند تقدیر الرغبة المشروعة في 4-1386 من المادة 02غیر أن الفقرة 

  .السلامة، ومنھا الظروف المحیطة و بالأخص المتعلقة لتغلیف المنتوج و طریقة استعمالھ، وقت عرضھ للتداول
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المبحث الثالث:

ضمان المطابقة عن  الخدمة ما بعد البیع تمییز

یعتبر ضمان مطابقة المبیع في عقد البیع نظاما جدیدا لحمایة المشتري المستھلك یقوم على اعتبارات العدالة و مراعاة 

  . من القانون المدني 107 طبقا للمادة حسن النیة في تنفیذ العقود 

  ر ــــــــلالتزام في القرن الحادي و العشرین في البیوع التي تتم بین البائعین المھنیین و المستھلكین لتسییو قد ظھر ھذا ا  

    .ن الحمایة لجمھور المستھلكین  تشجیع حریة تداول السلع و المنتجات مع ضمان مستوى مرتفع مو  

ع الغش  ــــــــن قانون حمایة المستھلك و قم المتضم25/02/2009 الصادر في 09/03من قانون 1 /11  المادة  تنص  

الرغبات المشروعة للمستھلك من حیث  طبیعتھ و صنفھ و منشئھ , یجب ان یلبي كل منتوج معروض للاستھلاك : " الجزائري 

."لھ  عن استعماممیزاتھ الاساسیة و تركیبتھ و نسبة مقوماتھ اللازمة و ھویتھ و كمیاتھ و قابلیتھ للاستعمال و الاخطار الناجمةو

قد يعمد بعض المنتجين إلى الإخلال بحماية المستهلك عن طريق مواصفات المنتجات من وزن ولون یفھم من النص انھ 

الخ، فعدم مطابقة مكونات المادة التي تحتويها العبوة نتيجة لإضافة مواد أخرى عليها يعتبر إخلالا ...وشكل

 منها  بعض المنتجين؛ ممارساتلغش الذي يتعرض له المستهلك من خلال اف إلى ذلك اضة المستهلك، يــــــبحماي

، ةالكهرو منزليتضليل المستهلك من خلال اللجوء إلى استعمال علامات تجارية وهمية مثلما هو الحال في بعض المنتجات 

.)1 (سوق، حيث يجد المستهلك نفسه أمام علامات تجارية غير حقيقية لمنتجات معروفة في ال..والملابس 

لاك ـــــیتعین على كل متدخل اجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضھ للاستھ:"  من نفس القانون 12/1و نصت المادة   

  " .طبقا للأحكام التشریعیة و التنظیمیة الساریة المفعول 

د ـــــــمع ما تقتضیھ القواعاي ان تكون المنتجات متماشیة , الزم النص كل متدخل ان یقوم بإجراء رقابة مدى المطابقة   

  .الاساسیة لحمایة المستھلك و سلامتھ من ایة اضرار یمكن ان تلحق بھ 

ات ــــــــ  المتعلق بضمان المطابقة  تطبیقا لتعلیم17/02/2005   المؤرخ في  135/2005اما في فرنسا صدر أمر رقم   

نص على ان اساس ضمان المطابقة ضرورة ان یكون المنتوج )  2 (5/05/1999 الصادر في 44/1999التوجیھ الاوروبي  رقم 

ا ــــــــــــبل ایض, یس فقط في حالة وجود عیب في الشيء المبیع لھذا النوع من الضمان یكون مستحقا , مطابقا لما ورد في العقد 

میزة المطابقة كضمان قانونیا منافسا و بھذا اصبحت , المحصورة في العلاقة  بین المھني و المستھلك , في حالة انعدام المطابقة 

  ) .3  (دعوى ضمان العیب الخفي او دعوى عدم المطابقة و اصبح الاختیار للمستھلك ما بین , لضمان العیوب الخفیة  

______________________

(1)- Les produits et services doivent être conformes aux prescriptions en vigueur les concernant, c'est-à-

dire à l'ensemble des règles relatives à la sécurité et la santé des personnes, à la loyauté des transactions

commerciales et à la protection des consommateurs, lesquelles peuvent être soit des textes légaux (voir article

L.225-1 et suivants, infra), soit des textes réglementaires pris en application de l'article L.214-1, soit des textes

communautaires (notamment les règlements et les directives "nouvelle approche" lorsque le produit ou le

service, visé par la directive, est importé d'un Etat-membre de l'Union Européenne, voir, section 5, le marquage

C.E., infra).

(2)- Directive européenne 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties

des biens de consommation.

(3) -jean calais-Auloy , une nouvelle garantie pour l’acheteur, la garantie de conformité RTD civ 2005 p

702.
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وع ــــو بھذا الن, ة الحرة للأموال  من  خلال نقل البضائع  ان الھدف من  الزامیة المطابقة ضمان  للحرك  

.)1( من الضمان یتحرر المستھلك من عقدة البیوع العابرة للحدود  لشعوره بالأمان 

vice(وج ــــــــنخلص من ھذا كلھ ان المستھلك في فرنسا في حالة وجود عیب او خلل في المنت         ou

défaut()2( ضمان العیوب الخفیة المنصوص علیھ في القانون المدني , في الاختیار ما بین نظامین  لھ الحق

یضاف الیھما الضمان الاتفاقي و الخدمة ما بعد البیع , او ضمان المطابقة المنصوص علیھ في قانون الاستھلاك 

   . الامثل على كل ھذه الضمانات  التي  تعتبر البدیل

 زام ـــــتمییزھا عن الالت المطابقة   ، ثم لا بد من تعریف  , الخدمة بضمان المطابقة ب ام و لتمییز الالتز           

  .ع  ــــــــبضمان العیوب الخفیة و الغلط في البیع  ثم الخدمة ما بعد البی

______________________

(1)- La garantie de conformité. Après un vif débat et du retard, l'ordonnance du 17 février
2005 relative à la « garantie de conformité due par le vendeur au consommateur » transpose en
France la directive du 25 mai 1999 sur la vente et les garanties des biens de consommation. Cette
disposition crée un nouvel effet de la vente dans le Code de la consommation au profit du seul
consommateur (la garantie de conformité) et permet ainsi de préserver, comme vierge de tout
outrage communautaire, la distinction française de la garantie des vices et de l'obligation de
conformité. Mais cette tentative de préserver, tout à la fois, l'intégrité des effets civilistes de la vente
et l'intérêt du consommateur, n'est peut-être qu'une fausse bonne idée. En effet, par certains aspects,
la nouvelle garantie est difficile à distinguer de la garantie des vices cachés ; et il n'est pas certain
que son existence assure une meilleure protection au consommateur.
Sébastien PIMONT Maître de conférences à la Faculté de droit de Chambéry, Université de SAVOIE

membre du Centre de Droit de la Consommation et des Obligations
LA GARANTIE DE CONFORMITE. VARIATIONS FRANÇAISES AUTOUR DE LA PRESERVATION
DES PARTICULARITES NATIONALES ET DE L'INTEGRATION COMMUNAUTAIRE ;paris 2011
page 1 .

(2)- défaut de conformité.
Art. L. 211-1 à L. 212-1 du Code de la consommation)

Art. L. 211-4. Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de
conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage
ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa
responsabilité.
Pour engager cette action il faut que la chose livrée ne soit pas celle qui avait été promise par le
vendeur ou qu’elle se soit révélée impropre à l’usage auquel elle était destinée. Ici on peut tenter
d’argumenter que notre client avait acheté le lot des marchandises afin de pouvoir les revendre et
générer ainsi un bénéficie, or les marchandises reçues étant en état de dysfonctionnement total le
défaut de conformité est plus que caractérisé.

-Les vices cachés sont les défauts de la chose qui n’apparaissent pas à son examen (en
cela ils sont cachés) et qu’aux termes de l’article 1641 « Le vendeur est tenu de la garantie à raison
des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou
qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un
moindre prix, s'il les avait connus ». Ces vices sont aussi appelés vices rédhibitoires.
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المطلـــــب الأول :

 الالتزام بضمان المطابقة  و مجالتعریف

:الفرع الاول

  تعریف الالتزام بضمان المطابقة

 ،وإنما اقتصر على تقریر الحق للمستھلك قانون الاستھلاك لم یعرف الالتزام بضمان المطابقة بدایة نشیر إلى أن 

ج أو سلعة مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد علیھا من أجلھ والتزام البائع بأن یسلم المشتري وى منتفي الحصول عل

  . ةـــــــشیئا مطابقا للعقد وإلا ثبت لھذا الأخیر الحق في المطالبة بضمان المطابق

ش ــــــــــقانون حمایة المستھلك و قمع الغ المتضمن 25/02/2009 الصادر في 09/03من قانون 1 /11  المادة            تنص

ھ ـــــــــللمستھلك من حیث  طبیعت) 1(الرغبات المشروعة , یجب ان یلبي كل منتوج معروض للاستھلاك  : "  على أنھ  الجزائري

طار ـــــتھ للاستعمال و الاخھ و قابلیـــــــو صنفھ و منشئھ و ممیزاتھ الاساسیة و تركیبتھ و نسبة مقوماتھ اللازمة و ھویتھ و كمیات

" .الناجمة عن استعمالھ 

.Art(یتقرر الالتزام بضمان المطابقة بنص المادة :             أما في القانون الفرنسي  L.   اكـــــــمن قانون الاستھل(2))211-4

بیع للعقد المفروض على عاتق البائع   المتعلق بضمان مطابقة الم2005 فبرایر 17   المعدل بقانون 1993 یولیھ 26الصادر في 

ودة ــــــــــــــــــیلتزم البائع بأن یسلم شیئا مطابقا للعقد ویضمن عیوب المطابقة الموج": لمصلحة المستھلك  والتي تنص على أنھ 

.")3)  (عند التسلیم

______________________

تحدیدمنالمستھلكتمكنمعلوماتوبیاناتتقدیمطریقعن:علامالإفيالحق:  یقصد بالرغبات المشروعة للمستھلك  -)1(
"خلالمنذلكیتمومصالحھورغباتھمعتوافقھامدىتقدیروالمنتجخصائص

." Etiquetageالوسم
الأمنفيالحق
الاختیارفيالحق
.473المرجع السابق ص , توفیق فرج   - لھالإصغاءفيالحق

(2)-Art. L. 211-4. –« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des

défauts de conformité existant lors de la délivrance ».

(3)- Sur la délivrance conforme : C. ATIAS, L’obligation de délivrance conforme, D. 1991.
chron. p. 1. - C. ATIAS, La distinction du vice caché et de la non-conformité, D. 1993,
chron. p. 265. - A. BENABENT, Conformité et vices cachés dans la vente : l’éclaircie. 1994, chron. p.
115. - C. BOULLEZ, La garantie des vices : la part maudite de la jurisprudence, Gaz. Pal. 1994. 2.
doctr. , p. 1241. - R. FAMILY, Erreur, non-conformité, vice caché : état des questions à l’heure de la
transposition de la directive du 25 mai 1999Contrats conc. consom. 2002, chron. n° 7. - P.
JOURDAIN, Gaz. Pal. 1994. 2. doctr. 826(vices cachés et sécurité). - L. MERCIE, Petites Affiches 7
mars 2000 (vente automobile). -Ph. LE TOURNEAU, Conformités et garanties dans la vente d’objets
mobiliers corporels ,RTD com. 1980, p. 231. - O. TOURNAFOND, Les prétendus concours d’actions
et le contrat de vente, D. 1989, chron. p. 237.10Cass. 1ère civ., 20 mars 1989 : Bull. civ. I, n° 140 ; D.
1989, IR. p. 178 ; D. 1997, n° 34 p.297, note Ch. ATIAS.
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:على أنھ یجب أن یكون 17/02/2005من أمر L211-5 المادة فتنصأما عن الشيء المطابق       

:ج وما یتوافق مع العقد ، ویجب على المنت

:وعند الاقتضاء ,  ن  یكون  یصلح للاستعمال العادي  المرجو من منتوج مماثل  أ1    

.ضھا على المشترى كعینة او نموذج  تطابق الوصف الذي قدمھ البائع ویملك الصفات التي كان قد عر--    

ع ـــــــــ بھا البائ یتوفر على المیزات التي یمكن للمشتري توقعھا  على  ضوء التصریحات العلنیة التي أدلى--    

.ا في مجال الإعلانات أو العلامات والمنتج أو وكیلھ، ولا سیم

 أو یتوفر على  خصائص محددة بالاتفاق المتبادل بین الطرفین أو تكون مناسبة لأي غرض معین متفق علیھ 2    

.بین الطرفین  التي قصدھا  المشتري یكون قد عرضھا البائع  و قبلھا 
Article L211-5

« Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1º Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a

présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations

publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la
publicité ou l'étiquetage ;

2º Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à
tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a
accepté. »

 وقد استخلص بعض فقھاء القانون الفرنسي من ھذا النص تعریفا للمطابقة وآخر لعدم المطابقة                

ة ــــــــــمطابقة الشيء المبیع للمواصفات المتفق علیھا في العقد وللاشتراطات الصریح: " فعرفوا المطابقة بأنھا

لاف بین الشيء المسلم حقیقة وفعلا والشيء الاخت: "بینما عرفوا عدم المطابقة بأنھا ,   )1(  "أو الضمنیة فیھ

.)2(" المتفق علیھ في العقد

 طالب بعض فقھاء القانون الفرنسي بضرورة تعدیل القانون المدني الفرنسي فیما یتعلق بالضمان كما               

عاتق البائع لمصلحة في عقد البیع وإدخال ضمان المطابقة كأحد الالتزامات و الضمانات الجدیدة التي تقع على 

.)3( المستھلك ، وبمقتضاه یجب أن یكون الشيء المبیع مطابقا للعقد

________________________

)1( Jean calais-Auloy article précité p , 701 et 705 . F.collart Duttilleul et ph.Delebecque ,

contrats civils et contrats commerciaux éd. Dalloz 2001 nos232 et 233 p.202 , Laurent leveneur , droit

des contrats 10ans de jurisprudence commentée 1999-2000 éd Litec n° 347 p 564.

(2)-Ph.le tourneau ET loic cadiet , droit de la Responsabilité ET des contrats éd Dalloz 2002-2003 n°

5464 p.1055 Jean Jacques BARBIERI .contrats commerciaux éd . Armand colin 1995 p.63.

(3)-Jean Calais-Auloy article précité p.701.
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 أشھر من تاریخ التسلیم تعتبر على أنھا 6ك و قضى بأن العیوب التي تظھر خلال المشرع الفرنسي حمایة المستھلعزز كما 

ت ــــــــــموجودة اثناء التسلیم الى حین اثبات العكس و ھذا معناه أن مسؤولیة البائع مفترضة لا تقبل اثبات العكس  و ھذا ما قض

  : بقولھا 17/02/2005 من أمر 211/7بھ المادة  
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la

délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien

ou le défaut de conformité invoqué ».
ة ـــــ  یتضح من ھذه النصوص أن الحق في المطابقة أصبح من حقوق المستھلك الأساسیة ، وأن البائع یلتزم بضمان مطابق       

.خلال بالالتزام بضمان المطابقة تم التعاقد علیھا  وإلا ترتبت مسئولیة عن الإو الرغبة المشروعة التي السلعة المبیعة للمواصفات 

 :   یفھم من المطابقة انھا 

règles"مطابقة السلع و الخدمات قواعد الزامیة امرة تتعلق بالنظام العام  -   impératives"

. ان تكون المطابقة وفق المقاییس العادیة للاستعمال المحترف -

). 1(التطابق مع ما تم النص علیھ في العقد  -

:و یفھم من عدم المطابقة بانھا 

 وھي ترجع إلى عدم توافر المواصفات التي كان یتوقع المشتري توافرھا " المسلم للمعقود علیھعدم مطابقة الشيء"-           

  ) .2(في المبیع 

ود ـــــــــــعدم صلاحیة المبیع للاستعمال المقصود بحسب طبیعتھ أو حسب الغرض الذي أعدلھ ، أو وفقا لما مبین في بن"-        

.)  3 ("العقد

_____________________

(1)-Jean Calais –Auloy droit de la consommation 5e éd Dalloz 2000 p 219.
Selon les nouvelles dispositions du Code de la Consommation, pour les contrats de vente de

biens meubles corporels(1) conclus après le 19 février 2005 entre un professionnel et un
consommateur, «le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de
conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de
l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge
par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité». Pour être conforme au contrat, le bien doit
«être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable» ou «présenter les caractéristiques
définies d'un commun accord par les parties ou encore être propre à tout usage spécial recherché par
l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et accepté par ce dernier».

Le cas échéant, il devra soit «correspondre à la description donnée par le vendeur et
posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle»,
soit «présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations
publiques faites par le vendeur, par le producteur ou son représentant, notamment dans la publicité
ou l'étiquetage».

Le vendeur n'est pas tenu à cette obligation s'il est établi qu'il ne connaissait pas les
déclarations publiques du producteur ou de son représentant, et qu'il n'était légitimement pas en
mesure de les connaître.

En cas de livraison non-conforme, l'ordonnance renverse la charge de la preuve au profit du
consommateur pendant six mois à compter de la délivrance du bien. Il s'agit d'une présomption
simple de non-conformité que le vendeur peut combattre si elle n'est pas compatible avec la nature
du bien ou le défaut de conformité invoqué. L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par
deux ans à compter de la délivrance du bien.

. مطبوعات جامعة الكویت1989 طبعة 726 ص 844عقد البیع في القانون المدني الكویتي ف , حسام الدین كامل الاھواني -)2 (
.دار ام القرى للطبع و النشر بالمنصورة  مصر  , 19 ص 13ف , ضمان صلاحیة المبیع لوجھة الاستعمال ,ثروت عب الحمید -)3(
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 بضمان المطابقة ،وإنما اقتصر بعضھا لم تتطرق لبیان معني الالتزامانھا  التعریفات السابقة من             یلاحظ 

على تعریف المطابقة باعتبارھا المحل الذي ینصب علیھ التزام البائع بما تتضمنھ من مواصفات أو اشتراطات 

 بینما اقتصر البعض الآخر على تعریف عدم المطابقة باعتبارھا الشرط الأساسي , متفق علیھا في العقد صراحة 

  .مطابقة أو العیب الذي یخول المشتري الحق الرجوع على البائع بدعوى ضمان المطابقةلقیام التزام البائع بال

تعھد البائع بأن یكون المبیع وقت التسلیم موافقا :  تعریف الالتزام بضمان المطابقة بأنھ   نا              ولذلك یمكن

التي تجعلھ صالحا للاستعمال بحسب للشروط المتفق علیھا في العقد صراحة أو ضمنا ومحتویا على المواصفات 

  .طبیعتھ ووفقا لغرض المشتري بما یضمن حسن الانتفاع بھ وتوقي أضراره

الفرع الثاني :

مجال تطبیق الالتزام بالمطابقة

17/02/2005 الفرنسي  بأمر و القانون 25/02/2009 الصادر في 09/03حدد القانون الجزائري رقم   

  مجال الالتزام بالمطابقة في عقود بیع المنقولات المبرمة ما بین 1999وروبي لسنة    التوجیھ الاعلى غرار 

   :  بما یلي المھني و المستھلك 

طبیعة العقد : الاول 

و علیھ كان ,         لتطبیق الالتزام بالمطابقة یجب ان یكون عقد البیع خاص بالمنقولات المصنعة   او المنتجة 

ان محتوى الفصل :" ئري ان  یمھد  لنصوص المطابقة  و یدمج مادة ینص فیھا على الاتي على المشرع الجزا

و ھذا , تطبق على عقود بیع المنقولات المصنعة  و المنتجة   ) 09/03و ھو الفصل الثالث من قانون ( الاتي 

.Lعلیھ صراحة المادة   تنص    :  و التي جاء فیھا الفرنسيمن قانون الاستھلاك 211-1
Art. L. 211-1. –« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats de vente de biens

meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles

à fabriquer ou à produire » (1).

لمبیع طبیعة الشيء ا: الثاني 

و یدخل ضمن ھذه , لتطبیق الالتزام بالمطابقة یجب أن یكون الشيء المبیع من الاشیاء المصنعة               

الخ  ...اجھزة الاعلام الالي , اجھزة التلفزیون ,السیارات , الآلات المنزلیة  , الادویة  , المنتجات المواد الغذائیة 

Meublesارات  ـــــــــنقولات المادیة   و العقبل تدخل حتى الاشیاء القدیمة عدا الم incorporels et immeubles

.)2(و الماء و الغاز عندما یكونا في حیز معین   

____________________.

(1)- Références : Ordonnance no 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la

conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur, en raison de la condamnation de

la France pour non transposition de la directive instituant ces nouvelles règles.

1. Nouvel article L. 211-1 du Code la Consommation «Sont assimilés aux contrats de vente les

contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire».

2. Articles 1641 à 1649 du Code Civil.

3. Projet de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les pratiques

commerciales déloyales des professionnels vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.

4. Article 15 II. de la LCEN qui complète l'article L. 121-20-3 du Code de la Consommation par

deux nouveaux alinéas.

(2)-civ 27/03/1991 D.1992.1.95 note Karila civ 1er 05/05/1993 D.1993 note Benabent
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 من قانون 3ابقة یرد على المنتجات و یقصد بالمنتوج حسب المادة و بناءا على ذلك فان ضمان المط               

.)1("وضوع تنازل بمقابل أو مجانا المنتوج كل سلعة أو خدمة یمكن أن یكون م:"25/02/2009الصادر في 09/03

و المنقولات  الذھنیة أالأداءاتو یرى بعض  فقھاء القانون أن ضمان المطابقة یمتد لیشمل 

ففي عقد انتاج المعلومات و الامداد بھا یلتزم المنتج بضمان المطابقة وفقا لمعیاریھا المادي و الوظیفي , المعنویة  

كما یجب أن تكون مطابقة ,  السالف بیانھا في العقد للرغبات المشروعة فالمعلومات یجب أن تكون مطابقة , 

.)2(مة المقدمة الیھ من المنتج خدم حتى یتمكن من الانتفاع بالمعلوللأغراض أو الاھداف التي یرجوھا المست

__________________

. المنتوج  في مادتھ الثانیة أنھ كل منقول مادي یمكن أن یكون موضوع معاملات تجاریة 39ـ90عرف المرسوم التنفیذي  -)1(
ل منقول ولو كان متصلا بعقار لاسیما المنتوج الزراعي، المنتوج  مكرر من القانون المدني فقد عرفتھ بأنھ كل ما140 أما المادة  

. الطاقة الكھربائیة الصناعي، تربیة الحیوانات، الصناعة الغذائیة، الصید البحري،
:ومن خلال التعریفین نستنتج بأن

حتى المنقول فإننا نجد اختلافا حولھ بین المادتین المنتوج یشمل المنقول فقط دون العقار أي تخرج العقارات الطبیعیة من مفھوم لكن            
أما القانون المدني فقد شملھ بالمادي والمعنوي أیضا كون  فقانون حمایة المستھل قصر المنتوج على المنقول المادي فقط دون المنقول المعنوي 

ري والملكیة الفكریة أیضا منتوجا ، لكن یطرح الإشكال  مكرر من القانون المدني یعتبر المحل التجا140كلمة منقول وردت عامة فحسب المادة 
حول أولى النصین بالتطبیق ، فھل یطبق النص الخاص أي قانون حمایة المستھلك باعتباره یقید النص العام ، أم تطبق قاعدة الأحدث یلغي الأقدم 

فیطبق بذلك تعدیل القانون المدني ؟ 
.مة المنقول المادي فقط دون المعنوي وھو الأقرب للصواب حتى نتفادى الإشكالات التي یمكن ان تقعنعتقد أن المشرع قد قصد من كل           
یشمل المنتوج أیضا العقار بالتخصیص حسب القانون المدني كالجرارات وغیرھا وھو الشيء الذي لم یرد في قانون المستھلك ویجعلنا            

.نقع في الإشكال السابق
والكراء وغیرھا كالمواد الغذائیة والأدوات  مل المنتوج بذلك كل منقول مادي قابل للمعاملات التجاریة أي للبیع والشراء ویش          

 الإلكترونیة وغیرھا، وأضاف المشرع منتوجات أخرى كالمنتجات الزراعیة الصناعیة الصید البحري تربیة الحیوانات والطاقة  الكھرومنزلیة،
لاحظ أنھ یطرح إشكال فیما یخص الصید البحري فاذا اعتبرنا الصید البحري منتوجا فكیف یعتبر الصیاد منتجا فھنا یوجد عدم الكھربائیة ،لكن ن

انسجام بین مفھوم المنتج ومفھوم المنتوج فھل العبرة بصفة المنتوج أم بصفة المنتج ؟
كل مال منقول حتى وإن كان متصلا بعقار ، منتجات الأرض ،  "  بأنھ3ـ 1386وبالرجوع للمشرع الفرنسي نجده عرف المنتوج في المادة 

تربیة الحیوانات ، الصید البري والبحري ، الكھرباء وقد استثنى العقار ذلك انھ توجد تشریعات خاصة بمسؤولیة البناء في فرنسا وكذلك دول 
فیا دون ان یراعي أنھ لیس كل ما یصلح تطبیقھ في فرنسا المجموعة الأوربیة ونلاحظ ان المشرع الجزائري أخذ تعریف المشرع الفرنسي حر

صالح للتطبیق في الجزائر ذلك انھ استبعد العقار من المنتوج رغم ان مستھلك العقار یحتاج لحمایة ن استبعد المنقول المعنوي الذي یحتاج 
  .مستھلكھ أیضا لحمایة 

ثم بعض الأصناف التي تعتبر منتوجا وقال لاسیما أي عل سبیل المثال ، أما المشرع كما أن المشرع الجزائري ذكر تعریف المنتوج             
 بمعنى ضف إلى ذلك ، كما انھ نقل الطاقة الكھربائیة " COMPRISY"الفرنسي فقد عرف المنتوج وأضاف إلیھ بعض الأصناف بكلمة 

قد اعتبر الكھرباء منتوجا فیكون مسؤولا كل من یدخل في صنعھا وتركیبھا وھي لا وجود لھا في النص الفرنسي الذي ورد فیھ كلمة الكھرباء فل
فھي بذلك مفھوم واسع ، أما المشرع الجزائري فقد أخذھا بمفھومھا الضیق وأدخل منتج الطاقة الكھربائیة فقط في إطار المسؤولیة كما ان 

. شركات متخصصة في ذلك  من طرف سونلغاز أما في فرنسا فھناك  محتكرة  الكھرباء في الجزائر 
 191عقد  انتاج المعلومات و الامداد بھا دراسة مقارنة بین الفقھ الاسلامي و القانون المدني ص , حسن فتحي مصطفى بھلول -)2(             

 .2005جامعة الازھر طبعة , كلیة الشریعة و القانون ,    رسالة دكتوراه 192و 
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: المطلــــب الثانــــي

یة و الخدمة ما بعد البیعتمییز  ضمان المطابقة  عن ضمان العیوب الخف

            یتفق الالتزام بضمان المطابقة مع الالتزام بضمان العیوب الخفیة و الخدمة ما بعد البیع   في الطبیعة 

القانونیة والغایة ، من حیث كونھ التزام عقدیا بتحقیق نتیجة ،ینشأ من عقد البیع كأحد الالتزامات التي تقع على 

من حیث مفھوم الضمان ,  حیث مصدر الالتزام  ھناك  اختلافات من إلى تیسیر تنفیذه ، إلا أنعاتق البائع ویھدف

  .من حیث التطبیق و من حیث الاثار و الجزاء , من حیث شروط الضمان , الموجب للضمان 

:)1(من حیث مصدر الالتزام-1

379 المواد من   تنص علیھ یعیة صریحة           یقوم الالتزام بضمان العیوب الخفیة على أساس نصوص تشر

.  من التقنین المدني الفرنسي1649إلى1641  من القانون  المدني الجزائري  ،المقابلة للمواد من 385 الى 

 الصادر09/03 من قانون 11الالتزام بضمان المطابقة  قوانین الاستھلاك كنص المادة  و تنص على              

من قانون L211-4  الجزائري  المقابلة  للمادة  لمتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش ا 25/02/2009في  

  .الاستھلاك الفرنسي 

 الصادر09/03 قانون   من نفس 16 الى 13 المواد الخدمة ما بعد البیع تنص على الالتزام ب و                   

  .نونیا یقع على عاتق البائع المھني باعتباره التزام قا ,    مذكور اعلاه ال25/02/2009في  

____________________

(1)- Art. 1641. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose
vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage,
que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'acheteur y a droit, quel que soit le produit acheté, quel que soit le vendeur, même s'il n'y a pas de
contrat écrit.
La garantie légale couvre tous les frais entraînés par les vices cachés. Le défaut doit être antérieur à
la vente et rendre les produits impropres à l'usage auquel ils sont destinés. Un remboursement partiel
ou total peut être obtenu, ou bien la résolution du contrat.

(Art. R. 211-1 à R. 211-5 du Code de la consommation)
Ce sont des garanties "supplémentaires", par rapport à la garantie légale. Elles sont gratuites ou non.
De nombreux fabricants et vendeurs vous les proposent. Elles sont matérialisées par un contrat de
garantie qui en définit la durée et la portée.
En cas de remise en état d'un appareil couvert par la garantie contractuelle, toute période
d'immobilisation du bien d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de garantie restant à courir
(article L. 211-16 du code de la consommation).
Lorsqu'une garantie contractuelle est accordée, elle ne peut jamais exclure le bénéfice de la garantie
légale. Le contrat de garantie doit d'ailleurs le rappeler.

Art. L. 211-4. Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de
conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de
montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée
sous sa responsabilité.
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)1( حیث مفھوم العیب الموجب للضمانمن -2

الآفة الطارئة التي تخلو عنھا أصل الفطرة السلیمة لمحل التعاقد في العادة ,                یقصد بالعیب الخفي 

الاختلاف : عدم المطابقة ببینما یقصد ,  وینقص وجودھا من قیمة المبیع أو من نفعھ بحسب الغایة المقصودة منھ 

.سلم فعلا و الشيء المتفق علیھ في العقد أو تسلیم شيء آخر غیر المتفق علیھ بذاتھ أو أوصافھبین الشيء الم

 یفترض في  عدم المطابقة أن حالة المبیع تختلف وقت التسلیم عنھا وقت البیع  أما العیب الخفي 

یھ وبحالتھ التي كان علیھا وقت البیع إلا فیفترض أن الشيء الذي یسلمھ للمشتري ھو نفس الشيء المبیع المتفق عل

العیب  في الخدمة ما بعد البیع  ن  في حی,  أن فیھ عیبا خفیا ینقص من قیمتھ أو من نفعھ لم یكن المشتري یعرفھ 

اي خلل او  عدم الرضا على المبیع  یعطیھ الحق في الاستبدال او ارجاع الثمن او التصلیح او تعدیل الخدمة  طبقا 

.25/02/2009في  الصادر09/03من قانون 13 للمادة

بوجد  عدم المطابقة ولو كان المبیع مشتملا على كل المواصفات اللازمة وخالیا العیب الخفي وصالحا         

و یلتزم المھني بالخدمة ما بعد البیع في جمیع ,  للاستعمال تماما ،إذا كان مختلفا عما كان متفقا علیھ في العقد 

.09/03 من قانون 16ت حتى لو كان المستھلك غیر المشتري و ھو ما بتم بواسطة عقد مقاولة طبقا للمادة  الحالا

كما ان الامر في الخدمة ما بعد البیع  یفوق ذلك الى ما یصدر عن البائع من عرض بمقابل یتقدم خلالھ   

 بین المحترف و المستھلك خلال مدة و علیھ  تأخذ الخدمة ما بعد البیع شكل عقد صیانة ما, بجملة خدمات 

  . دون الاستغناء عن الضمان الاتفاقي , الضمان 

. حیث شروط الضمان-3

        یشترط لضمان العیوب الخفیة یكون العیب خفیا غیر ظاھر ، وأن یكون قدیما ،وأن یكون جسیما أو مؤثرا  

 منھ ،وأن یكون غیر معلوم للمشتري وقت  العقد بحیث ینقص من قیمة المبیع أو من نفعھ بحسب الغایة المقصودة

  .  من التقنین المدني الفرنسي1641من القانون  المدني الجزائري  ، المقابلة للمادة 379، ذلك طبقا لنص المادة 

__________________

(1)- S. Stijn et I. Semoy, « Le nouveau droit de la vente. La transposition en droit belge de la
Directive européenne sur la vente des biens de consommation », Recyclage en droit, Facultés
Universitaires Saint-Louis, Session 2002, p. 14, n°34.

1° il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités du bien que le
vendeur a présenté sous forme d’échantillon ou modèle au consommateur ;
Par conséquent, le vendeur ne pourra pas stipuler que le bien vendu est censé être conforme au
contrat alors qu’il ne correspond pas quant à ses caractéristiques ou qualités, au modèle ou à
l’échantillon présenté au consommateur. Une telle clause est nulle (article 1649octies du Code civil)
2° il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté à la
connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat et que le vendeur a accepté ;
Il est à conseiller tant au consommateur, qu’au vendeur de se réserver la preuve de l’usage spécial
recherché en l’indiquant par écrit sur le bon de commande, la facture ou sur un formulaire ad hoc.

3° il est propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type ;
4° il présente la qualité et les prestations habituelles d’un bien du même type auxquelles le

consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature du bien et, le cas échéant,
compte tenu des déclarations publiques faites sur les caractéristiques concrètes du bien par le
vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage.
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وقت   وأن یكون عیب عدم المطابقة ,  غیر مطابق یكون المبیع    بینما یشترط لضمان المطابقة أن          

  .وأن یخطر المشتري البائع بعدم المطابقة  التسلیم ،

      ویلاحظ أنھ لا تعارض بین شروط خفاء العیب وشروط عدم العلم بھ لأن معیار الخفاء موضوعي  فقد یكون 

 العیوب التي یعلمھا المشتري خفیة كانت أو غیر خفیة العیب خفیا ومع ذلك یعلمھ المشتري ، فالبائع لا یضمن

  .بحسب المعیار الموضوعي 

      ویترتب على ذلك أن المشتري لا یستطیع المطابقة بضمان العیوب الخفیة إذا كان العیب ظاھرا ، إلا إذا اثبت 

 .أن الاستعمال الذي كان مخصصا لھ الشيء المبیع أصبح مستحیلا أو ناقصا بسبب العیب

  ویشترط لرجوع المشتري على البائع بضمان العیوب الخفیة أن یكون العیب خفیا وغیر معلوم للمشتري ،لا      

.ت من ھذین الوقتین لم یكن ضامناوقت البیع ولا وقت التسلیم ،فإذا أثبت البائع أن المشتري كان یعلمھ في أي وق

)1(من حیث نطاق التطبیق و الحمایة-4

ضمان العیوب الخفیة على كل عقود البیع أیا كانت طبیعة الشيء المبیع وأیا كانت صفة المتعاقد بینما       یطبق 

یقتصر تطبیق ضمان المطابقة على عقود بیع المنقولات المادیة أو الأشیاء الاستھلاكیة في العلاقة بین البائع 

مقتضي ضمان المطابقة أوسع نطاقا من الحمایة  الحمایة المكفولة للمستھلك بلان , المھني و المشتري المستھلك 

المكفولة لھ بمقتضي ضمان العیوب الخفیة ، حیث یقتصر حق المشتري في التمسك بضمان العیوب الخفیة على 

  .)2 (لح للاستعمال العادياالعیب الذي یجعل المبیع غیر ص

____________________

83سنة  نشر، صدون،بیروت–اقرأرداالخفیة،المبیععیوبضماندیاب،اسعد  -)1(
  7،ص1974،بغداد-العاني،مطبعة3والإیجار،طالبیع،في1المسماة،جالعقودشرحفي،الوجیزالعامريسعدون.د-
:طرقا متعددة لخلق التوازن في العلاقات بین المھنیین والمستھلكین  الجزائري المشرع یستعمل     -)2(

ولكن یوجد في قانون . على عاتق المھنیین وترتب عقوبات  تلقى التزاماتقانون الاستھلاك أغلبیة نصوصھ آمرة:أولا                 
یوجد مصطلح دقیق باللغة لا( في دول شمال أوربا یفضلون القواعد غیر الملزمة  .ویوصى المھنیین باحترامھاالاستھلاك قواعد غیر ملزمة
Soft"نجلیزيالغربیة لذا نستعمل مصطلح إ Low".القانون الجزائري كالقانون الفرنسي النصوص الآمرةویفضل"Hard Low" لأنھما ،

.یصدقان فعلیة القانون الغیر الملزملا
.الإعلام والحمایة:ثانیا             
  .یحول لھم الوسائل لذلك والقانون: أنفسھم المستھلكین یعني الاعتراف بأنھم قادرین عن الدفاع على مصالحھم بإن إعلام           

ولھذا فالقانون یزیل : یمكن أن یقعوا ضحیة التعسف حیث لا یمكنھم تفادي ذلك  حمایة المستھلكین تعني أنھم رغم معرفتھم المسبقة بالإعلام
، وإلغاء الشروط التعسفیة أو تنظیم مضمون ) الإعلام ( الطریقة الأولى إلزام الإعلام وتأسیس أجال للتفكیر تعاد إلى,   الاساءات  ھذه مباشرة

) . الحمایة ( إلى الطریقة الثانیة العقد تعود
.الوقایة والتعویض: ثالثا  ( Prévention , Réparation ) .

سوق أو إزالة بعض الشروط التعسفیةالأحكام التي تؤدي إلى سحب المنتجات الخطیرة من ال:بعض الأحكام تتجنب الضرر للمستھلكین ، مثلا
ناشئة عن فعل المنتجاتوأحكام أخرى تھدف إلى تعویض الضرر المحقق مثلا في حالة مسئولیة. في أنواع العقود .                            

La Responsabilité Du Fait Des Produits" والجمع بین الطریقتین . التعسفیة في العقود المبرمة سابقا أو إلغاء الشروط
.ولكن لأنھ لا یمكن توقع كل الحالات نجد أن المشرع لا یھمل التعویضضروري ، فالوقایة أفضل

)وسائل فردیة ، وسائل جماعیة:رابعا Moyens Individuels , Moyens Collectifs ) .
وكل ضحیة لھا حقوق خاصة بھا ، وقانون الاستھلاك كل العقود متمیز عن غیره ،: الحلول الفردیة تعود إلى تصور تقلیدي للقانون الخاص إن

)مسئولیة ناشئة عن فعل المنتجات أو بالتحسین ضمان العیوب المخفیة: مثلا یدعم ھذه الحلول الفردیة بالتنظیم La Garantie Des Vices Caches )
.
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ع صالحا ــــــــــــــتھ ، بینما یستطیع المشتري أن یتمسك بضمان المطابقة ولو كان البی المخصص لھ بحسب طبیع

.ھــــــــــللاستعمال العادي إذا كان غیر مطابق للمواصفات أو الغرض  الذي تم التعاقد  من أجل

وج ــــــــاو المنت,   في حین نطاق تطبیق الخدمة ما بعد البیع محصور في المنقولات الجدیدة                 

 او استبدالھ او ارجاع الثمن مھما كان الامر حتى و لو خارج اطار الضمان بإصلاحھالصناعي الذي یتعھد المھني 

  .كما سنرى في الباب الثاني 

:من حیث الآثار و الجزاء-5

حسب ما إذا كان العیب جسیما أو غیر        یختلف أثر الضمان القانوني للعیب الخفي في  القانون الجزائري  ب

ق ـــــــــــجسیم فإذا كان العیب جسیما بحیث لو كان المشتري یعلمھ وقت البیع ما أقدم على الشراء ، ثبت لھ الح

في الاختیار بین استبقاء المبیع مع مطالبة البائع بالتعویض عما لحقھ ضرر بسبب نقص قیمة المبیع أو نفعھ طبقا 

حقاق الجزائي للمبیع ، وبین رد المبیع المعیب إلى البائع وطلب التعویض عن الضرر طبقا لقواعد لقواعد الاست

.)1(  من القانون  المدني الجزائري375الاستحقاق الكلي المبینة في المادة  

 المطالبة              أما إذا كان العیب غیر جسیم فإن المشتري لا یكون أمامھ إلا استبقاء المبیع المعیب و

.)2( انحلال العقد وزوالھ ى ذلك  یترتب عل و لا بالتعویض عما أصابھ من ضرر

___________________

 حالة نزع الید الكلي عن المبیع فللمشتري أن یطلب من البائع قیمة المبیع يف«: انھ من القانون المدني على 375  تنص المادة -)1(            

الید ،قیمة الثمار التي الزم المشتري بردھا إلى المالك الذي نزع ید المشتري عن المبیع ،المصاریف النافعة التي یمكنھ أن یطلبھا من وقت نزع 

جمیع مصاریف دعوى الضمان و دعوى الاستحقاق باستثناء ما كان .صاحب المبیع وكذلك المصاریف الكمالیة إذا كان البائع سيء النیة 

وبوجھ عام تعویضھ عما لحقھ من الخسائر وما فاتھ من كسب بسبب  .373یع أن یتقیھ منھا لو اعلم البائع بھذه الدعوى طبقا للمادة المشتري یستط

  ."عواه على فسخ البیع أو إبطالھكل ذلك ما لم یقم المشتري د  نزع الید عن المبیع

 إلا في حالة رجوع المشتري على البائع بضمان بلا توجلتعویض التي عددتھا، یلاحظ من العبارة الأخیرة لھذه المادة أن عناصر ا             

فسخ العقد، فلیس للمشتري إلا عناصر التعویض التي تقضي بھ   الاستحقاق الكلي، أما إذا كان رجوع المشتري على أساس دعوى البطلان أو

أساس أن دعوى ضمان الاستحقاق على العقد القائم بین المشتري والبائع القواعد العامة للفسخ أو البطلان والعلة في ھذه التفرقة تقوم على 

  .وبالتالي یعتبر التعویض الذي یستحقھ المشتري لیس إلا تنفیذا بمقابل لالتزام البائع بضمان الاستحقاق

 باختلاف لمدني الجزائري  من القانون ا376 و 375للمواد ویختلف موضوع المطالبة في دعوى ضمان العیب الخفي وفقا   -)2(

 كان العیب جسیما إذا ما بلغت خسارة المشتري قدرا لو علمھ لما أقدم على الشراء أو كان العیب غیر جسیم، فلا یكون فاذ  , جسامة العیب 

، ویتضح من ھذه الأحكام أن المشتري في جمیع الظروف المطالبة بالتعویض سواء أكان العیب جسیما أو غیر جسیم، للمشتري طلب رد المبیع

  .نیة یبیع الشيء وھو عالم بعیوبھوسواء أكان البائع حسن النیة لا یعلم بوجود العیب أم سيء ال
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ة ــــــــــــــ المطالبغیر أنھ  في القانون الفرنسي  فیتمثل أثر الضمان القانوني للعیوب الخفیة في ثبوت الحق للمشتري في

 .) 1 (إما باستبقاء المبیع مع إنقاص الثمن وإما بفسخ ورد المبیع واسترداد الثمن وطلب التعویض عما أصابھ من ضرر

ض ـــــــــــــأما الأثر المترتب على الضمان المطابقة فھو ثبوت الحق للمشتري في طلب التنفیذ العیب أو الفسخ مع التعوی        

.د الثمن مع التعویض عما من ضرر  المبیع إلى البائع ویسترو تم رد لعقد بأثر رجعي  ،فاذا اختار الفسخ زال ا,   الحالتینفي

____________________

(1)- La garantie des vices cachés protège l’acheteur contre les vices qui dégradent totalement
ou de façon si importante les qualités de la chose vendue qu’il n’aurait pas contracté (articles 1641 à
1648 du code civil).

Le vice caché est un défaut rendant la chose impropre à l’usage, il a un caractère
pathologique dans la chose –qui reste celle prévue au contrat mais est en mauvais état-.
Plus précisément, l’article 1641 du code civil énonce que « le vendeur est tenu de la garantie à raison
des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui
diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un
moindre prix, s'il les avait connus ».

L’acheteur est donc devant deux actions :
1- action rédhibitoire permet la résolution (annulation rétroactive) de la vente. Le vendeur

reprend la chose ; l’acheteur rend la chose –sauf si celle-ci a été détruite par le vice ou le cas fortuit-
et reprend le prix. Si la chose a été détruite par autrement que par le vice ou le cas fortuit, l’action
rédhibitoire n’est pas possible.

2- action estimatoire permet à l’acheteur de garder la chose viciée en recevant un
dédommagement (articles 1645 et 1646 du Code civil). Il y a une distinction selon que le vendeur
connaissait ou non le vice caché : s’il ne le connaissait pas, il devra au plus restituer le prix et les frais
occasionnés à l’acheteur ; s’il le connaissait, il devra tous les dommages-intérêts (indemnisation de
tous les dommages de l’acheteur, prévisibles ou imprévisibles –cela dépasse la limite ordinaire de
l’indemnisation contractuelle-).

لأي منتوج سواء كان أجھزة ، أدوات ، آلات أو أي تجھیزات أخرى ویقضي القانون بضمان ) Acquéreur(   یلتزم المنتج للمقتني -
.، تدوم صلاحیاتھ حسب طبیعة المنتوج 

 سلامة المنتوج الذي یقدمھ للمستھلك من أي عیب یجعلھ غیر صالح للإستعمال المخصص لھ وھو إن المنتج یقع على عاتقھ إلتزام بضمان-
الصادر في   03-09 من قانون 09والمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، وكذا المادة   266-90 من المرسوم التنفیذي 05ما قضت بھ المادة 

.لذا أوجب القانون على المنتج إصلاح المنتوج لیصبح صالحا للإستعمال، و قمع الغش حمایة المستھلك بالمتعلق  25/02/2009
لم یكتفي المشرع بذلك فقط بل أوجب على المھني في جمیع الحالات أن یصلح المنتوج على نفقتھ، لاسیما مصاریف الید العاملة، وإستبدال  -

ار، بالإضافة إلى العمل المتمثل في تركیب ھذه القطع وإصلاح الخلل، وإذا الأجزاء المعیبة بأجزاء سلیمة فیكون تنفیذ الضمان بتقدیم قطع الغی
بالتعویض عما لحقھ من أضرار عنھ  إلى إصلاح المنتوج أن یطالب المھني بالإضافةتسبب الخلل من جدید في ضرر للمستھلك، فیكون من حقھ 

 بما تقضي بحیث المنتوج إستبدال على تنص  الخدمات و المتوجات مانبض المتعلق 266-90 التنفیذي المرسوم من 07 المادة نجد   كما-    

 من الرغم على كلیا أو جزئیا للإستعمال قابل غیر تجعلھ خطیرة درجة قیمتھ بلغ إذا المنتوج باستبدال یقوم أن المحترف على یجب: "یلي

."إصلاحھ

لخلل جسیما على نحو یؤثر في صلاحیة المنتوج بأكملھ، ویصعب معھ إعادة یستخلص من ھذه المادة أنھ قد یكون العیب أو ا   -              
إصلاحھ على النحو المرجو، و بالتالي یجب إستبدالھ ككل حتى یفي المحترف بإلتزامھ بالضمان، ومن حق المحترف أن یرفض إستبدال المنتوج 

. إضافیةإذا أمكن إصلاحھ وإعادتھ إلى حالتھ المعتادة وذلك مجانا ودون مصاریف
 من المرسوم التنفیذي 09 لنص المادة  استناداإذا تعذر إصلاح المنتوج أو إستبدالھ یجب على المحترف أن یرد ثمنھ دون تأخر، وذلك              

یھ أن یرد ثمنھ  إستبدالھ فإنھ یجب علأوإذا تعذر على المحترف إصلاح المنتوج : " المتعلق بضمان المتوجات و الخدمات على ما یلي90-266
  ".دون تأخیر
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ي ـــستبدال او رد الثمن  و ھو ما یرمإصلاح او نكون الا امام إ مجال الخدمة ما بعد البیع فلا و في

.)1(الیھ المستھلك اصلا

____________________

یع والذي   إذا كان مفھوم المشتري یبدو واضحا في القواعد العامة، ولا یثیر أي صعوبات بخصوص ذلك، إذ ھو الطرف الثاني في عقد الب-)1(  
.سوف ینتقل إلیھ المبیع، فإنّ مفھوم المستھلك في القواعد الخاصة في مجال الاستھلاك قد كان مثار جدل واسع على الصعید القانوني بوجھ خاص

، " مباشرة رغبة لدیھما یتناولھ الإنسان من سلع" وتعني الإنفاق والنفاد، والاستھلاك عند الاقتصادیین ھو " استھلك"متأتیة من " المستھلك" فكلمة 
، فھو یعد المرحلة النھائیة في الدورة الاقتصادیة بعد كل من مرحلة الإنتاج و مرحلة التوزیع، "تدمیر أو إھلاك السلع والخدمات المنتجة " أو أنھ 

."تداول عندهالشخص الذي یحتل المركز الأخیر في العملیة الاقتصادیة أو الشخص الذي تنتھي عملیة ال" فالمستھلك بذلك ھو
وإذا كان ھذا حال مفھوم المستھلك لدى الاقتصادیین، والذي یبدو أنّھ في منأى عن أي خلاف، فإنّ الحال غیر ذلك عند فقھاء القانون الذین لم 

یة المستھلك، یكادوا یجمعوا على إعطاء مفھوم موحد للمستھلك، ذلك أنّ تحدید مفھوم ھذا الأخیر یكتسي أھمیة بالغة في تطبیق قواعد حما
.خصوصا عند تحدید المستفید من تطبیق تلك الحمایة

، والثاني یحد منھ )اتجاه موسع(وجدیر بالذكر أنّ مفھوم المستھلك یتنازعھ اتجاھان على الصّعید الفرنسي، الأول یبقي ھذا المفھوم على إطلاقھ 
   ).اتجاه مضیق أو مقید(ویجعلھ قاصرا على فئة معینة 

:لمفھوم المستھلك  سِّعالاتجاه المو-

یعتبر ھذا الاتجاه أنّ المستھلك ھو كل شخص یتعاقد بغرض الاستھلاك من خلال استعمال السلعة أو الخدمة، ویستوي في ذلك من یقتني          
ادة التصرّف في تلك الأموال تلك السّلع والخدمات من أجل استعمالھ الشّخصي أو العائلي، ومن یقتنیھا من أجل احتیاجاتھ المھنیة، على أنّ إع

.لا یعتبر استھلاكا، كمن یشتري سیارة لا لاستخدامھ الشخصي بل لإعادة بیعھا مرّة ثانیة-والذي یعتبر النشاط الممیز للمھني-ببیعھا مثلا
ي یعتبر كغیر المھنیین، لأنّھ یبدو واعتبار المھني من قبیل المستھلكین وفقا لھذا الاتجاه سنده أنّ المھني متى تصرّف خارج مجال اختصاصھ المھن

في الواقع كمستھلك عادي، كالمزارع الذي یعقد تأمینا على زراعتھ، والتاجر الذي یقیم نظاما للإنذار في متجره، فھؤلاء یتصرفون خارج مجال 
.اختصاصھم، وبالتالي فھم في وضع مشابھ لوضعیة المستھلك العادي في مواجھة متعاقد مھني یفوقھم قوة

فالمھني متى تعاقد خارج نطاق اختصاصھ المھني وجب بسط الحمایة القانونیة علیھ ضد إساءة استعمال الطرف القوي المتعاقد معھ لقوتھ        
.الاقتصادیة، والتي یمیل بھا في غالب الأحیان إلى التعسف والجور على حقوق الطرف الضعیف

 1982 أبریل 15ا یذھب إلیھ ھذا الاتجاه، حیث قضت الدائرة المدنیة الأولى بمحكمة النقض في وقد جسّد القضاء الفرنسي في كثیر من أحكامھ م
بحق مزارع أبرم عقدا مع أحد بیوت الخبرة لشراء أجھزة إطفاء الحریق عندما تلقى عرضا آخر من شركة أخرى، في العدول عن الاتفاق الأول 

، على أساس أنّ عقد الخبرة الأول المبرم یخرج خارج 1972 دیسمبر 22ة من قانون بموجب رخصة العدول المقررة بموجب المادة الثانی
، والمقررة 1972 دیسمبر 22اختصاصھ المھني المتمثل في الاستغلال الزراعي، وبالتالي من حقھ الإفادة من النصوص الحمائیة بموجب قانون 

.م قد تعاقد خارج نشاطھ المھني المعتادأصلا لصالح المستھلكین، وذلك بوصف ھذا المزارع مستھلكا مادا
:الاتجاه المضیِّق أو المقیِّد لمفھوم المستھلك

كل شخص یتعاقد بقصد إشباع حاجاتھ الشخصیة، أو "...یرى ھذا الاتجاه ضرورة أن یأخذ المستھلك مفھوما ضیّقا، بحیث یقصد بھ             
.قا لھذا المفھوم من یتعاقد لأغراض مھنتھ، أو مشروعھ، وعلى ذلك لا یكتسب صفة المستھلك وف"العائلیة 

ویكمن جوھر ھذا الاتجاه المقیِّد لفكرة المستھلك اعتماده على معیار الغرض من التصرّف أو القصد من اقتناء المال أو الخدمة، حیث من خلالھ 
لتالي فمن یقتني سلعا أو خدمات من أجل حاجاتھ المھنیة یعتبر یمكن اعتبار الشخص ما إذا كان من طائفة المستھلكین أو من طائفة المھنیین، وبا

.من قبیل المھنیین لا من قبیل المستھلكین حتى ولو كان تصرفھ ھذا خارج مجال اختصاصھ
ق بحمایة  المتعل23ّ-78 من القانون رقم 35 من قانون الاستھلاك الفرنسي، والمحدثة بموجب المادة 1-132وقد نصّت المادة                

یعتبر من قبیل الشروط التعسفیة في العقود، الشروط التي تبرم بین المھنیین وغیر المھنیین أو » وإعلام مستھلكي المنتجات والخدمات، على أنّھ 
 شأن إدراج وكان من.»...المستھلكین، والتي یكون موضوعھا أو من آثارھا إحداث خلل في التوازن بین حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة

، فعلى حین یذھب أصحاب الاتجاه الموسِّع إلى اعتبار أنّ المشرع قد "غیر المھني"ھذه المادة في بدایة الأمر أن نشأ خلاف فقھي حول اصطلاح 
و في قصد بھذا الاصطلاح كل شخص یتعاقد من أجل حاجات مھنتھ مع متعاقد آخر ذي مھنة تختلف عن مھنتھ، على سند أنّ ھذا المھني یبد

 إلى أنّ ھذا -وھم غالبیة الفقھ-مواجھة المتعاقد الآخر مثل أي مستھلك عادي، ضعیفا وجاھلا، یذھب أصحاب الاتجاه المقیِّد أو المضیِّق
 ، وبالتالي لا یضاف شيء جدید إلى التشریع، على أساس أنّ ھذا الأخیر عبارة عن"المستھلك" یعتبر مرادفا لاصطلاح -غیر المھني-الاصطلاح

وھو اتجاه سلیم خلاف سابقھ الذي ما فتئ یعاود اللجوء إلى السّقطات .تشریع خاص بحمایة المستھلك كطرف ضعیف في العلاقة الاستھلاكیة
.اللفظیة التي یرتكبھا المشرع لتبریر موقفھ، بعیدا عن أي سند منطقي وقانوني

على تعریف المستھلك  المتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش39-90 التنفیذي رقم  في المرسومو في الجزائر فقد نصّ المشرع الجزائري           
كل شخص یقتني بثمن أو مجانا، منتوجا أو خدمة، معدّین للاستعمال الوسیطي أو النّھائي لسد حاجاتھ »  في المادة الثانیة في البند الأخیر على أنّھ

»الشخصیة أو حاجة شخص آخر، أو حیوان یتكفل بھ .
، إلا أنّ المشرّع الجزائري حاول أن یتفادى الجدل الذي عمّ مفھوم المستھلك في الفقھ، و بالرّغم مما قد یعاب على صیاغة المادة                   

عمالاتھ و و ذلك من خلال جزمھ باعتناق مفھوم ضیّق لھذا الأخیر، معتبرا إیاه فقط ذلك الشخص الذي یقتني المنتجات و الخدمات من أجل است
احتیاجاتھ الشخصیة، و بمفھوم المخالفة أنّھ متى كان ھدف الشخص من الاقتناء تلبیة حاجاتھ المھنیة فإنّھ لا یعتبر من قبیل المستھلكین و إنّما 

. المھنیین یعتبر من قبیل



:الباب الثانـي 

      النظام القانوني للخدمة ما بعد البيع
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یھدف إلى ضبط النشاط الاقتصادي لمصلحة المستھلك صحیا إذا كان قانون حمایة المستھلك أساسا 

 السلع  جودة تركیزه على جودة الخدمات و إعطائھا حیزا من الاھتمام یوازيفیـــھفإن أھم ما, واقتصادیا 

.المستوردةالمنتجــــة محلیا أو

یلتفت القانون إلى ھذا الجانب لأن المواطن لا یعانـــي فقط من أسعار ونوعیات الموادومن الطبیعي أن

للسلع التي یشتریھا بعد البیعالاستھلاكیة بل أیضا من أسعار و نوعیة  الخدمات التي یحتاجھا ومنھا خدمة ما

 .والتي تشمل الصیانة و المراقبة

)1( المتعلق بالقواعد العامة  لحمایة المستھلك07/02/1989المؤرخ في 89/02قانون ورصدو بعد قبل 

أغلبھا فكان,  لم تكن ھناك ضوابط  قانونیة لموضوع الضمانات الخاصة بخدمات ما بعد البیع , في الجزائر 

ووھمیة ھدفھا إغراء المستھلك إنھا  مزاجیة شفھیا أو مكتوبا بشكل مبھم لا یستفید منھ المستھلك ویمكن القول 

ة و السیارات ـــــــــــــع الآلات و المعدات الكھربائی من خلال بیـیلاحظو ھذا ما كان , دون أي التزام حقیقي بھا 

 .و المركبات الجدیدة 

المتضمن  حمایة المستھلك  و قمـع الغش 08/03/2009الصادر في 09/03أما الیوم  و في ظل قانون 

الفصل الرابع و المواد فخصص لھا , اعطى المشرع اھمیة خاصة للخدمة ما بعد البیع , 89/02  لقانون الملغى

تعویض المنتوج   ,الصیانـة   التزاما بضمان المستورد  أو البائع , المنتـــج تضع  على  عاتق,   16 الى 13من 

  . الذي ثبت عدم صلاحیتھ للاستعمال الذي خصص لھ 

______________________

یلاحظ بأنھ قانون یھدف إلى حمایة المستھلك في كل مراحل العملیة الإستھلاكیة و جاء   و الذي 07/03/1989 في  02-89 قانون صدر  -)1(
�����ϪϨϣ�ϰϟϭϷ�ΓΩΎϤϟ�ϲϓ�����ΔϣΪΨϟ�ϭ�ΝϮΘϨϤϟ�ν ήϋ�ΔϴϠϤϋ�ϥ·ϙϼϬΘγϼϟ��������ϲΎѧϬϨϟ�ν ήѧόϟ�ϰѧϟ·�ϰѧϟϭϷ�˯ΎθѧϧϹ�έϮѧσ�Ϧѧϣ�ϞѧΣήϤϟ�ϊ ϴϤΟ�ϞϤθΗ���ϞѧΒϗ�

".الإقتناء من قبل المستھلك 
��������ΎѧѧϴϧΎΛ��������ΓΪѧѧϣ�ϭ�ϊ Ϩμ ѧѧϟ�ΦϳέΎѧѧΗ�ϭ�έΪμ ѧѧϤϟ�ΔѧѧϣϮϠόϣ�ϙϼϬΘѧѧγϺϟ�Δѧѧο ϭήόϤϟ�ΕΎѧѧΟϮΘϨϤϟ�ϊ ѧѧϴϤΟ�Βμ ѧѧΗ�ϥ�ϰѧѧϠϋ�ϞѧѧϤόϳ�ϚϠϬΘδѧѧϤϟ�ΔѧѧϳΎϤΣ�ϥϮϧΎѧѧϗ

.وھذا حسب المادة الثانیة منھ .الصلاحیة و كذلك كیفیة الإستعمال 
obligationgénérale"ایة المستھلك ، و ھو الإلتزام العام بالسلامة أھم تجدید ورد في قانون حم: ثالثا        de sécurité"   و مقتضاه 

������ϚϠϬΘδϤϠϟ�ΔϋϭήθϤϟ�ΕΎΒϏήϠϟ�ΝϮΘϨϤϟ�ΔΑΎΠΘγ·ΓΩΎϤϟ��������ϥΎϤπѧϟΎΑ�ϭ�ΔϣϼδѧϟΎΑ�ϡΰѧΘϟϻ�ΰѧϴϤΘϳ�ϭ���������ϡΰѧΘϟϹ�Ϧѧϋ�ϚϠϬΘδѧϤϟ�ΔѧϳΎϤΣ�ϥϮϧΎѧϗ�ϲѧϓ�ΩέϮѧϟ�
:و الاختلاف بینھما یكمن في وجھین .لقانون المدني بالسلامة في المجال التعاقدي حسب ا

��الوجـھ الأول �������������������ήѧτΨϟ�ϊ ѧϗϮΗ�ϪѧϓΪϫ�ϚϠϬΘδѧϤϟ�ΔѧϳΎϤΣ�ϥϮϧΎѧϗ�ΐ δѧΣ�ΔϣϼδϟΎΑ�ϡΎόϟ�ϡΰΘϟϻ���������ϱΩΎѧϔΘϟ�ΔѧΒϗήϤϟ�ΕΎѧϴϠϤϋ�ϖѧϳήσ�Ϧѧϋ�ϢΘѧϳ�ϭ
.مطابق للمواصفات من مسار الاستھلاكو كذلك عن طریق عملیة سحب المنتوج غیر ال) 02-89 من ق 14م (المخاطر قبل حدوثھا 

.في حین أن الإلتزام التعاقدي یضمن اصلاح الضرر الذي تسبب فیھ المنتوج أو الخدمة 
��الوجھ الثاني ������ϖϴΒτΘϟ�ϝΎΠϣ�ϲϓ�ϑϼΘΧϻ���������������ΔϣϼδѧϟΎΑ�ϡΰѧΘϟϻ�ϥΈѧϓ�ΪѧϗΎόΘϤϟ�ϪΘϔμ ѧΑ�ϊ ѧΘϤΘϳ�Ϧѧϣ�Ϟѧϛ�ϰϠϋ�ϖΒτϳ�ϱΪϗΎόΘϟ�ϡΰΘϟϻ�ϥΎϛ�ΫΈϓ

. یطبق على كل مستھلك للسلع والخدمات سواء أكان متعاقدا أم غیر متعاقد 02-89نون حسب قا
������ϥϮϧΎϗ:رابعا     ���������������������ν ήѧόϳ�Ύѧϣ�Ϟѧϛ�ϞѧόΟ�ϰѧϠϋ�ϞѧϤόΗ�ΔϣέΎѧλ �ΔѧϳέΩ·�Ε˯ήѧΟ�ϰѧϠϋ�κ ѧϧ��ϙϼϬΘѧγϼϟ�����ϲѧϫ�ϭ�ΔѧϴϧϮϧΎϘϟ�ΕΎϔѧλ ϮϤϠϟ�ΎѧϘΑΎτϣ�

:الغلق و المصادرة و سنفصل ذلك فیما بعد : اجراءات وقائیة أھمھا 
 ، ھذه المواد التي تحمي 431 إلى 429 من قانون العقوبات و تحدیدا المواد 28 فیما یخص الحمایة الجنائیة للمستھلك تنجد أن المادة :خامسا    

����������ΓΩΎϤϟ�ϰϟ·�ςΒπϟΎΑ�ϭ�ήϛάϟ�ΔϘΑΎδϟ�ΩϮϤϟ�ϰϟ·�ωϮΟήϟΎΑ�ϭ�β ϴϟΪΘϟ�ϭ�ζ ϐϟ�ϢήΟ�Ϧϣ�ϚϠϬΘδϤϟ����ωΪѧΧ�ΔϤϳήΟ�ϰϠϋ�κ ϨΗ�ΎϬϧ�ΪΠϧ�ˬ���ΪѧϗΎόΘϤϟ�
.و بالتالي تفترض وجود العقد

�ΓΩΎѧѧϤϟ�ΪѧѧϳΪΤΗ�ϭ�ϚϠϬΘδѧѧϤϟ�ΔѧѧϳΎϤΣ�ϥϮϧΎѧѧϘΑ�ϖѧѧϠόΘϳ�ΎѧѧϤϴϓ�Ύѧѧϣ���ϰѧѧϠϋ�κ ϨѧѧΗ�Ϋ·�Ϫѧѧϟ�ΩϮѧѧΟϭ�ϻ�Βѧѧλ �ΪѧѧϘόϟ�ρήѧѧη�ϥΈѧѧϓ�ϪѧѧϨϣ������ϡΎѧѧϜΣϷΎΑ�ϝϼѧѧΧϻ�ϥϭΩ
".…التشریعیة في ھذا المجال تطبق على منتج أو وسیط أو موزع أو متدخل 

.ع مجال تطبیق جریمة الخداع لتشمل أیضا مقدمي الخدمات و ھذا إلى جانب اتسا
. من خلال مجمل التجدیدات و التي ھي كلھا لصالح المستھلك02-89إنھ و من خلال ما سبق نلمس العدید من الضمانات التي أتى بھا قانون 
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و ھو ما جعل   )1( إن الحدیث عن الخدمة ما بعد البیع یبدو انھ حدیث یدخل من باب الدعایة التجاریة 

غیر أنھا في الواقع خدمة تتعلق بالأجھزة الحدیثة التي تزداد تعقیدا یوما بعد ,  ما  الفقھ القانوني یغفل عنھا نوعا

أي متابعة الشيء المبیع , ع محترف و مستھلك موضوعھا الإصلاح أو الاستبدال ئیوم خاصة أنھا تبرم ما بین با

  .لمــدة قد تطول لسنوات 

 یكون   شخصا ما من شخص غیر البائــع غالبا ھامیقدت ,  الخدمة ما بعد البیع اھمیة دراسة  ما یزید من و

  .فنیا محترفا 

___________________

وتقوم بالدعایة مختلف المؤسسات والادارات الانتاجیة , الدعایة التجاریة ھي مختلف وسائل تعریف المستھلكین بالسلع المتوفرة في البلد   - )1      (
 الاعلانات: وسائل الدعایة فھي أما , والتجاریة والثقافیة وغیرھا 

الخاصة والنشر في الصحف , و كذلك في الرادیو والتلفزیون والسینما , والمعارض , والعلاقات الانتاجیة والسلعیة وبطاقات السلع وواجھات 
المخازن والمؤسسات . 

 ووسیلة فعالة لتصریف السلع, حاً ھاماً في الصراع التزاحمي وتعد الدعایة في البلدان الرأسمالیة ذات الاقتصاد الحر سلا                     
ان صعوبات تصریف السلع التي تنشأ عن انخفاض قدرة السكان الشرائیة , ھي ما یدفع بصرف نفقات باھظة على الاعلان , وتبلغ ھذه النفقات 
مستوى عال في البلدان الغربیة , وغالباً ما تزین الدعایة الرأسمالیة نوعیة السلع , وخواصھا , كي تساعد على تصریف المصنوعات الردیئة . 

ویصعب تصدیق مقولة بأن الدعایة ھي في صالح المستھلكین ومھمتھا الاعلام السلیم عن جودة السلع والتعریف بخصائصھا ونوعیتھا . 
ونشیر ھنا إلى أن الدعایة الصحیحة ھي وسیلة واداة فعالة في تنمیة ذوق المستھلك , والتعریف بأنواع ومواصفات السلع الجدیدة , كما أنھا تساھم 

في رفع ثقافة الاستھلاك الشعبي -  جریدة الوحدة  یومیة سیاسیة تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزیع – اللاذقیة – 

سوریا  عدد 2007/02/07 ص 45.

الحد الأقصى الذي یصل إلیھ المعلن في تسویق وترویج - للإعلان التجاري وإن كانت تمثل في رأینا  ھي صورةالتجاریة ةلدعای ا-
 التجاریةوالدعایة -وتھدف إلى تحقیق الارباح -منتج أو خدمة "  ماديشيء"بضائعھ وتؤثر في الجمھور بطریق المنطق، والاقناع، ویكون محلھا 

فتمھد لھ الطریق -البیع - التجاریة الدعایة ومن أھم العوامل المساعدة لھ، فقد تسبق الرئیسیة أحد أسالیبھ بل ھي- بالبیع الصلةأو الاعلان، وثیقھ -
."من منتجات أو خدمات"وتھیئ اذھان الجمھور لاستقبال السلع 

الفنون وآثارنا دراستھا من منظور  أو الاعلان بصفة عامھ، ولاتزال الموضوع الأساسي لعدید من العلوم، والتجاریة الدعایةولا عجب أن كانت 
. دراسة في فقھ ھذا القانونبأیة التجاریة الدعایةالقانون المدني لنلقي الضوء على منطقھ تكاد أن تكون مظلمھ، حیث لم تحظ 

 بحمایة التجار فكذب،  فقط على حمایة رضا المشترى، بل تتعلق أیضاًبلا تنص والمضللة، ة من الادعاءات الكاذبالمدنیةوالحمایة            
حیث یخلو التشریع -ھذه الحمایة المدنیة لھا اھمیة خاصة في مصر - بقواعد المنافسة الحرة للإخلال إلا صورة وما ھ الإعلانیة الرسالةوتضلیل 

دار , ید الزقوط   احمد سع-.المشتركة الأوربیةوقوانین دول السوق -من نص صریح یحرم الكذب، والتضلیل على عكس القانون الفرنسي 
   .27 ص 2006مصر , الجامعة الجدیدة  للنشر 
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   :ا قانونیا كما انھا ضمانا اتفاقیا  الخدمة ما بعد البیع ضمانتعتبر         

ا قانونــــیاضمانكونھا  : أولا

تعد الخدمـــة ما بعد البیع تنفیذا عینیا للالتزام ,  عقد البیع في  الضمان القانوني للعیوب    ضمن اطار   

09/03من قانون حمایة المستھلك و قمع الغش رقم 13ائري  بالتفصیل في المادة و ھو ما نص علیھ المشرع الجز

لیزداد شھرة , إذ أنھا تحقق مصلحة للبائع من حیث أنھا دعایة إعلامیــــــــة ,)1(25/02/2009الصادر في 

لخدمة  و ما یستفید منھ عن طریق مدة تقدیم ا )2(و ھو ما یدخـل ضمن دائرة الإشھار, وتزداد نسبـــــة المبیعات 

كما , البائع أكثر أن الخدمة تجنبھ دائرة القضاء و ھذا من خلال عدم الوصول إلى خلق نزاع مع المستھلك أصلا 

 على فائدة من خلال حصولھ على سلعة اضمن و اسلم  و ذلك من خلال التدخل - المستھلك –یحصل المشتري 

  .م و المستمر للمحترف ــــــالدائ

_______________________

 : نلخصھا في الاتي بشأن حمایة المستھلك2009-02- 25 الصادر في  09/03 في قانون  أساسیة ا بنودعرض المشرع الجزائري  -)1(
  .یجب على كل متدخل في عملیة وضع المواد الغذائیة للاستھلاك احترام سلامة ھذه المواد، و السھر على أن لا تضر بصحة المستھلك -
یمنع وضع مواد غذائیة للاستھلاك تحتوي على ملوث بكمیة غیر مقبولة، بالنظر الى الصحة البشریة و الحیوانیة و خاصة في ما یتعلق   -

  .بالجانب السام لھ
ین، یجب على كل متدخل في عملیة وضع المواد الغذائیة للاستھلاك أن یسھر على احترام شروط النظافة والنظافة الصحیة للمستخدم  -

ولأماكن ومحلات التصنیع أو المعالجة أو التحویل أو التخزین ، و كذا وسائل نقل ھذه المواد و ضمان عدم تعرضھا لإتلاف بواسطة عوامل 
  .بیولوجیة أو كیمیائیة أو فیزیائیة

لمواد الغذائیة ، إلا على اللوازم یجب أن لا تحتوي التجھیزات و اللوازم و العتاد و التغلیف، و غیرھا من الآلات المخصصة لملامسة ا  -
   لا تؤدي إلى إفسادھاالتي

  - 4 ص 2007/2008 رسالة تخرج طالب كلیة السیاسة و الاعلام الجزائر -: یتضمن الاشھار-)2(

.ضھاویرتبط بالاستثمار والمنافسة، ولذلك فإن استراتیجیات التسویق واستراتیجیات الإشھار مرتبطان ببع: أ ـ إشھار تجاري
ویرتبط بالتعبیر عن الآراء المختلفة ومحاولة التأثیر على الرأي العام بتقدیم الإشھار في شكل یبرز أھمیة الرأي بأنھ ھو : ب ـ إشھار سیاسي

.الأحسن وھو الأفضل من بین كل الآراء الأخرى المتواجدة في الساحة، كما ھو الحال في الدعایة للحملات الانتخابیة
الإعلان عن مواعید تلقیح الأطفال أو إسداء نصائح للفلاحین، أو : ویھدف إلى تقدیم خدمة أو منفعة عامة للمجتمع، مثلاً: تماعيجـ ـ إشھار اج

كما ھو " حملة ذات منفعة عامة: "ولذلك نلاحظ ھذا النوع من الإشھار غالبا ما یأتي تحت عنوان. الدعوة إلى الوقایة والحذر من أمراض معینة
.التلفزیون الجزائريالحال في 
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   ا اتفاقیامانضكونھا : ا ثانی

إذ انھ بعد نفاذ مدة , مقاولة  ال عقد فيتلعب الخدمة ما بعد البیع  دورا ھاما في مجال الضمان ألاتفاقي 

یظھر الذي خلل الیتعھد بموجبھ البائع المحترف بإصلاح ,  الضمان القانوني تدخل الخدمة مجال الضمان ألاتفاقي 

  . في المبیع أو استبدالھ  

 و ذلك بتدخل البائع المحترف لإصلاح المنتوج أو استبدالھ  , مصلحة للطرفین ما بعد البیع تكفل  الخدمة 

 لتدخل مدة . سنوات كاملة  ما لم تحدد أكثر 3التي یمكن أن تصل إلى , و یكون ذلك باتفاق الطرفین بتحدید المدة 

  . إلى  عمل باجــــر  التي تتحولأطول  إذا تم الاتفاق على دفـع المشتري لمقابل عن الخدمة

ثم ندرس الخدمة ما بعد البیع , و علیھ ندرس  النظام القانوني للخدمة ما بعد البیع  كضمان قانوني  

  . مدة الضمان داخل و البیع عقد فيو ھذا كلھ , كضمان اتفاقي  

د انتھاء ثم ننتقل الى دراسة الخدمة ما بعد البیع خارج مدة الضمان و ضمن عقد المقاولة اي بع  

  .المدة  

  .و بعد ذلك ننتقل الى المشاكل التي یمكن ان تطرحھا الخدمة ما بعد البیع  اثناء التطبیق   

 عقد البیع    في ول للخدمة ما بعد البیع  الأفصل سندرسھ في الباب الثاني الذي نخصص فیھ ال               ھذا ما 

     . اثناء التطبیق ن تطرحھا أھم المشاكل التي یمكن أ و  عقد المقاولة فيلخدمة   اثاني الفصل الو 

 عقد البيع    فيالخدمة ما بعد البيع -127-:الفصل الأول 



الفصل الأول :

)1( عقد البیع  فيالخدمة ما بعد البیع 

رج ـــــــــــو ھذا معناه أنھا لا تخ, ذكرنا فیما سبق أن الخدمة ما بعد البیع ترتبط أساسا بعقد البیع نفسھ 

و من , قانوني للعیوب الخفیة و بذلك یستفید المشتري من الضمان ال, عن موضوع العقد و أطرافھ و ضماناتھ 

لان ھناك , و ھذه ھي الحالة العادیة و الأصل في الاستفادة من أحكام الخدمة ما بعد البیع , الضمان الاتفاقي أیضا 

و ذلك عندما نكون خارج الالتزام , الحالة غیر العادیة التي تكون فیھا الخدمة ما بعد البیع خارج إطار عقد البیع 

ضوع الفصل الثاني من ھذا عندما نكون أمام أطراف أجانب غیر البائع و المشتري و ھذا ھو موأو , بالضمان 

  .الباب 

إن الحالات العادیة التي تظھر فیھا الخدمة ما بعد البیع ضمن إطار عقد البیع  تكون على شكل ضمان   

القواعد العامة أو ضمان المطابقة یمكن أن یحل بقوة محل الضمان القانوني للعیب الخفي  المعروف في ,  قانوني 

ن ـــــكما یمكن أن تظھر على شكل ضمان اتفاقي یمك, المنصوص علیھ في قانون حمایة المستھلك  و قمع الغش 

ھ في  مبحثین ــــــــــــأن یحل أیضا محل ضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة  و ھذا ما سوف نتطرق إلی

ث الأول الخدمة ما بعد البیع كضمان قانوني  و في المبحث الثاني الخدمة ما بعد البیع نعالج في المبح,  رئیسیین  

  .كضمان اتفاقي 

_______________________

عقد یلتزم بمقتضاه البائع بان ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا آخر  "  351  یعرف المشرع الجزائري عقد البیع في المادة -)1(            

عقد یلتزم بھ البائع بان ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا آخر في مقابل  " 418ویقابلھ المشرع المصري في المادة ." ي مقابل ثمن نقدي ف

ن ینقل ملكیة ، أما التعریفات الفقھیة فھي كثیرة في ھذا الصدد إذ یعرفھ الفقیھ السنھوري بأنھ عقد ملزم لجانبین إذ ھو یلزم البائع با" ثمن نقدي 

عقد یقصد بھ طرفاه أن " الشيء للمشتري أو حقا مالیا آخر ویلزم المشتري بان یدفع لبائع مقابلا لذلك ثمنا نقدیا ویعرفھ أیضا إسماعیل غانم بأنھ 

  ". نقدي یلتزم احدھما وھو البائع بان ینقل الملكیة شيء أو حقا مالیا آخر في مقابل التزام الطرف الثاني وھو المشتري بثمن

مقابلة الشيء بشيء وقد ثبتت مشروعیة البیع في القرآن الكریم والسنة المحمدیة والإجماع ففي الكتاب العزیز ورد قولھ تعالى في : والبیع لغة 

رة منھا ما سئل النبي ، وفي السنة النبویة جاءت أحادیث كثی... " واشھدوا إذا بایعتم  " ... 282و ..." واحل االله البیع  " ... 275صورة البقرة 

كما أجاز العلماء البیع لحاجة الناس " عمل الرجل بیده وكل بیع مبرور أي لا غش فیھ ولا خیانة " عن أي الكسب طیب فقال صلى االله علیھ وسلم 

  .إلیھ في كل العصور والحكمة تقضیھ لتامین حوائج الناس على التبادل مع الآخرین 

فھم لا یفرقون بین البیع والمقایضة لان البیع عندھم أما أن یكون بیع العین بالنقد " مبادلة مال بمال "فعرفوا البیع بأنھ أما فقھاء الشریعة الإسلامیة 

وھو البیع المطلق أو بیع العین بالعین وھو المقایضة أو بیع النقد بالنقد وھو الصرف ، وظاھر من ذلك أن تعریف الشریعة الإسلامیة یفید أن البیع 

  .. الملكیة بذاتھ ولا یقتصر على إنشاء التزام بنقل الملكیة أو التزام بتسلیم المبیع ینقل

بعد سرد مختلف التعاریف التي أتت بھا مختلف التشریعات ورغم الانتقادات الموجھة إلیھا ننتھي بالقول إلى وجود خصائص یتمیز بھا عقد البیع 

.غن غیره من العقود 

 عقد البيع    فيالخدمة ما بعد البيع -128-:الفصل الأول 



:المبحث الأول

  ضمان قانونيكلخدمة ما بعد البیع ا

بما أن عقد البیع من العقود الرضائیة فإنھ غالبا ما یتضمن شـــرط الضمان في حالة وجود عیوب لا یعلمھا 

garantie"المشتري وقت البیع و ھو ما یسمى بالضمان الاتفاقــي contractuelle" غیر أنھ إذا لم یحتوي العقد على مثل ،

ب التطبیق ـــــــــــــــــــــة الشيء ومنفعتھ فإن الضمان القانوني للعیوب الخفیة یكون ھو الواجھذا الشرط وظھر عیب یؤثر في قیم

garantie légale ، وقد سبق وأن ذكرنا في  الباب الأول أن توافر شروط الضمان القانوني للعیوب الخفیة یؤدي إلى رد »«

.)1(ع إستیفاء المبیع ــــــــالمبیع  مع التعویض أو حصول المشتري على تعویض م

               غیر أنھ في إطار الخدمة ما بعد البیع كضمان قانوني  فإن الأمر یختلف تماما لأن أداءات البائع تكون بإعادة المبیع 

.)2(إلى حالتھ الأولى قبل ظھور العیب وھذا إلتزام كامتداد للتنفیذ  العیني  لا یمكن تصوره  عند البائع

         فإذا كان البائع محترفا ، وقام بتنفیذ شرط الضمان المنصوص علیھ في العقد الذي یربطھ بالمنتج أو المورد والمتمثل        

.)3(في الخدمة ما بعد البیع وذلك بإصلاح المبیع وإزالة عیوبھ فإن ذلك لا یتطلب أصلا تدخل الضمان القانوني 

_____________________

)1( La garantie contractuelle
Également appelée garantie commerciale ou conventionnelle, la garantie commerciale n’est pas

obligatoire. Elle peut être gratuite ou onéreuse et s’ajoute à la garantie légale de conformité ainsi qu’à la
garantie légale contre les vices cachés. Elle est prévue aux articles L211-15 et L211-16 du code de la
consommation.
Elle prend la forme d’un écrit mis à la disposition de l’acheteur. Cet écrit mentionne obligatoirement le contenu
de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en œuvre, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le
nom et l’adresse du garant. L’acheteur peut toutefois s’en prévaloir même si les mentions obligatoires n’ont pas
été respectées.
Lorsqu’au cours de la garantie contractuelle le bien vendu est immobilisé au moins sept jours (notamment pour
sa réparation) la durée de la garantie restant à courir est rallongée d’autant.

La garantie légale contre les vices cachés
L’article 1641 du code civil énonce que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la
chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que
l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
La garantie contre les vices cachés est applicable que le vendeur soit professionnel ou non, que le contrat soit
écrit ou non, que le bien soit neuf ou d’occasion et même à défaut du paiement par l'acheteur de la totalité du
prix. Afin de bénéficier de la garantie contre les vices cachés, quatre conditions doivent être réunies :

-le vice ou le défaut affectant le bien doit être grave ; il doit empêcher un usage normal du bien ou diminuer
ses propriétés à tel point que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou en aurait offert un prix moindre s'il l'avait
connu ;

-le vice ou le défaut affectant le bien doit être caché
-le vice ou le défaut affectant le bien doit être antérieur à la vente.
-l’action en garantie contre les vices cachés doit être intentée par l’acheteur dans un délai de deux ans à
compter du jour où il a découvert l’existence du vice ou du défaut.
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دود قواعد محددة لا تتعارض مع طبیعة الخدمة ضمان قانوني یكون عادة في حك   إن تدخل الخدمة ما بعد البیع 

.)1(  للإلتزام بالضمانا عینیاالتي لیست إلا تنفیذ

 الخدمة ما بعد البیع كضمان قانوني یغنینا عن ضمان العیوب الخفیة التقلیدي؟ وإن كان تطبیق      فھل یمكن 

  ع من الضمان؟الأمر كذلك ھل یختلف الأمر عما جاء في القواعد العامة  لھذا النو

      للإجابة على ھذه الأسئلة نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین تخصص المطلب الأول لمفھوم الخدمة ما بعد البیع 

  .كضمان قانوني والمطلب الثاني لكیفیة إعمال ھذا النظام الحدیث

_____________________

 للمشتري سواء كان تعرضا مادیا أو عقد البیع وھو أن یمتنع البائع عن التعرضالتنفیذ العیني ھو التزام ینشأ مباشرة عن إن-)1(

أن فمتى قام ضمان البائع للتعرض الصادر من الغیر فإن البائع قد تحقق التزامھ، یجب علیھقانونیا وأن یدفع كل تعرض قانوني صادر من الغیر،

 بھذا الحق، فإذا عجز ادعائھالمبیع یكف عن تعرضھ وینزل عن للمشتري مدعیا بحق علىینفذ التزامھ تنفیذا عینیا، بأن یجعل الغیر الذي تعرض 

ینفذ التزامھ بالضمان عن طریق بأن فاز الغیر بإثبات ما یدعیھ وقضي لھ بالحق المدعى بھ، فقد وجب على البائع أنالبائع عن التنفیذ العیني

.المبیع في یده طبقا للقواعد التي قررھا القانون وھذا ھو ضمان الاستحقاقاقالتعویض فیعوض المشتري عما أصابھ من الضرر لاستحق

عدم منع التعرض وعن ھذا یترتب فإنھ ینشأ عن الإخلال بالتزام أصلي وھو" التعویض" التزام البائع بالضمان الجزائي أما                 

وحتى إذا حقاق المبیع كلھ أو بعضھ للغیر، فالتزام البائع بدفع تعرض الغیر التزام بغایةباستتفویت الانتفاع بالمبیع على المشتري بعض الوقت أو

یراعى بالنسبة للتنفیذ العیني لالتزام البائع بضمان تعرض الغیر و.فشل في رد ھذا التعرض، اعتبر مخلا بالتزامھ بالتعرض و استوجب الجزاء

  .م مصري. ق441، 440ج اللتین تقابلھما المادتان .م.ق 373 372نصین ھما نص المادة أن المشروع أورد

ملكیة المبیع كلھ أو بعضھ، خلال ھذه النصوص، نستخلص أن الغیر إذا تعرض للمشتري، أي رفع علیھ دعوى استحقاق یدعيمن                

ویبدأ التزامھ بالتنفیذ العیني بأن یدخل في الدعوى. رضالتزام البائع بدفع ھذا التعأو رفع دعوى أخرى كدعوى الرھن أو غیرھا، فعندئذ یتحقق

حتى یصدر حكم برفض دعواه، وفي ھذه الحالة یكون قد نفذ إلى جانب المشتري أو یحل محلھ فیھا، ویدفع إدعاء الغیر بمختلف الوسائل القانونیة

أن یقوم المشتري بإخطار لیھ تنفیذ التزامھ بالتعویض، بشرطیتدخل أو تدخل ولكنھ فشل في دفع ھذا التعرض وجب عالتزامھ عینیا، أما إذا لم

 أو بأن یحصل على ادعائھالتزامھ بالضمان تنفیذا عینیا، بأن یجعل الغیر یكف عن البائع في الوقت الملائم، ودعوتھ لیتدخل في الدعوى حتى ینفذ

  .مصريم. ق440ص المادة ج المقابلة لن.م. ق372قضائي یرفض دعواه، وھذا ما تنص علیھ المادة حكم

أنھ بذل أقصى جھده، بل أنھ إذا لم یفلح في ذلك  فالتزام البائع بدفع ھذا التعرض یعتبر التزام بتحقیق غایة فلا یقبل من البائع                   

وھذا ما ثبات یقع على المشتريللإخطار أي شكل خاص، كما یصح كتابیا، یصح شفویا، ولكن عبء الإاعتبر مخلا بالتزامھ بالتعرض، ولیس

.منصوریراه معظم الفقھاء أمثال عبد الفتاح عبد الباقي، جمیل شرقاوي، منصور مصطفى

عقد البيع      فيالخدمة ما بعد البيع -130-:الفصل الأول 



:المطلب الأول

  مفھوم الخدمة ما بعد البیع كضمان قانوني

 عنھا  التزامات تقع على تترتب  إن الخدمة ما بعد البیع كضمان قانوني لا تقوم إلا بقیام شروط خاصة        

 نتطرق في الفرع الأول لشروط تدخل  الخدمة كضمان لذا ,   الحصول على ھذه الخدمة عاتق المشتري من أجل

   . نتطرق لأثارھا قانوني حدیث وفي الفرع الثاني 

:الفرع الأول

  شروط تدخل الخدمة ما بعد البیع كضمان قانوني 

 ، وإن یكون ھذا العیب خفیا وقدیما              نعلم أن ضمان العیوب الخفیة التقلیدي لا یكون إلا إذا وجد عیب

 وھو أن لا  من القانون المدني 385 في المادة ومؤثرا إضافة إلى ذلك أدخل المشرع الجزائر شرطا سلبیا آخر

.)1(یكون من البیوع القضائیة والإداریة التي تتم عادة عن طریق المزاد العلني 

____________________

  16 ص 1985-القاھرة -دار النھضة العربیة–اقي للعیوب الخفیة في عقد البیع الضمان الاتف-سعید جبر)1(

 مدني 454 تقابلھا المادة " .لا ضمان في البیوع  القضائیة  و لا في البیوع  الاداریة اذا كانت بالمزاد   : "  مدني جزائري 385المادة   تنص  -

  .فرنسي  مدني 1649 مدني كویتي و المادة  497مصري و المادة  

Les ventes faites obligatoirement pour autorité de justice voir article 1649 c.civ français

Article 1649 Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 : « Elle n'a pas lieu dans les ventes
faites par autorité de justice ».

 عقد البيع    فيالخدمة ما بعد البيع -131-:ل الفصل الأو



عیوب الخفیة المطلوبة في ظل القانون المدني فھل تظل ھذه ھذه ھي الشروط  المطلوبة في ضمان ال

  .الشروط مجتمعة ضروریة لحصول المشتري على الخدمة ما بعد البیع كضمان قانوني ؟ 

ة ـــــــــــ           للإجابة على ھذا السؤال نحاول البحث في كل شرط بصفة مستقلة للوقوف على الطبیعة الخاص

  . مة ما بعد البیعوالإطار القانوني للخد

    وجود عیب بالمبیع :أولا

        إن من حق المشتري الحصول على إصلاح المبیع أو إستبدالھ  متى وجد بھ عیب  ، فالخدمة ما بعد البیع 

.)1(  ذلكلكونھا تنفیذا عینیا بضمان العیب تعطي الحق للمشتري الحصول علیھا متى أقام الدلیل على 

ول المشتري على الخدمة یجب أن یمر دائما بإثبات وجود العیب  ،  فالعیب الذي تطلب الخدمة        علما أن حص

في إطاره یرد على شيء جدید والبائع الذي یطلب منھ أداء الخدمة بائع محترف یفترض فیھ العلم بعیوب الشيء 

.)2(الذي یقوم بیعھ وأن یقوم بتنبیھ المشتري إلیـــــھا 

وف مقارنــــة  فإن المشتري لھ الحق في طلب الخدمـــة متى خرج المبیع الجدید عن مساره المأل           وعلیھ

فمشتري السیارة الجدیدة یكون لھ الحــق في طلب إصلاح أي خلل بھا مھما بلغت   ,  )3( مع شيء مماثل لھ

  دد ــــــل لا یمثل عینا بالمعنى المحضآلتھ  ، كإصلاح المصابیح الأمامیــــة والإشارات الخلفیة  رغم أن ھذا الخل

.)4(في ضمان العیوب الخفیـــة 

_________________________

1)- Baudry- lacantinerie et Saignât- vente et louage - 3 eme éd 1908 n°414 p 922

Laurent t.xxiv n°278 p 273.

(2)- v.Zerah – théorie générale du vice rédhibitoire dans la vente des marchandises .Hamel 1951 p 354

(3)-G.J Nana , la réparation des dommages causé par le vice d’une chose - thèse paris L.G.D.J

1982 N° 12 ET S .

(4)- Malaurie et Aynés , les contrats spéciaux op cit 468.

-J.Ghestin , notion d’erreur en droit positif actuel , thèse paris 20 éd 1971 n° 292 p 341 .
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المتضمن حمایة المستھلك و قمع الغش   المنتوج 25/02/2009قانون من 09/03 من قانون 3    عرفت المادة 

  ".كل سلعة أو خدمة یمكن أن یكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا : " بانھ 

دد ـــــكل منتوج لا یستجیب لمفھوم المنتوج المضمون المح:"  نفس المادة المنتوج الخطیر بأنھ تعرف  و   

  " .أعلاه 

حتى و لو كان ھذا التسلیم تابعا أو مدعما , غیر تسلیم السلعة , ل مقدم  مكل ع: " بأنھا الخدمة كما تعرف   

  .)1(" للخدمة المقدمة 

 تعریفات  و عرف العیب في المنتوج الواجب الحاصل على الخدمة ما بعد البیع بعدة تعریفات تختلف عن 

:القواعد العامة للعیب الخفي

ة ـــــــبموجب الفقرة ج من المادة الثانی)2(فاقیة ستراسبورغ لدول المجلس الاوروبي اتتعرفھ -                 أ

ري ــــــأن المنتوج یكون معیبا إذا لم یستوف وسائل أو عناصر الامان و السلامة التي ینتظرھا أو یتوقعھا المشتب

  ".وج أو الحائز أخذا بنظر الاعتبار كل الظروف المحیطة بعرض و تقدیم ھذا المنت

معیبا إذا لم المنتوج   یكون 4 المادة تعرف حسبأما إتفاقیة دول السوق الاوروبیة المشتركة -        ب  

تلك السلامة التي یتوقعھا أي شخص ,  و الاموال  الامان المطلوبة لسلامة الاشخاصیستوف وسائل أو عناصر

.)3(عند إقتناء المنتوج 

_________________________

(1)- voir même sens l’ article 2 de la directive 1999/44/CE

relative à la vente des biens de

consommation que « . Le vendeur est tenu de livrer

au consommateur un bien conforme au contrat de

vente .. La conformité regroupe ici en un système

moniste l’obligation de de livrer la chose et

l’obligation d’en garantir l’absence de vice

cache. Ce système est donc fort diffèrent de la

classique distinction présente dans le code civil,

ou l’on traite distinctement la délivrance et la

garantie »

(2)-c. a product has a defect when it does not provide hype safety which a person is entitled to expert

raving regard to all the circumstanced in chiding the presentation of the product.

(3)-Article 4 – « A product is defective when it does not provis de for person or property the safety

which person is entered to expert .”

و حتى و ان اعتبره ,  تملكھ بالإمكانو الذي یعني انھ من الاشیاء التي یكون من الضروري و , ان المنتوج ھو في الاساس مال  -

و لكنھ قد یشتمل على اموال منقولة معنویة بما فیھا , ) كحد ادنى (و لكن على اي حال مال منقول مادي , البعض فئة خاصة من الاموال 

و بالاستناد ایضا ,  الخاص بالمسؤولیة عن افعال المنتجات المعیبة 389-98 من القانون الفرنسي 1386ضا ما تؤكده المادة و ھذا ای(,الخدمات 

  و التي تنص , المتعلق بضــــــــــــمان المنتوجات و الخدمات 266-90 من المرسوم التنفیذي 12الى المادة 

, و یشمل التعریف المنقولات المدمجة بالعقارات او التي تكون العقار " . من منتوج مادي او خدمة على اعتبار المنتوج كل ما یقتنیھ المستھلك :" 

بل و حتى , و الصید , و تربیة الحیوانات , كما ھو الحال في البناءات النصف مصنعة و یدخل ایضا في عداد المنتوجات المحاصیل الزراعیة 

  ... و منتجات الجسم الانساني , الكھرباء 

 .37مرجع سابق ص , المسؤولیة المدنیة للمنتج , قادة شھیدة -



 عقد البيع    فيالخدمة ما بعد البيع -133-:الفصل الأول 

خفاء العیب بالمبیع : ثانیا

ھ ـــــــــیعتبر العیب خفیا إذا كان غیر ظاھر ، فلا یرى بالعین ولا یدرك بالحواس الأخرى ، وإنما یحتاج في كشف

و مرور بعض الوقت لیتضح ما إذا كان إلى التقلیب في أجزاء الشيء المبیع وإلى تجربتـــھ أو إجراء فحص تقني أو تحلیلي أ

ظاھرا بادیا للعیان أو یظھر لأول وھلة ، وفي مقدور المشتري  اكتشافھ بكل یسر وسھولـــــة فلا یحق لھ أن یتمسك بجھلھ بالعیب 

.1( القواعد  العامة حسب لأنھ یعتبر مخطئا عن عدم علمھ  بالعیب الظاھر  (

 لا تستلزم من المشتري إقامة  لان الاستفادة منھ, أوسع بكثیر   یكون الخدمة ما بعد البیع وني  في  الضمان القان أما 

ح ــــــــ المشتري العیب أصباكتشف إذا ,  ففي الخدمة ما بعد البیع ,  )2 ( 385الدلیل على وجود عیب بالمعنى الوارد في المادة 

  .تى ثبت لھ ذلك لھ الحق في طلب إصلاح المبیع أو إستبدالھ م

 من طلب إصلاح المبیع  خاصة وأنھ ینصب على شيء جدید یمتاز بنوع من الدقة یحرمثبات ، لا الإإذا  عجز  عن                و 

 العیب لا یمكن أن یكون إلا بعد الإستعمال الطویل لھذا الشيء ، علما أن الأشیاء الجدیدة تسلم في علب مغلقة واكتشاف  , والتعقید 

  .یصعب حتى مباشرة تشغیلھا بعد شراءھا 

. العیب لاكتشاف لھذا یظل للمشتري الحق  في طلب إصلاح أو إستبدال الأشیاء الجدیدة ،حتى مع إھمالھ للفحص             

ر  ـــــــأو كان في حكم الظاھ ولذلك فإن عنصر الخفاء یظل معدوما في ظل بیع المنقولات الجدیدة حتى ولو كان ذلك العیب ظاھرا 

) .3( كما انھ یعفى من عبء  اثبات الضرر لا یحرم المشتري من طلب الإستبدال أو الإصلاح 

____________________

  . 331 ص 1971مجلة العلوم القانونیـة و الاقتصادیة -استقراء لماھیة العیب و شروط ضمانھ –عبد الناصر العطار -)1(
  ".لا ضمان للعیب في البیوع القضائیة و لا في البیوع الاداریة اذا كانت بالمزاد  :" من القانون المدني الجزائري385المادة -)2(

)3( J.Revel , la responsabilité civil du fabricant op, cit, p 107 .
La responsabilité du fait des produits défectueux est la situation dans laquelle

un producteur engage sa responsabilité délictuelle du fait d'un défaut de sécurité de l'un de ses produits ou
services entraînant un dommage à une personne quelle qu'elle soit. Il s'agit d'un régime spécial
de responsabilité.

La responsabilité du fait des produits défectueux a vu le jour le 25 juillet 1985 sous la forme
d'une directive communautaire. C'est 13 ans plus tard que cette directive est enfin transposée dans le
droit grâce à la loi du 19 mai 1998 qui insère les articles relatifs à la responsabilité du fait des produits
défectueux au code civil. La France sera par ailleurs condamnée par la CJCE pour ne pas avoir intégré
correctement cette directive. La loi de 1998 qui introduit ce régime de responsabilité possède deux caractères
fondamentaux :

1-un caractère d'ordre public : cela signifie qu'on ne peut déroger à ses dispositions par convention.
2-un caractère optionnel en théorie, qui tend en réalité à devenir exclusif : selon la lettre de la directive,

la victime pourrait, si elle le désirait, poursuivre le responsable de son dommage sur le fondement de cette loi,
ou sur celui du droit commun. Mais la Cour de justice des Communautés européennes a imposé une
interprétation restrictive (CJCE, 25 avril 2002, C-52/00), qui tend à évincer tout autre régime de responsabilité
sans faute si les conditions de ce régime spécial sont réunies. La 1ère chambre civile de la Cour de cassation
s'est pliée à cette interprétation en 2007 (Cass. 1ère Civ., 15 mai 2007, 05-17.947), mais on attend d'autres
arrêts de ladite Cour pour voir la confirmation définitive, en droit français, du caractère exclusif du régime de
responsabilité du fait des produits défectueux.



عقد البيع      فيالخدمة ما بعد البيع -134-:الفصل الأول 

 منھ، كان على 124وفقا لأحكام المادة  قبل تعدیل القانون المدني  الذي كان ان اثبات الضرر               

  . المضرور الذي حصل لھ جراء العیب 

 من القانون المدني الجزائري باعتبار المنتج 138               إن مسؤولیة المنتج یمكن إثارتھا حسب نص المادة 

ؤسس المسؤولیة وفقا لھذا النص بقوة القانون حتى بعد تسلیم مسؤولا عن الاشیاء التي تكون تحت حراستھ، و ت

المنتوج، و لا تخضع بذلك لإثبات الخطأ من المتضرر، ودون الحاجة للتدلیل بعیب في المنتوج بل یكفي مجرد 

، في إحداث الضرر، وھو ما أكده القضاء الجزائري من خلال بعض -فعل المنتوج-التدخل الایجابي للمنتوج 

ون ــــــــــــمتى نص القان": قضت المحكمة العلیا بما یلي20/01/1982 القضائیة، ففي قرار مؤرخ في الأحكام

)1(...".على أن كل من یتولى حراسة شيء اعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثھ ذلك الشيء

 المتعلق بحمایة 25/02/2009الصادر في 09/03 للقانون ا یمكن إثارة مسؤولیة المنتج كذلك وفقكما           

 علیھ تنصالمستھلك و قمع الغش  نتیجة لعدم مطابقة المنتوج أو الخدمة للمواصفات والمقاییس القانونیة، وھو ما 

على كل متدخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضھ للاستھلاك یتعین : "   منھ  و التي جاء فیھا  12المادة 

، وھي بذلك قرینة على خطأ المنتج لأنھ خالف ھذا "  التشریعیة و التنظیمیة الساریة المفعول للأحكامطبقا 

.)2(.  بل أن طرح منتوج معیب ھو في حد ذاتھ خطأ- إلتزام المطابقة –الإلتزام القانوني 

_____________________

  .201 ص 2007دار الجامعة الجدیدة للنشر  مصر  ,   دراسة مقارنة  - للمنتج نیةالمسؤولیة المد قادة شھیدة، -) 1
   124، ص 3، العدد1990، المجلة القضائیة لسنة 55935، ملف رقم 19/02/1989 قرار مؤرخ في -
  . ر، غیر منشو103404، ملف رقم 24/11/1993 قرار مؤرخ في )2(
  . ، غیر منشور112116، ملف رقم 08/06/1994 قرار مؤرخ في )3(
  . 98، ص 3، العدد1992، المجلة القضائیة لسنة 75204، ملف رقم 27/01/1991ي  قرار مؤرخ ف)4(
   98، ص 3، العدد1992، المجلة القضائیة لسنة 75204، ملف رقم 27/01/1991 قرار مؤرخ في   )5(
. 18، عولمي منى، المرجع السابق، ص451-449لحسین بن الشیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص ص، /  د  )6(



 عقد البيع    فيدمة ما بعد البيع الخ-135-:الفصل الأول 

أسس المشرع الجزائري لمسؤولیة 20/06/2005           لكن بعد التعدیل الذي ورد على القانون المدني في 

یكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب ": انھبحیث تنص على التي  مكرر 140نص المادة  علىالمنتج 

  ".في منتوجھ حتى و لو لم تربطھ بالمتضرر علاقة تعاقدیة

بمجرد إثبات العیب في المنتوج و الضرر وعلاقة السببیة المباشرة بینھما یفھم من نص المادة انھ              

ر في التعویض بقدر ما لحقھ من ضرر، و بھذا یكون المشرع الجزائري قد أقام نظام جدید یتقرر حق المضرو

لمسؤولیة المنتج التي تقوم على أساس موضوعي لا على أساس شخصي، و الرأي أن المشرع الجزائري كان 

ر ــــــبة بغض النظأكثر منطقیة و تماشیا مع الواقع، ذلك أن حمایة المستھلك تستوجب مساءلة منتج السلعة المعی

  .عن خطئھ تماشیا مع عصر العولمة المتمیز بالتكنولوجیا المتطورة

ي ـــــــــ كما  أنھ لا یمكن استبعاد المسؤولیة الناشئة عن منتجات لا تعتبر معیبة وفقا للتطور العلم                  

ي لأن المستھلك سیجد نفسھ بدون حمایة التكنولوجي السائد وقت عرضھا، و ھو ما یعرف بخطر التطور العلمو 

من الخطر الذي لا یظھر إلا بعد الإستعمال خصوصا في مجال الأدویة التي تشكل خطرا كبیرا على صحة 

 مكرر من القانون المدني الجزائري بقوة القانون بحیث 140المستھلك، وبذلك تقوم مسؤولیة المنتج وفقا للمادة 

ن ـــــ، ولا یمك)السلوك المنحرف للمنتج(ون الأخذ بعین الاعتبار سلوك المنتج یكفي أن یسبب المنتوج ضررا د

)1(. لھذا الأخیر نفي مسؤولیتھ حتى ولو أثبت قیامھ بعملیة الإنتاج على أكمل وجھ

ا ــــــــــما سبق نستنتج أن المشرع الجزائري قد أقام مسؤولیة المنتج وفق التعدیل الجدید تأسیس                م

على الضرر وبالتالي وفر الحمایة للمضرورین من جھة وألزم المنتج من جھة أخرى بأن یحرص على صناعة 

ھا، فكلما زادت الأضرار زادت قیمة منتوجاتھ و العنایة بھا، و اتخاذ كافة الاحتیاطات اللازمة للوقایة من أخطار

)2(.أقساط التأمین التي یدفعھا لشركات التأمین

_______________

  .201قادة شھیدة المرجع السابق  ص  -1

  .204 قادة شھیدة المرجع السابق ص -2

.



 عقد البيع    فيالخدمة ما بعد البيع -136-:الفصل الأول 

  ـع قدم العیب بالمبی:  ثالثا

بتطبیق  القواعد العامة  على  الخدمة ما بعد البیع  یكون من حق المشتري المطالبة بالخدمة إذا أثبت 

كان قد كفل البائع بوجودھا للمشتري ، أو إذا أثبت أن المبیع كان یتضمن ,  تخلف صفة في المبیع وقت التسلیم 

.)1(ة  وقت البیع آفة تخلو منھا الفطرة السلیمــــ

تعلق ب و ذلك و الذي غالبا ما یكون وقت التسلیم , فالعیب یعتبر قدیما متى وجد وقت البیع ووقت الفرز   

.)2(الامر بتخلف صفة في المبیع قد كفلھا البائع المحترف للمستھلك   

ة ، و  كون البائع مھنیا                 ومن أجل التخفیف من حدة ھاذین الشرطین بإعتبار البیع یقع على أشیاء جدید

ا ــــوھذا لا یؤدي حتم, یجب أن یكون عالما  بعیوب ما یبیع ، والمشتري لا یطلب إلا إصلاح المبیع أو إستبدالھ

ر ملزم ــــــإلى إھدار العلاقة التعاقدیة ، فیمكن للمشتري المطالبة بالخدمة بمجرد وجود خلل بالمبیع ، ویكون غی

ث ــــــــــدھا وجود عیب سابق على التسلیم ، ومن حق البائع المحترف الدفع بأن العیب حدیإلا بقرینة بسیطة مفا

.)3( بخطأ من المشتري   حصل أو

_________________

(1)- v. Planiol et Ripert , traité pratique de droit civil Français , par Hamel 1956 n°131

.  575 ص 1959مجلة العلوم القانونیة و الاقتصادیة , فكرة العیب الموجب للضمان في عقدي البیع و الایجار , ر منصور مصطفى منصو-)2          (

(3)- -Mazeaud , leçons de droit civil par M.Juglart ,principaux contrats ,partie vente et échange p 289 .

-comm 10 déc. 1973 d. 1974 I.R p 64 Nîmes 25/04/1960 d. 1960 p 725.

سقط البیع واسترد المشتري , إذا ھلك المبیع قبل تسلیمھ بسبب لا ید للبائع فیھ : (  من القانون المدني الجزائري أنھ 369نص المادة               ت
)الثمن إلا إذا وقع الھلاك بعد إعذار المشتري بتسلیم المبیع

المشرع الجزائري قد اتبع أحكام القواعد العامة فجعل الھلاك یقع على البائع قبل التسلیم وذلك وفقا للقاعدة :  أن 369یتبین من المادة               
التي تقول انھ في العقود الملزمة لجانبین یتحمل المدین تبعة الھلاك حتى ولو كان ذلك راجعا لسبب لا ید للبائع فیھ ، وھذا خلافا لما علیھ الحال 

محملة تبعة الھلاك على المشتري ، وذلك بمجرد انعقاد العقد وبالتالي إذا ھلك المبیع ) 1138المادة (المدني الفرنسي والتي جاءت فیھ في الفانون 
وھو في حیازة البائع وقبل تسلیمھ للمشتري ھلاكا كلیا ترتب على ذلك انفساخ عقد البیع بقوة القانون ودون حاجة إلى حكم القاضي بل وبغیر 

لكن إذا كان الھلاك الكلي راجعا إلى فعل البائع فان البائع یظل مسؤولا عن الھلاك ویظل مسؤولا في مواجھة المشتري .  إلى إعذار حاجة
أما إذا كان الھلاك یرجع إلى فعل المشتري فان تبعة الھلاك یتحملھا المشتري باعتباره . بالتعویض عما أصابھ من الضرر وكذلك رد الثمن إلیھ 

سبب بذلك ، وعلیھ أن یدفع الثمن كاملا للبائع ولا یجوز استرداد الثمن إذا كان المشتري قد دفعھ ولكن إذا اعذر البائع المشتري بتسلیم المبیع المت
.وتعنت المشتري دون مبرر أن یتسلم المبیع من البائع ثم ھلك المبیع ھلاكا كلیا فان تبعة الھلاك في ھذه الحالة تقع على المشتري

وتقع تبعة الھلاك على المشتري في الحالة التي یكون فیھا البائع حامیا للمبیع على المشتري لتخلفھ عن دفع الثمن لأن عدم التسلیم                  
.في ھذه الحالة ترجع إلى خطأ المشتري حیث لم یدفع الثمن وھو السبب الذي جعل البائع یحبس المبیع

إذا تلف المبیع في ید البائع وھو ماسك لھ كان تلفھ على المشتري ما لم یكن التلف قد : ( من القانون المدني الجزائري أنھ  391وبھذا تقرر المادة 
)وقع من فعل البائع

تبعة الھلاك الجزئي وحالة نقص قیمة المبیع بسبب التلف             
إذا نقصت قیمة المبیع قبل التسلیم لتلف أصابھ جاز للمشتري إما أن یطلب : ( ي أنھ  من القانون المدني الجزائر370تنص المادة               

.)فسخ البیع إذا كان النقص جسیما بحیث لو طرأ قبل العقد لما أتم البیع وإما أن یبقى البیع مع إنقاص الثمن
ازة البائع فان الھلاك یقع على البائع ویكون للمشتري في ھذه الحالة إما یتبین من ھذه المادة انھ إذا ھلك المبیع ھلاكا جزئیا وھو في حی             

أن یطالب بإنقاص الثمن بحیث یتعادل التزام المشتري بالثمن بما تبقى من المبیع وإما أن یطلب فسخ العقد من القضاء إذا كان الھلاك الجزئي 



. البیعجسیما بحیث لو كان ھذا الھلاك موجودا قبل إبرام العقد ما تم
ففي حالة ھلاك المبیع بقوة قاھرة یلتزم البائع , یلاحظ أن الأحكام السابقة تتعلق بالمنقول المعین بالذات ، أما في المنقول المعین بالنوع            

.بتسلیم شيء مثلھ

عقد البيع      في البيع الخدمة ما بعد-137-:الفصل الأول 

  مدى تأثیر العیب على المبیع  :رابعا

 المبیع عیبا ، وعلى ھذا ة فيــ           انطلاقا من مبدأ إستقرار المعاملات لم یشأ المشرع أن یجعل  كل شائب

  .القانون  یتطلبھا  أوجب أن تتوفر في العیب الجسامة التي

مستفادة ,  ینقص عن قیمة المبیع أو من نفعھ بحسب الغایة المقصودة :"            یكون العیب مؤثرا عندما 

.)1("  مما ھو مبین  في العقد أو مما ھو ظاھر من طبیعة الشيء أو الغرض الذي أعد لھ

          ومثال العیب المؤثر وجود كسر في محرك السیارة أو في أحد الأجھزة الخاصة بھا ، و معیار ھذا العیب  

.(2)معیارا موضوعیا حددت لھ ضوابط تدور جمیعھا حول قیمة الشيء المادیة والمنفعة

لمعاملات حتى لا یثار الضمان             والنقص المقصود ھو النقص المحسوس وھذا حرصا على إستقرار ا

ولذلك نص المشرع المصري والكویتي على أن البائع لا یضمن عیبا جرى ,  بصدد عیوب تافھة یمكن تجاوزھا 

.)4(في حین العیب بمعنى فوات الفرصة فیعتبر مؤثرا أیا كانت أھمیة ھذه الصفة  , )3(العرف على التسامح فیھ 

أو قلل ھذا ,  ي یعتبر العیب مؤثرا متى جعل المبیع غیر صالح للإستعمال الذي أعد لھ  الفرنسالفقھ  وأما 

.)5(الإستعمال بدرجة لو علمھا المشتري ما قبل الشراء أصــلا أو ما قبلھ  لاشترى  بثمن أقل 

_______________

)  . التزامات و عقود ( مدني مغربي 549  من القانون المدني الجزائري و المادة 379 المادة  -)1(

   .718 ص - المرجع السابق–السنھوري -)2(

   .255ص -المرجع السابق -أنور سلطان -

  .575 ص - المرجع السابق–البدراوي 

   .331 ص – مرجع سابق -عبد الناصر العطار 

   .11 ص  1983 - ضمان العیوب الخفیة في بیوع السیارات–احمد شوقي عبد الرحمن -) 3(

(4)- PH.le tourneau , la responsabilité civil 1982 n°1641 éd 1971 n°26 et s .

(5)-G.levy , recherches sur quelques aspects de la garantie de vices cachés dans la vente des

véhicules neufs et d’occasion R.T.D civ 1970 p 6 et s .
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قضاة الموضوع بالسلطة التقدیریة الكاملة بخصوص           وقد جرت محكمة النقض الفرنسیة على الإعتراف ل

التي تسمح ,  خطورة العیب ، على غرار السلطة المقررة لھم لتحدید مدى خطورة الإخلال بالإلتزامات العقدیة 

.)1( من التقنین المدني الفرنسي 1184بفسخ العقد وفقا للقواعد العامة أي على أساس المادة 

ة النقض ، وضع المعیار الفاصل ـالسلطة إستطاع قضاة الموضوع تحت رقابة محكمــوعلى أساس ھذه 

بین العیب الذي یسمح للبائع بإصلاحھ في إطار الخدمة ما بعد البیع ، والعیب الذي یؤدي إلى فسخ العقد أو إنقاص 

.الثمن

Leأما إذا كان العیب مما یسھل إصلاحھ    vice est facilement réparé ع ــــــــــــــو كان البائ»«

 ، وقد طبقت )2(على  إستعداد للقیام بھذا الإصلاح ، فإن الضمان یقتصر على إلزام البائع بإصـــلاح الشيء 

ابات ــــــــــــالمحاكم ھذا المعیار على وجھ الخصوص  في مجال بیع الأجھزة ذات الطابع الفني الدقیق كالحس

ة ــــــــــــ الحساب الآلي الذي یمكن إزالتھ عن طریق عملیات ضبط وإصلاح عادیالآلیة ، فقضى مثلا بأن عیب

.)3(في ھذا المجال لا یعد عیبا خطیرا یسمح للمشتري  برفع دعوى الفسخ أو دعوى إنقاص الثمن 

ة ــــف وأما  العطل المؤقت للجھاز الذي عاد للعمل بشكل طبیعي بعد مراجعة من قبل البائع ، لا یمثل مخال  

  .خطیرة من البائع لالتزاماتھ التعاقدیـة ولا یسمح من ثم بفسخ البیع    

_______________________

(1)- Cass .comm 04/06/1980 bull . civ. Tv n° 239 rev. Trin. Dr . com 1981 p 350 obs .Hemard

- Article 1184 Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où

l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point

été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en

demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les

circonstances ».

(2)- J.Huet op cit n° 212 « qui possède a une analyse détaillée de la jurisprudence dont il tire la

conclusion suivante : au cas où le vice est insuffisamment grave , et si le vendeur est à même d’y

remédier dans les conditions satisfaisantes , la garantie sera limité à la remise en état de la chose ".

(3)- Cass . com . 09/06/1979 bull .civ . tv n° 186 .
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 العیب الذي یبرر فسخ العقد الأعطال التي تبلغ درجة من الأھمیة من ذلك  یعتبر من قبیل وعلى العكس

ھا ــــــــــــوالتي ثبت مع, تبدو معھا غیر مقبولة في عرف المھنة ، وكذلك الأعطال المكررة على فترات متقاربة

.)1(أن الجھاز لم یعمل إلا  لفترات محدودة 

قضى برفض الطعن ضد حكم الاستئناف الذي حكم بعدم قبول ,   وخارج مجال الحسابات الآلیة

دعوى الفسخ التي رفعھا المشتري بعد أن تبین للمحكمة أن الآلة التي تحوي سوى عیوب بسیطة لیس لھا خطورة 

.)2(ومن الیسیر إصلاحھا ولا یترتب علیھا جعل الآلة غیر صالحة للإستعمال الذي أعدت لھ , 

ز ما سلف بالقول أن خدمة ما بعد البیع  لا تحل  محل الضمان القانوني إلا بالنسبة للعیوب             یمكن إیجا

البسیطة التي یمكن إصلاحھا بسھولة ، فالعیب یجب أن یكون قابلا للإصلاح بحیث لا یترتب على الإصلاح أي 

لا ــــــ كان  یستدعي تدخ ویجب من ناحیة أخرى أن یكون الإصلاح سھلا ، فإن ,  نقص في قیمتھ أو  منفعتھ 

على درجة كبیرة من الأھمیة أو ترتب علیھ تعطیل الشيء لمدة طویلة ، فإنھ یجب قبول طلب المشتري بإرجاع  

  ولكن لا محل لھذا القول إذا تمثلت الخدمة ما بعد البیع في إستبدال شيء جدید بالشيء , المبیع و رد الثمن 

لاستبدال حتى في حالة العیوب الخطیرة إذ یترتب على ذلك إلغاء العیب المعیب و علیھ یمكن اللجوء إلى ا

.)3(أصلا

________________

(1)- Com. 15/12/1977 précité . Paris 08/06/1976 J.C.P 1977 ll 18579

(2)- PH.le tourneau , la responsabilité civil 1982 n°1641 éd 1971 n°26 et s .

(3)- PH.le tourneau , la responsabilité civil op,cit, p26 et s .

« Il est alors précisé que le terme « réparation » est « abusivement préféré au terme
« Indemnisation » dans certains textes, au prétexte que la réparation serait toujours intégrale, ce

que ne serait pas l’indemnisation, alors au contraire que le soin mis, en général, à parler de
réparation intégrale montre que la réparation peut être partielle tandis que, par définition,
l’indemnisation est, par elle-même, sauf précision contraire, l’élimination de tout le dommage …».

- J. Carbonnier, Les biens. Les obligations., Quadrige manuels, 2004, n°1201.
-Cf : F. Leduc, « Régime de la réparation - Modalités de la réparation - Règles communes aux

responsabilités délictuelle et contractuelle - Principes fondamentaux », J-Cl. Responsabilité civile et
assurances, Fasc. 201, 2006, n°1 : « Dans une première approche, la réparation peut être définie
comme le remède à un dommage certain. L'existence d'un dommage est une condition nécessaire de
la réparation. En cela, la réparation se distingue de la peine. ».

- Cf : C. Lapoyade-Deschamps, « Quelle(s) réparation(s) ? » in la responsabilité civile à l’aube
du XXIème siècle : bilan prospectif. RC Ass. 2001, n°hors série, 6 bis, n°2 p.
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الفرع الثاني :

  لبیع كضمان قانونيآثار الخدمة ما بعد ا

           بتوافر الشروط المطلوبة في الضمان بتعیین تطبیق الآثار المقررة لھ ، أو اللجوء إلى الخدمة ما بعد البیع 

ادر ــــــــالص09/03 من قانون 13وھي الإصلاح أو الإستبدال بإعتباره تنفیذا عینیا للإلتزام بالضمان  طبقا للمادة 

ل ھذه ـــــــــ ، إلا أن حصول المشتري على كتضمن حمایة المستھلك و قمع الغش الجزائريالم25/02/2009في 

        :  ي ـــــــ لحفظ حقھ باتخاذ  اجراءات ھ برفع دعوى الضمان الأمور یستوجب منھ الإسراع

أولا: فحص المبیع وإخطار البائع للعیب

ھ ــــإذا تسلم المشتري وجب علیھ التحقق من حالت:" قانون المدني الجزائري  من ال380المادةتنص              

ر ھذا ـــــــعندما یتمكن من ذلك حسب قواعد التعامل التجاریة ، فإذا كشف عیبا یضمنھ البائع وجب علیھ أن یخب

.في أجل مقبول عادة فإن لم یفعل أعتبر راضیا بالمبیع

عیب مما لا یظھر بطریق الاستعمال العادي وجب على المشتري بمجرد ظھور العیب غیر أنھ إذا كان ال

.)1( " أن یخبر البائع بذلك وإلا أعتبر راضیا بالمبیع بما فیھ من عیوب 

ة ــ لان السیاساكتشافھ  البائع بالعیب فور بإخطارالمشتري  المبادرة  على    انھ  المادةنص  من             یفھم 

ع ـــــ العیب والمبادرة الى رفلإثباتشریعیة في ضمان العیب تقتضي عدم التراخي في اتخاذ الاجراءات اللازمة الت

  بھذا العیب  حتى یتمكن  رهوحتى یتمكن  من رجوعھ على البائع بضمان العیب علیھ ان یخط ,    دعوى الضمان

. المبیع او اصلاح العیبتغییرمن 

یجب على :"15/09/1990الصادر في 90/266  من المرسوم التنفیذي 18ق تنص المادة و في نفس السیا      

. ما لم یكن ھناك اتفاق یخالف ذلك , بمجرد ظھور العیب , المستھلك ان یقدم للمحترف طلبھ  بتنفیذ الضمان  

ما ــــین او ممثلیھ معاینة حضوریة تتم بحضور الطرفبإجراء, و یمكن المحترف أن یطالب حسب نوع المنتوج 

.في المكان الذي یوجد فیھ المنتوج المضمون "

________________

  123، ص01، العدد 1997ة  ، المجلة القضائیة لسن109568، ملف قضي رقم 24/05/1994قرار المحكمة العلیا ، المؤرخ في  -)1(

  123، ص01، العدد 1997، المجلة القضائیة لسنة 109568، ملف قضیة رقم 24/05/1994قرار المحكمة العلیا ، المؤرخ في  -

229-228 ص السابق، المرجع ، شھیدة قادة/ د



عقد البيع     في ما بعد البيع الخدمة-141-:الفصل الأول 

فحص المبیع: أ-

 المشتري یستطیعالعیب الظاھر من ضمان العیب الخفي ، والعیب الظاھر یخرج  وفقا للقواعد العامة               

ولكن یحدث أن لا یستطیع المشتري فحص المبیع وقت الشراء ، فقد   , العاديكشفھ لو فحص المبیع بعنایة الرجل 

یشتري شیئا غیر مفرز أو یكون المبیع لا یزال تحت التصنیع أو لوجوده بمكان بعید عنھ ففي كل ھذه الحالات 

  .تتاح لھ للتحقق من عیوبھ وھذا ما یحدث بعد التسلیمیعطي القانون للمشتري الحق في الفحص في أول فرصة 

          غیر انھ في بیوع المنقولات الجدیدة خاصـــة الآلات والأجھزة والمعدات الدقیقة ، غالبا ما یتعذر القیام 

ة ـــ فنی التسلیم ، فالمبیع یسلم عادة في غلاف مغلق ، وقد یتطلب فحصھ مھاراتعندبالفحص عند إبرام البیع ، أو 

وعلیھ زمنیــــة   لا تتوافر عند المشتري  وفوق ذلك فإن أغلب العیوب في المنقول الجدید لا تظھـر إلا بعد فترة

وجب الإبقاء على حـــق المشتري في الإصلاح والإستبدال مع العلم أن المبادرة بإخطار البائع تمتد في مجال 

  .خدمة ما بعد البیع إلى ما بعد إكتشاف العیب

ن ــــــیستفید كل مقت:"25/02/2009الصادر في 09/03 من قانون 15 المادة               و ھذا ما تنص علیھ

  " .من ھذا القانون من حق تجربة المنتوج المقتني 13 منتوج  مذكور في المادة لأي

ى لھ فحصھ و التأكد یفھم من النص ان القانون اعطى المستھلك الحق في تجربة المنتوج و ھذا حتى یتسن  

  .من صلاحیتھ و خلوه من العیوب  

یمكن :"15/09/1990الساري المفعول  الصادر في 90/266 من المرسوم التنفیذي 4و  تنص المادة      

ادر ــــــالص89/02 من القانون رقم 6المستھلك أن یطالب بتجریب المنتوجات و الخدمات المذكورة في المادة 

.)1 ("المذكور اعلاه دون أن یعفى ذلك المحترف من الزامیة الضمان 07/02/1989في 

_________________

غیر ان المرسوم التنفیذي ,  الخاص بقانون حمایة المستھلك و قمع الغش 25/02/2009 الصادر في 09/03 الغي بقانون 89/02قانون _ )1(

    . 09/03جدیدة لقانون  لا یزال ساري المفعول في انتظار مراسیم تنفیذیة 90/266
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:إخطار البائع -ب

 عدم الإخطار لان إخطار البائع بالعیب الموجود ،  في الخدمة ما بعد البیع  عاتق المشتريیجب على            

  . حقـــــھ في المطالبة بالضمان أو الإصلاح أو الإستبدال  سقوطیعني قبول المشتري بالعیب و

لك ــــــیجب على المستھ:"15/09/1990في الصادر 90/266من المرسوم التنفیذي 18/2 المادة تنص  

ة ـــــــــأن ینذر المحترف برسالة مسجل, في حالة عدم تنفیذ الزامیة الضمان في أجل یطابق الاعراف المھنیة 

  ".مع اشعار بالاستلام أو ینذره بأیة وسیلة أخرى تطابق التشریع المعمول بھ 

 المتضمن كیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي 10/05/1994  من القرار المؤرخ في 8/3 المادة تنصو 

أیام ابتداءا ) 7(في حالة تقصیر البائع ینذره المشتري بتنفیذ التزامھ بالضمان في أجل سبعة   :" 90/266رقم 

و في حالة عدم تنفیذ الضمان في الاجل المحدد یمكن المستھلك أن یرفع , من تاریخ استلام الاشعار بالانذار 

  " .ائیة أمام المحكمة المختصة في أجل أقصاه سنة ابتداءا من یوم الانذار دعوى قض

  : ایام لرجوع المستھلك على البائع 7كما حدد قانون الاستھلاك في فرنسا مھلة 

L'article L. 121-20 du Code de la consommation précise que :« Le consommateur dispose d'un délai

de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de

pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour.

Le délai mentionné court à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour

les prestations de services.

Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est

prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

L'article L121-20-1 du Code de la consommation ajoute que :«Lorsque le droit de rétractation est

exercé, le professionnel (le vendeur) est tenu de rembourser sans délai le consommateur et au plus

tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit est exercé. Au-delà, la somme due (la

somme devant être remboursée) est, de plein droit (sans avoir à exercer une mise en demeure),



productive d'intérêts au taux légal en vigueur. »

Cependant, ce délai de rétractation ne joue pas pour tous les contrats.
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     دعوى الضمانمدة رفع :ثانیا   

یمكنھ , و اذا لم یستجب لھ :"15/09/1990الصادر في 90/266من المرسوم التنفیذي 18/3  المادة  تنص

  ". واحد ابتداءا من یوم الانذار أن یرفع دعوى الضمان علیھ الى المحكمة المختصة في أجل  أقصاه عام

تطبیق المرسوم التنفیذي رقم  المتضمن كیفیات 10/05/1994من القرار المؤرخ في 8/3 المادة تنصو   

و في حالة عدم تنفیذ الضمان في الاجل المحدد یمكن المستھلك أن یرفع دعوى قضائیة   :"....90/266

  ." أمام المحكمة المختصة في أجل أقصاه سنة ابتداءا من یوم الانذار 

ري على أنھ تسقط بالتقادم دعوى  من القانون المدني الجزائ383 و بالرجوع للقواعد العامة نصت المادة       

الضمان بعد إنقضاء سنة من یوم تسلیم المبیع حتى ولو لم یكتشف المشتري العیب إلا بعد إنقضاء ھذا الأجل ما لم 

غیر أنھ لا یجوز للبائــع أن یتمسك بسنة التقادم متى یتبن أنھ أخفى العیب غشا , یلتزم البائع  بالضمان لمدة أطول 

  .منھ

ة ــ یظھر من خلال ھذا النصوص  أن المشرع الجزائري  حدد مدة قصیرة لتقادم دعوى ضمان في الخدم        

ما بعد البیع  وھي سنة لأنھ ھو الذي یسمح للمشتري بفحص المبیع ومعرفة ما بھ من عیوب ، وعلیھ لا یعتد 

.)1( بسریان مدة التقادم بالتسلیم الحكمـي بل لا بد من توافر التسلیم الحقیقي 

______________________

329ص –مرجع سابق –جمیل الشرقاوي - .417مرجع سابق ص –سلیمان مرقص - .11 ھامش 752المرجع السابق ص –السنھوري -)1(

یتحقق العنصر  المذكورة سابقا ویقع بتوافر عناصر التسلیم التي سبق أن حددناھا، و376وقد نصت علیھ المادة  : التسلیم القانوني-

فإن ) أرض أو دار(الأول للتسلیم القانوني بوضع المبیع تحت تصرف المشتري بالطریقة التي تتفق مع طبیعتھ فإذا كان المبیع عبارة عن عقار 

 یقوم البائع تسلیمھ یقتضي تخلیة البائع للأرض أو الدار بحیث یصبح في مقدور المشتري وضع یده علیھ ، وقد یتطلب الأمر في ھذه الحالة أن

بتسلیم مفاتیح الدار والمستندات التي تثبت ملكیتھ للمبیع ، أما إذا كان المبیع منقولا فإن تسلیمھ للمشتري یتم عادة بالمناولة أي بالتسلیم المادي أو 

وإذا كان المنقول غیر معین ) بیع وقد یتم التسلیم للمنقول عن طریق تسلیم مفاتیح المخزن الذي یوجد بداخلھ المنقول الم. (إلى نائب المشتري 

وإذا كان المبیع عبارة عن حق مالي ، كحق مرور أو كحق . بالذات فإن تسلیمھ یتم عن طریق إفراز المبیع بحضور المشتري ودعوتھ لتسلیمھ 

ائع للمشتري في استعمال الحق مع انتفاع فیقع التسلیم بقیام البائع بتسلیم المشتري سندات الحق المنشئ لھ ، وإن لم یوجد فیكون بترخیص الب

تمكینھ من ذلك، أي إزالة ما قد یحول بینھ وبین استعمال حقھ ، والأمر كذلك إذا كان الحق المبیع حقا ذھنیا كحق المؤلف ، وإذا كان المبیع عبارة 

 تحت تصرفھ عن طریق تسلیمھ سند یتم بوضع الحق) المحال إلیھ(المبیع عبارة عن حق شخصي، كما في حوالة الحق فإن تسلیمھ للمشتري 

.الحق لتمكینھ من استعمالھ في مواجھة المحال علیھ

 من القانون المدني 367وقد نصت علیھ الفقرة الثانیة من المادة ) الفعلي(ویقوم التسلیم الحكمي مقام التسلیم القانوني  : التسلیم الحكمي-

الحكمي یتمیز عن التسلیم القانوني في أنھ یتم بتراضي الطرفین البائع والمشتري باعتباره اتفاق أو تصرف أن التسلیم : الجزائري، والتي تبین لنا 

 یظھر أن التسلیم الحكمي لھ 368قانوني ویقع ھذا النوع من التسلیم بالاتفاق على المبیع قد تم تسلیمھ من البائع إلى المشتري ومن نص المادة 

أن یبقى المبیع في حیازة البائع لا -2.ي حیازة المشتري قبل البیع كأن یكون مودعا، أو مرھونا لدیھ أو مستعیره أن یكون المبیع ف-1:صورتان 

.كما لك حیث خرج عن الملكیة بعقد البیع وإنما كمستأجر أو مستعیر أو مودع عنده أو مرتھن رھن حیازة



ع وبالتالي یجب أن یتم تسلیمھ من قبل البائع بالحالة التي كان علیھا المبیع وقت إبرام عقد ھو المبیع المتفق علیھ في عقد البی:محل الالتزام بالتسلیم 

.البیع وبالمقدار الذي حدد في العقد وكذلك ملحقاتھ التي تتبعھ

 عقد البيع    فيالخدمة ما بعد البيع -144-:الفصل الأول 

اءھا ــــو بإنتھاء مدة السنة یسقط الحق في رفع دعوى الضمان حتى ولو لم یكتشف المشتري العیب إلا بعد انقض

  :إلا في حالتیــن

 إذا تعھد البائع بإلتزام بالضمان لمدة أطول وھذا یدخل ضمن التعدیل الإتفاقي لأحكام : الأولىالحالة

.25/02/2009الصادر في  09/03 من قانون 16  المادة تنصالضمان  في مجال الخدمة ما بعد البیع  و ھو ما 

أحكام القواعد في ھذه الحالة تطبق  غشا منھ ، أن یكون البائع قد تعمد إخفاء العیب: الحالة الثانیة               

  .العامة

مشرع الفرنسي لم یحدد میعاد لرفع دعوى الضمان وإنما إكتفــى بالقول  تقدر حسب طبیعة المبیع  ان ال         

Dans"خلال مدة قصیرة " یجب أن  ترفع  un bref délai"1 ( وعرف الجھة (.  

 أحكام دعوى الضمان القانوني ،  مھما كان طلب المشتري تسري   , ة ما بیع البیعطبقا لأحكام الخدمـــــ        

وعلیھ فإن میعاد رفع الدعوى یبقى خاضعا للسلطة التقدیریة , برد المبیع أو التعویض ، أو الإصلاح والإستبدال

  .لعیبللقاضي من حیث المدة والغالب في القضاء الفرنسي ھو إحتساب المدة من تاریخ إكتشاف ا

           تعرض ھذا الحكم لنقد الفقھاء إذ رأوا أن ھذه السلطة مصدر خطر على المشتري لإمكانیة الإختلاف 

).2(وإقترحوا بدأھا من تاریخ العلم بالعیب  , حولھا ، وإعتبروا أن ھذه مسألة قانون لا مسألة واقع 

__________________

(1)- "Art. 1648, premier alinéa. –« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par

l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente

a été faite."

(2)- v. Mazeaud et de juglart .op.cit n° 297 . – V.Planiol et Ripert par hamel .op.cit n° 737.



 عقد البيع    فيالخدمة ما بعد البيع -145-:الفصل الأول 

عد البیع یجب الأخذ بما إستقر علیھ الفقھ والقضاء في فرنسا ، وھو أن غیر أنھ في مجال الخدمة ما ب

.)1(سریان مدة التقادم تبدأ من تاریخ إكتشاف العیب لا من تاریخ التسلیم تحقیقا لمصلحة المشتري 

:المطلب الثاني

   الخدمة ما بعد البیع كضمان قانوني ألیة       

 الطرفین البائع والمشتري أن یتم التنفیذ العیني الإلتزام وذلك عن طریق          من البدیھي أنھ من مصلحة

 المتعلق بحمایة 09/03 من قانون  13/2 علیھ المادة تنصو ھذا  ما  إصلاح المبیع أو إستبدالھ بغیره

عیب في حالة ظھور , یجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة :" المستھلك و قمع الغش  على أنھ 

).2(" أو تصلیح المنتوج أو تعدیل الخدمة على نفقتھ  , استبدالھ أو ارجاع ثمنھ , بالمنتوج 

و انھ من مصلحة البائع و المشتري ان یتم التنفیذ العیني , یفھم من النص الزامیة التنفیذ من المتدخل 

  .للالتزام اي ان یصلح او یستبدل المبیع بغیره 

 من القانون المدني 164 التنفیذ العیني للالتزام طبقا للمادة وع للقواعد العامة فإنھ من حق الدائن         بالرج

عینیا  اتنفیذ على تنفیذ التزامھ 181 و 180یجبر المدین بعد اعذاره طبقا  للمادتین :" الجزائري  و التي تنص 

الذي لھ الحق في ذلك ، إن أراد أخذ بھ وإن لم یشأ  فأما الفسخ فھو أمر جوازي للدائن و  . "متى كان ذلك ممكنا  

 ،  و ذلك بواسطة شخص آخر على نفقة المدین )3( كالتنفیذ العیني على حساب المدین   إختار غیره من الحلول 

.)4(  الجزائري من القانون المدني2الفقرة 166 علیھ المادة تنصوھذا ما 

___________________

(1)- Ph. Malinvaud ,note sous cass ,civ 05/01/1973.-comm 17/12/1973 .J.C.P 1975 ll 17912.
.35مرجع سابق فقرة –عبد الفتاح عبد الباقي -)2(
   .2002  2 و  1مجلة العلوم القانونیة و الاقتصادیة العدد –مدى خیار الدائن بین التنفیذ و الفسخ –عبد الحي حجازي -

(3)- Article 1144 Modifié par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 82 JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er

août 1992 : « Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation
aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette
exécution ».

: من القانون المدني على أنھ166المادة تنص –)4(
.إذا ورد الالتزام بنقل حق عیني على شيء لم یعین إلا بنوعھ، فلا ینتقل لحق إلا بإفراز ھذا الشيء"

ل على شيء من النوع ذاتھ على نفقة المدین بعد استئذان القاضي كما یجوز لھ أن یطالب فإذا لم یقم المدین بتنفیذ التزامھ، جاز للدائن أن یحص
."بقیمة الشيء من غیر إخلال بحقھ في التعویض



 عقد البيع    فيالخدمة ما بعد البيع -146-:الفصل الأول 

والمدین یمكنھ أن یدفع الفسخ عن نفســـھ بوفاء الإلتزام عن طریق عرض الوفاء بھ ، شرط عدم التأخیر 

  .ـدفي ذلك وأن یكون جادا وذلك لإقناع القاضي و لا یحكم بفسخ العقــ

 كیفیــة إعطاء المشتري الحق في إختیار التنفیذ العیني وذلك بإصلاح الشيء  نظم المشرع    ولذلك                

الصادر في 09/03من قانون 13/2لمادة  لان ا ,  فسخ العقد  اولا  فاذا تعذر ذلك لجأ الى أو إستبدالھ 

یجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المحدد :"  تنص المتضمن حمایة المستھلك و قمع الغش 25/02/2009

.)1("او تصلیح المنتوج او تعدیل الخدمة على نفقتھ, في حالة ظھور عیب بالمنتوج استبدالھ او ارجاع ثمنھ 

 یحق للمشتري طلب الخدمــة ما بعد البیع كنوع من الضمان ویصعب على البائع تقریر  یفھم من النص انھ        
  .حق في تقدیم ھذه الخدمة كبدیلال

خصص الفرع الأول لحــق المشتري في طلب الخدمة والفرع الثاني لمدى ن ,           ھذا ما  نبحثھ في فرعین
.حق البائع في إقتراح الخدمة

:الفرع الأول

.حق المشتري في طلب الخدمة ما بعد البیع

  .ه   حدود تھ و یقتضي  دراسة  طبیع,  الخدمة ما بعد البیع  في طلبلمشتري المكتسب لحق ال      إن 
_________________

 بتوقيع الغرامة التهديدية على 174 و المادة 340الأصل أن يبدأ الدائن بالمطالبة بالتنفيذ فإذا امتنع المدين جار له حسب المادة _  )1         (

وع الدعوى بداية هو طلب فرض غرامة تهديدية عن كل وحدة زمنية يتأخر فيها المدين على مدينه لحمله على تنفيذ الالتزام و لذا فإن موض

.التنفيذ أو طلب مراجعتها إذا كانت هذه المبالغ زهيدة و لم تحقق الغرض منها ألا و هو الضغط على المدين

لمحكمة تقدره حسب ظروف الدعوى، ما دام الهدف منها يتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة في هذا الصدد، فالأمر جوازي ل                
.هو حمل المدين على التنفيذ العيني للالتزام

فللقاضي أن يرفض توقيعها رغم توافر جميع الشروط و هو بذلك لا يخضع لرقابة المحكمة العليا كون ذلك يعد من مسائل              
.الموضوع التي تخرج من نطاق الرقابة

إلا إذا بنى رفضه على عدم توافر شروط الحكم بالغرامة، ففي هذه الحالة يجب أن يسبب حكمة و إلا تعرض للنقض فالمسألة               
لكن هل يجوز للقاضي النطق بالغرامة التهديدية تلقائيا؟  ة تخضع لرقابة المحكمة العلياعندئذ قانوني

 التي تحكم الغرامة التهديدية نستخلص أن المشرع جعل منها رخصة للدائن قد يلجأ إليها و إذا ما رجعنا إلى النصوص القانونية              
.قد لا يفعل ذلك و يفضل مباشرة اللجوء إلى التنفيذ الجبري و طلب حجز أموال مدينه لاقتضاء دينه أي التنفيذ بمقابل

لمصري أجاز للقاضي النطق بالغرامة التهديدية سواء تعلق الأمر إلا أن المشرع الفرنسي على خلاف المشرع الجزائري و ا              
و نفس الشيء   .  )يجوز للمحاكم و لو تلقائيا أن تقرر غرامة تهديدية :( 72/626بالقاضي العادي أو الإداري، حيــث جاء فــي القانون 

 و المتعلق بقرض 16/07/1980 المؤرخ في 80/539انون أجازه المشرع الفرنسي للقاضي الإداري، و ذلك من خلال المادة الثانية من الق
.الغرامة التهديدية ضد الإدارة

و أما في القانون الجزائري الحالي فلا يجوز للقاضي سواء العادي أو الإداري الحكم بالغرامة التهديدية تلقائياً و إن كان مشروع             
  تهديدية على الإدارة و لو تلقائيمنه تجيز لمجلس الدولة الحكم بالغرامة ال 1020تعديل قانون الإجراءات المدنية في المادة 



.2001- 2000 الجزائر سنةجامعة )رسالة ماجستير(زينب حطاب ، التنفيذ العيني في القانون الجزائري،_

 عقد البيع    فيع الخدمة ما بعد البي-147-:الفصل الأول 

  الطبیعة القانونیة لمبدأ حق المشتري في طلب الخدمة ما بعد البیع  :أولا

 ء علیھ مع إلزام البائع بإصلاحھ  یمكنــھ الإبقاو  , بیع            قد لا یرغب المشتري للشيء المعیب في فسخ ال

بحیث ألزمت البائع المحترف  القضاء الفرنسي  وھذا ما ذھبت إلیھ العدید من أحكام  , إستبدالھ بمبیع جدید او 

  . خلال فترة الضمان على نفقتھ و ان تكون بذلك ، على سبیل الضمان 

»محكمة لیون  ھذا ما ذھبت الیھ                  Lyon "  الإشغال "  بائع سیارة إتضح ضعف جھاز  بالزام   «

(Le démarreur) 1(  بمصاریف إستبدال ھذا الجھاز المعیب.(

        كما ألزمت الدائرة التجاریة بمحكمة النقض بائع سیارة جدیدة بإجراء تعدیلات على عیوب تصنیع ظھرت 

.)2(بھا 

ھا ـــــــــرة المدنیة لمحكمة النقض حق مشتري سیارة في مطالبة البائع بنفقات إصلاح ما ب         وقررت الدائ

).3(من عیوب وتعویض مدة عدم الإنتفاع خلال فترة الإصلاح 

____________________

(1)- T.G.I Lyon 09/12/1970 J.C.P 1971 T.V 183 .

(2)- Cass .com 20/01/1959 .Bult .civ . lll n°30 .

(3)- Cass . 1er civ. 28/04/1971 J.C.P ll .17280 .note Boitard et Rabut .



 عقد البيع    فيالخدمة ما بعد البيع -148-:الفصل الأول 

وقضت الدائرة التجاریة بإلزام مورد جھاز التبریــد بإصلاح عیب منظم الفصل الآلي بالجھاز تحت 

.)1(إشراف خبیر

 قررت بطلان شرط          كما ذھبت نفس الدائرة التجاریة إلى إلزام بائع آلة تجریف بنفقات إصلاحھا بعد أن

رة ــــــعدم الضمان الوارد في عقد البیع على أساس أن البائـــع مھني في حین أن المشتري مجرد مستعمل لا خب

.)2(لھ لھذه الآلة 

          في حین ذھب رأي في الفقھ الفرنسي إلى عدم جواز مطالبة المشتري للبائع بالتنفیذ العیني ، وذلك لأن 

 مدني فرنسي، إلا  المطالبة بفسخ العقد أو إنقاص الثمن ولكن لم 1644 المشتري ، في المادة المشرع لم یخول

.)3(یعطھ الحق في طلب إصلاح المبیـع أو إستبدالـــــھ بغیره 

ل ــــیمكنھ أن یحص,           غیر أن الرأي الغالب في الفقھ یذھب إلى أن المشتري بواسطة الضمان القانوني 

.)4(فیذ العیني متمثلا في إصلاح المعیب أو إستبدالھ بغیره على التن

______________

(1)- Cass.com.17/05/1971.bulle civ tv. N° 134 .

(2)- Cass.com.06/11/1978, bull. civ. 5 n° 250.

(3)- Ch.Beudant ,cours de droit civil français T.X.1Paris 1938 p 442 note 1 E-

Cottin , la définition de vice caché dans la vente Paris 1939 t.27-p 160.

 .371ص –المرجع السابق – البدراوي -)4(

   .323ص – المرجع السابق –جمیل الشرقاوي -

.268 المرجع السابق ص –سلیمان مرقص -



عقد البيع      فيالخدمة ما بعد البيع -149-:الفصل الأول 

D مدني فرنسي بین 1644 إلى أن الإختیار المقرر للمشتري في المادة  .H Weiller " ویلر" ذھب  

لایعنـــي أن المشتري لیس أمامھ سوى ھذین الطریقین لتعویض الضرر , دعوى الفسخ ودعوى إنقاص الثمن 

الذي أصابــــــھ بسبب عیب الشيء ، لأن المشتري  یستطیع أیضا ، وفقا للقواعد العامـــة ، إستنادا إلى الإلتزام 

.)1( إصلاح العیب أو إستبدال الشيء المعیب بالتسلیم الذي یثقل كاھل البائـــع، أن یطلب من ھذا الأخیر

فالبائع الذي یلحق ,   تعویضا عینیا عن عدم تنفیذ الالتزام بالضمان اعتبرهفقد "J.Ghestin" أما قستان   

بائع محترف  یعلم بعیوب المبیع ویلزمھ طبقا فھو ، )2(لمشروعھ الخدمــة ما بعد البیـع ھو حتما بائع محترف  

تشمل التعویض العیني الذي " جمیع التعویضات" مدني فرنسي بجمیع التعویضات للمشتري ، وعبارة 1645للمادة 

 بعض الشراح المصریون الذین یعتبرون قیام البائع بإصلاح یأخذیتمثل في إصلاح الشيء المعیب  وبھذا التحلیل 

).3(الجزائري  یمكن  ان یأخذ  بھ المشرع المبیع من قبیل التعویض  العیني  و ھو ما 

_____________

(1)- Planiol et Ripert t.x par hamel n°135 .

PH. Le tourneau , conformité et garanties dans la vente d’objet mobiliers , corporels R.T.D com 1980

p 23 n°16

(2)- D.Huet – weiller ,précité n°139 .

(3)-J.Ghestin op.cit. n° 307 .

Article 1645 Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 « Si le vendeur connaissait les

vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers

l'acheteur » .
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  ما بعد البیعحدود حق المشتري في طلب الخدمة    :ثانیا 

فان ذلك ,        إذا اعتبرنا الخدمة ما بعد البیع  في المنقولات الجدیدة نوع من التنفیذ العیني للالتزام بالضمان  

  .یكون لھ انعكاس على حدود حق المشتري في طلب الخدمة 

إلى ھلاك المبیع صار  فإذا أدى العیب )1( فإجبار المدین على التنفیذ العیني  یفترض أن التنفیذ ممكنا   

  .إصلاحھ أمرا مستحیلا و لم یعد من ثم داع لطلب الخدمة ما بعد البیع 

و یذھب الفقھ و القضاء الفرنسیین إلى انھ لا یجوز تكلیف البائع بإصلاح الشيء إذا كانت تكالیف ھذا   

).2(الإصلاح باھظة و تزید على قیمة الشيء ذاتھ 

فحق الدائن في طلب التنفیذ العیني , ي یمكن تحلیل القید الذي نحن بصدده على ضوء فكرة التنفیذ العین  

ب ـــــو من ثم لا یج, و الإرھاق ینطوي على معنى التعنت الشدید  و الضرر الفادح  , مقید بعدم إرھاق المدین 

 العیني إلى دفع تعویض و إلا كان من حقھ العدول عن التنفیذ, ألا یترتب على التنفیذ العیني خسارة فادحة للمدین 

  .نقدي 

  .و الخسارة الفادحة تتحقق إذا كان إصلاح العیب سیكلف البائع مبالغ تزید بكثیر عن الثمن الذي قبضھ   

_______________________

  .15المرجع السابق ص , أحكام الالتزام ,  جمال زكي -)1

(2)- V. G. BAUDRY - LACANTINERIE et SAIGNAT, Traité théorique et pratique, préc., n° 417 et

n ° 419 : l'action en garantie joue pour l'usage spécial de la chose entrée dans le cercle de l'accord ;

elle joue aussi pour les qualités de la chose - GUILLOUARD, op. cit., n° 424 : la garantie des vices

cachés joue « si l'acheteur se propose de donner à la chose qu'il achète une destination spéciale,

différente de sa destination normale » à condition d'en avertir le vendeur ; ce même auteur établit

d'ailleurs en passant un lien entre vices et « qualité loyale et marchande » v. n° 425 et n° 427 ;

HAMEL dans PLANIOL et RIPERT, Traité pratique ..., préc., n° 129.
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فإذا ترتب على , غیر أن حق المدین في العدول عن التنفیذ العیني یجب ألا یلحق بالدائن ضررا جسیما 

.)1(جبر المدین على التنفیذ العیني ,  العدول مثل ھذا الضرر 

و كان ) كسیارة فریدة من نوعھا (یع شیئا نادرا بیصیب المشتري یتحقق إذا كان الم   و الضرر الذي   

  .البائع ھو وحده الذي یستطیع إصلاحھ عندئذ یتعین إلزام البائع بإصلاح العیب مھما كلفھ ذلك 

و الإجابة على ھذا , و قد أثیر التساؤل حول حق المشتري في إصلاح العیب دون الرجوع على البائع   

  :السؤال تقتضي أن نفرق بین فرضین 

یقوم المشتري بإصلاح خلل یظھر في المبیع اعتقادا منھ أن ھذا الخلل لیس ناشئا عن عیب  : الفرض الأول

.)2( أنفقھ  كان من حق المشتري أن یسترد ما  عكس ذلك  اتضحثم , موجب للضمان القانوني 

موجب للضمان و یطلـــب من البائع إصلاحھ غیر أن ھذا تحقق المشتري من وجود عیب : الفرض الثاني 

.)3(فھل یمكنھ  القیام بالإصلاح على حساب البائع ؟ ,  الأخیر یمتنع 

__________________________

   .17 و 16المرجع السابق ص , أحكام الالتزام ,  جمال زكي -)1(

(2)-.cass.comm 25/01/1966 Bull.civ.III.n° 51 .

(3)-.j.Huet .responsabilité du vendeur op,cit, n° 463 p 318.
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ي ـــإلى انھ لا یمكن إكراه البائع على إصلاح المبیع المعیب و یضیف أن القاضP.Ancel" اونسل"یذھب 

و ذلك وفقا للقواعد , بل یلزمھ فقط بالتعویض و الحكم إما بالفسخ أو إنقاص الثمن , لا یمكنھ إجبار البائع على ذلك 

.)1( القانونيالعامة في الضمان

أن , إذا لم یكن تنفیذ الالتزام یتطلب تدخل المدین شخصیا , من حق الدائن المشرع  الجزائري    جعل   

و التي  جاء 166/2 المادة  تنص علیھ و ھو ما یطلب ترخیصا من القضاء في تنفیذ الالتزام على نفقة المدین

جاز للدائن أن یحصل على شيء من النوع ذاتھ على نفقة المدین بعد , فاذا لم یقم المدین بتنفیذ التزامھ :" فیھا 

.)2(" استئذان القاضي كما یجوز لھ أن یطالب بقیمة الشيء من غیر اخلال بحقھ في التعویض  

).3( الا التنفیذ بمقابل فلیس أمام الدائن , أما إذا كان تنفیذ الالتزام غیر ممكن بدون تدخل المدین   

ذلك فقد رأى البعض أن ذلك ممكن قبولھ في بیع الأشیاء القدیمة و التي تكون لھا ذاتیة تمنع حلول و مع   

 خاصة أما الأشیاء الجدیدة التي تنتج بإعداد كبیرة , شيء محل آخر إلا باتفاق الطرفین على تعدیل محل الالتزام 

.)4( أن تكون لھ الأولویة على الإصلاح بمواصفات موحدة فان الاستبدال فیھا یجب و, في الدول الصناعیة  

________________________

(1)- P.Ancel , le service après-vente précité n° 13 .

. مدني مصري 209 مدني جزائري و المادة 166 المادة -)2(

 .6المرجع السابق ص ,  فتحي والي -)3(

(4)-.J-.Huet responsabilité du vendeur op,cit, n° 469 .
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:الفرع الثاني 

  بائع في اقتراح الخدمة ما بعد البیعحق ال

فھل , لھ من جراء توافر شروط الضمان القانوني للمشتري الحق في التمسك بالجزاء المقررإذا كان -  

أي ھل یمكنھ أن یفرض على ,  أو استبدالھ بغیره المبیعیستطیع البائع أن یتفادى ھذه الجزاءات و یعرض إصلاح 

  .البیع كبدیل للضمان القانوني  ؟ المشتري قبول الخدمة ما بعد 

إلى أن  البائع یمكن أن یتخلص من أحكام  , )1( في فرنسا معتمدین على أحكام قدیمة ءالفقھا بعض            یرى

  .شرط أن یحصل على مبیع أصلح , مدني و یعرض إصلاح المبیع أو استبدالھ 1644المادة 

ان ـــــــــو إلا ك,  مشروط بما یعرضھ البائع من إصلاحات 1644 أن عدم تطبیق المادة )2(و یضیف البعض 

فالإصلاح لا معنى لھ إذا كان العیب في التصنیع أو في التشغیل و لیس عیبا في , الاستبدال ھو الحل الأفضل 

vice")3(التصمیم de fabrication ou vice de fonctionnement et non vice de conception"

_____________________

(1)- Nantes 27/11/1961 – Dalloz , rep .n° 50 ,p, 199 et 202 , Paris 10/12/1962 , Gaz ,Pal 1963 ,1, 261
, Rapp ; comm , 01/07/1980 ,Gaz ,Pal ,1980 ,2, p581 .
(2)- J.Huet , Responsabilité du vendeur op,cit, n° 470 .
(3)_Article L121-1

« 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à
induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles,
sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les
conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son
utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur
le bien ou le service ;

d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement
ou d'une réparation ; »

Le tout associé aux article concernant la Garantie légale de conformité, fait intervenir le Code
Pénal, surtout si, il a déjà été reconnu que la carte graphique posait problème et que HP a déjà été
condamné :
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ص من طلب الفسخ المقدم من  و یذھب الاتجاه  الحدیث في الفقھ و القضاء إلى رفض السماح للبائع التخل       

و التي تلزم المشتري ,  مدني فرنسي 1644و ھو ما أقرتھ المادة , المشتري عن طریق عرض استبدال الشيء 

).1(ألا و ھو إما رد المبیع و استرداد الثمن أو استبقاء المنیع و استرداد جزء من الثمن , تبریر ھذا الاختیار 

إصلاح العیب الذي لم البائع إذا  عرض ,  انھ یمكن  تفادي الفسخ غیر أن أصحاب ھذا الرأي یضیفون  

1641لان حق المشتري في الفسخ لا یجوز  إلا في مجال تطبیق المواد , یبلغ خطورة معینة تبرر فسخ العقد 

  . من القانون المدني الفرنسي 1643 و 

  الاستعمال بل على الشكل أو المظھر لا یدخل ضمن الذي  و )2(,  و بعبارة أخرى العیب المؤثر           

qualités "أو العیب البسیط الذي یسھل إصلاحھ ,)3(أو على الصفات الثانویة , فقط  secondaires ou vice

mineur facilement réparable   "المقررسیلة للحیلولة دون تطبیق الجزاء تكون الخدمة ما بعد البیع و  

  .لخفي للضمان القانوني للعیب ا

________________________

(1)- art 1644 ; « Dans les cas des articles 1641 et 1643 l’acheteur a le choix de rendre la chose et de
se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu’elle sera
arbitrées par experts » .

 ھي أن یكون العیبالمعاملات، فقد اشترط لقیام ضمان البائع لعیوب المبیع توافر شروط معینة فيحرصا من المشرع على استقرار-)2(
.الآفة الطارئةمؤثرا، خفیا، قدیما، و ھذه الشروط تنصرف إلى العیب، بمعنى

المبیع نقصاً محسوساً أو یجعلھ غیر صالح للاستعمال في ما أُعدّ لھ  الجسیم الذي یُنقص من قیمةھو العیب: ـ أن یكون العیب مؤثرا              
.بمقتضى عقد البیع؛ فینشأ عنھ موجب الضمانبحسب ماھیّتھ أو

یلتزم بضمان إن البائع : (  ونصھا كالآتي 1641عنھ المشرع الفرنسي في المادة ج و یعبر.م. ق379/1تعبر عنھ المادة             
لھذا الاستعمال لدرجة أن المشترى لم یكن لیشتریھ الخفیة في المبیع التي تجعلھ غیر صالح للاستعمال المقرر لھ التي تنقص من صلاحیتھالعیوب

).فیما لو علم بھذا العیبأو لم یكن لیدفع فیھ إلا ثمنا أقل،
بحیث لا یترتب علیھ سوى نقص في بعض الأمور الثانویة الكمالیة بالنسبة  أو طفیفاأما إذا لم یكن العیب محسوساً بل كان خفیفاً           

.یكون موجباً للضمانللمشتري، فلا
العرف السائد، أي العادة التي درج الناس على إتباعھا في زمن معیّن مع بحسب(كذلك لا یكون موجباً للضمان العیب المتسامح بھ عُرفاً           
.إلخ...كاحتواء القمح كمیة مألوفة من الأتربة،) لراسخ بإلزامیتھا وبوجوب تطبیقھاااعتقادھم
مثلاً البطیخ واللوز و الجوز (تغییر فیھا، كالأثمار ذات الغلاف الیابس وإذا كان المبیع من الأشیاء التي لا تُعرَف حقیقة حالھا إلاّ بإحداث         
.المحلّي یوجب علیھ ھذا الضمانب الخفیّة فیھ إلا إذا تعھد صراحة بذلك أو إذا كان العرففالبائع لا یضمن العیو،(...والبندق
لا، أمر یعود للقاضي الذي یعتمد في ھذا المجال المعیار الموضوعي بصرف النظر وعلى كلّ، فإنّ تقدیر ما إذا كان العیب مؤثراً أم        

.متن العقدمتوقعة، إلاّ إذا عُیّن ھذا القصد الخاص فيیكون قد قصده المشتري بصورة خاصة وغیر عمّا
غیر صالح للاستعمال الذي أعد لھ و التي تنقص ھذا الاستعمال إلى حد ھو العیب الذي یجعل المبیع( أي أن العیب المؤثر حسب النص المذكور 

ینقص من قیمة الشيء أو من نفعھ  من الجسامة بحیثإذن یجب أن یكون العیب الموجب للضمان على قدر...) كان لیشتریھ أن المشترى ما
.بالقدر المحسوس

شخص أن یشترى: عن نقص المنفعة لذلك الشيء، و كمثال عن نقص قیمة الشيء دون نقص منفعتھلكن نقص القیمة لشيء معین یختلف         
أخرى منھا عیب من شأنھ أن یؤدي إلى تخفیض في قیمتھا قسامسیارة صالحة للسیر و لجمیع الأغراض المقصودة منھا، لكن في مقاعدھا أو في أ

.كان للمشترى الرجوع على البائع بضمان العیب الخفيتخفیضا محسوسا، و بالرغم من ذلك

(3)-v.civ 22/11/1926 s.1927 ,I, 169 ; note H.Weiller Nimes 10/12/1980 D.1983 p 29.
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زة ــــستئناف باریس بان ضبط الأجھطبق القضاء ھذا الاستثناء في بیع الأجھزة الالكترونیة فقضت محكمة ا

و قضت نفس المحكمة بان  ,  )1( الثمننقاصإو التي تكون صعوبات في تشغیلھا لا تصلح لدعوى الفسخ أو  

réadaptation "حسن استعمال الآلة یقتضي فترة  لحسن سیرھا و ضبطھا  et rodage" من الزمن و طلب الفسخ

.)2(نوع من عدم الصبر و التسرع 

  .كفي رفض دعوى الضمان  عندما یكون العیب بسیطا أو دون ذلكیو لذلك 

لا یؤدي إلى حرمان المشتري من الضمان  و لكنھ یعطي لھ الحق , ن عرض البائع للخدمة ما بعد البیع إ  

.)3(في الإصلاح و الاستبدال و ھو ما یحقق المصلحة للطرفین  

طالما أن المدین ,الإبقاء على العقد ,  الأفضل من الناحیة العملیة   انھ منیرى جابر محجوب علي 

و الذي یعنینا في ھذا الشأن إزالة العیوب لان ذلك , مستعد لتنفیذه  و ھذا یؤدي إلى الحفاظ على المراكز القانونیة 

فإذا ,  للعیب الخفي  في  الضمان القانونيلھ دورفعرض الخدمة ما بعد البیع , یتفق تماما مع مبدأ حسن النیة 

  .) 4  (توافرت ھذه الشروط فان الإصلاح و الاستبدال باعتباره تنفیذا عینیا یمكن أن یحقق مصلحة للطرفین

  . بالضمان القانوني  الخاص  إصلاح العیب و استبعاد الجزاءو  على القضاء قبول تدخل البائع  

___________________

- (1)- Civ. 1er, 19 janv. 1965 (D.1965, RTD civ. 1965, p.665, obs. Cornu).
_ Huet-Weiiler op,cit n° 35 .

- Malaurie et Aynés op,cit, ibidem .

- (2)- Civ. 1er, 11 oct. 1966 (JCP 1967, II, 15193, note de la Pradelle).
(3)-.Huet-Weiller op,cit n° 35.

.123 مرجع سابق ص ,خدمة ما بعد البیع ,  جابر محجوب علي -)4(
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المبحث الثاني :

  ضمان إتفاقيكالخدمة ما بعد البیع 

خاصة انھ یفضل من اغلي  , البیع دي عقللعیب ف إتفاقي          تلعب الخدمـة ما بعد البیع دورا ھاما كضمان  

لم یعد  كما كان یصوره الفقھ  والواقع أن الضمان الإتفاقي. لتوزیع منتجاتھم و سلعھم المنتجین و الموزعین 

لى انھ عبارة عن مجموعــة من الشروط التي تشدد أو تخفف الضمان القانوني     وإنما أصبح   كما التقلیدي  ع

 أو –یظھر من الشروط العامة للبیع التي یتعامل بھا المنتجون والموزعون  نظاما متكاملا لحمایة المشتري 

  ).1(لقانون المدنـي  الوارد في ا یختلف في كثیر من جوانبھ عن نظام الضمان–بالأصح المستھلك 

         فشروط الضمان الإتفاقي لا تھدف  إلى تنظیم الجزاءات  في مواجھة البائع المحترف  الذي یسلم شیئا 

و إنما تھدف  إلى تحمیل البائع  إلتزامات إضافیة تكمل , معیبا ، كما تفعل النصوص الخاصة بالضمان القانوني 

    ).2(یل ما شاب  العقد من سوء تنفیذ في البدایـــــــة الإلتزامات الناشئة عن البیع ، وتز

______________

. و ما بعدھا 387فقرة –مرجع سابق -البیع و المقایضة–السنھوري -)1(

(2)- H.L et Mazeaud leçons de droit civil t.lll 2e vol par M.Juglart n°900 et s .
Ancel , la garantie conventionnelle précité R.T.D com 1979 p 203 et s .

La garantie conventionnelle des vices cachés fait généralement l’objet d’un écrit, et le vendeur la
soumet ainsi au moment de la vente à l’acheteur.
La garantie conventionnelle des vices cachés est proposée par le vendeur professionnel à
l’acheteur. Elle bénéficie à l’acheteur mais également à ses ayants cause à titre universel. Par
principe, elle doit se transmettre à tous les acquéreurs successifs, sauf si une disposition spéciale est
prévue dans le contrat conclu entre le vendeur professionnel et l’acheteur.
La garantie conventionnelle en complément de la garantie légale des vices cachés
La garantie conventionnelle des vices cachés est la garantie contractuelle ou encore appelée
garantie commerciale des vices cachés lors de la vente automobile.
La garantie conventionnelle des vices cachés est mise en œuvre dans le cas de ventes de
véhicules entre un vendeur professionnel de l’automobile et un acheteur, la plupart du temps un
particulier.
La garantie conventionnelle des vices cachés diffère de la garantie légale des vices cachés, qui
trouve à s’appliquer à toutes les ventes de véhicules automobiles, peu importe que le vendeur soit un
professionnel de la vente automobile ou que cette vente soit réalisée entre particuliers s’agissant de
véhicules d’occasions par exemple.
Mais la garantie légale des vices cachés reste complémentaire à la garantie conventionnelle des
vices cachés dans les ventes entre un professionnel et un particulier.

 .1985 القاھرة -الضمان الاتفاقي للعیوب الخفیة في عقد البیع–سعید جبر -
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ة مجانیة ، بتزوید المشتري بقطع بإصلاحھ و متابعتھ بصفــ,  فالبائع یلتزم بتركیب وتشغیل الشيء المبیع 

كل ذلك لان أساس  الضمان الإتفاقي  التزاما , الغیار اللازمة ، بالانتقال إلى محلـھ  لإجراء ما یلزم من إصلاح 

).1(عقدیا یتعھد البائع بمقتضاه بتقدیم الخدمة المجانیة للمشتري خلال  فترة معینة تالیـة على البیــــع 

قانون الفرنسي  في العلاقة بین البائع المھني والمشتري غیر المھني  یعد الضمان  من المعلوم أن ال

فالقضاء الذي استقر على تشبیھ البائع المحترف بالبائع الذي یعلم بعیوب الشيء المبیع   , القانوني من النظام العام 

 الأقل في  العلاقة بین البائع المھني  على)2(قد رتب على ھذا التشبیھ بطلان شروط تحدید الضمان أو إسقاطھ,  

.)3(والمشتري غیر المھني أو المستھلك 

_____________________

(1)- H.L et Mazeaud leçons de droit civil t.lll 2e vol par M.Juglart n°900 et s.

Les clauses limitatives de responsabilité de responsabilité figurent parmi les clauses les plus
importantes d'un contrat. C'est pourquoi, en cas de litige, elles font souvent l'objet de contestations
notamment quand elles semblent injustifiées au regard de l'équilibre général du contrat.

Aujourd'hui, la législation sur les clauses abusives permet d'écarter ces clauses lorsqu'elles
créent un trop grand déséquilibre entre les droits et obligations des parties. (I)

Cependant, cette législation protectrice ne s'applique pas aux contrats conclus entre
professionnels et pour les besoins de leurs activités. La jurisprudence a donc permis d'écarter ces
clauses limitatives de responsabilité en invoquant l'article 1131 du Code civil sur la cause. (II)
I - Les clauses limitatives de responsabilité et la législation sur les clauses abusives.
A) Les sources de la législation sur les clauses abusives.

La loi du 10 janvier 1978 introduit pour la première fois en droit français la notion de « clause
abusive », suite à la directive n°93-13 du 5 avril 1993, transposée par une loi du 1er février 1995 la
législation française a été partiellement modifiée. Enfin, très récemment, la loi de modernisation de
l’économie, dite « Loi LME», du 4 août 2008, complétée par un décret en date du 18 mars 2009,
redéfinit le régime des clauses abusives afin de mieux protéger le consommateur.
B) Les modalités d'application de la législation sur les clauses abusives.

Avant la loi du 1er février 1995, une clause était reconnue abusive si elle procurait un
avantage excessif, en raison de sa puissance économique, au professionnel.

Aujourd'hui, selon l’article L 132-1 du Code de la Consommation, la clause est dite abusive
lorsque dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur,
elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment de ce dernier, un déséquilibre significatif entre
les droits et obligations des parties au contrat.

En pratique, il s'agit très souvent de clauses limitatives de responsabilité à la faveur du
professionnel.
(2)- J.Ghestin et B.Désaché la vente op.cit. n°854 Ph. Malaurie et L.Aynes ,les contrats spéciaux
op.cit. n° 494 et s - P.Ancel , la garantie conventionnelle n° 32 et s –
(3)- Huet Responsabilité du vendeur op.cit. n° 626.
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 أن ھذه الشروط باعتبارلیس من شأن ھذا المبدأ  أن یؤدي إلى بطلان شروط الضمـــــان الإتفاقي ، 

ن فبطلا,   تختلف عن تلك التي تقع على عاتقھ  بمقتضى الضمان القانوني بالتزامات إلى تحمیل البائع تھدف 

شروط إستبعاد الضمان أو تحدیده یعني فقط أن الضمان الإتفاقي لا یمكن أن یكون سوى تكملة للضمان القانوني 

بعبارة أخرى فإن الضمان القانوني یمثل حدا أدنى لا یجوز , الذي یظل للمشتري الحق فیھ في جمیع الأحوال  

  ) .1(النزول عنھ ، وإن كان من الممكن زیادتھ عن طریق الإتفاق 

 یمكن  القول  أنـــــھ  في العقود التي تتم بین المھنیین  و المستھلكین  ، لا یستطیع المھني أن و علیھ            

یضمن عقدیا ، الشيء الذي قام بتسلیمھ أو الخدمة التي قام بأدائھا دون النص على ذلك صراحة  ، فالضمان 

ـع ـــــــــــشتري جمیع النتائج التي تترتب على عیوب الشيء المبیـــالقانوني  یلزم البائع المحترف بأن یضمن للم

 .أو الخدمــــة 

___________________

(1)- P.Ancel , les services après-vente , précité n° 20

Les parties du contrat peuvent inclure des clauses réglementant leur responsabilité en cas

de préjudice. Si le principe de la volonté souveraine des parties reste la règle, le débiteur de

l'obligation ne doit toutefois pas introduire de clauses tendant à l'exonérer de ses obligations ;

lesquelles « doivent être exécutées de bonne foi » (article 1134 du code civil) ; interprétation

jurisprudentielle très importante pour la défense des consommateurs et usagers de services divers :

-par exemple, obligation d'information des banques ou autres prestataires financiers à l'égard

de leurs clients.

-elle pèse aussi sur le créancier de l'obligation, par ex. en matière d'assurances, le client ne

peut cacher des éléments de risque, sauf à perdre tout ou partie de son droit à indemnisation.

– J.Huet , clauses relatives a la garantie ; juris-calss ,précité n° 19 et s

- J.Ghestin , conformité et garanties op.cit. n° 256 .
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على أن بطلان شروط استبعاد الضمان أو إنقاصھ لا یكون إلا بالنسبة للمشتري غیر المھني أو المستھلك   

ؤیده ومن ناحیة أخرى فإن القضاء  ی, لا یكون واجب التطبیق أما إذا كان المشتري مھنیا فإن النص سالف الذكر 

 ، إذ  یتجھ إلي تصحیح الشروط المعفیة من الضمان أو المحددة لھ عندما یكون المشتري مھنیا فقھاءكثیرا من ال

).1(من نفس تخصص البائع 

 للمتعاقدین بمقتضى اتفاق خاص یجوز" :  على أنھ من  القانون المدني  الجزائري384 المادة تنص             

أن یزیدا في الضمان أو أن ینقصا منھ و أن یسقط ھذا الضمان غیر أن كل شرط یسقط الضمان أو ینقصھ یقع 

."باطلا إذا تعمد البائع إخفاء العیب في المبیع غشا منھ  

 بعد البیع القائم على یمكن أن یحل الالتزام بالخدمة ما,     في العلاقة بین مھنیین من نفس التخصص 

لكن ھذا الاستبعاد لا یكون إلا بنص ,  بل قد یؤدي إلى استعباده  , أساس الضمان الاتفاقي محل الضمان القانوني 

14 و في ذلك تنص المادة )2(خاص في العقد فلا یصح استنتاجھ من مجرد إلتزام البائع بتقدیم الخدمة ما بعد البیع

كل ضمان اخر مقدم من :" المتضمن حمایة المستھلك و قمع الغش 25/02/2009 الصادر في09/03من قانون 

.  اعلاه13المتدخل بمقابل او مجانا لا یلغي الاستفادة من الضمان القانوني المنصوص علیھ في المادة 

  ".یجب ان تبین بنود و شروط تنفیذ ھذه الضمانات في وثیقة مرافقة للمنتوج 

_________________

(1) - La validité des clauses exonératoires ou limitatives de garantie lorsque L’acheteur est un

professionnel de la même spécialité que le vendeur.

_ dans ce sens , Ph. Malinvaud ; pour ou contre la validité des clauses limitatives de la garantie des

vices cachés dans la vente , J.C.P 1975 éd G.i.2690 , Bigot , Plaidoyer pour les clauses de

responsabilité dans les contrats de vente et de fourniture entre professionnels J.C.P 1976 éd G.I

2755 .:

(2)_Ghestin et Desaché , la vente op.cit n° 962 et s .
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 یمكن للبائع ,  ھنــي أو مستھلك على ھذا الأساس فإنھ ، حتى في العلاقة بین بائع مھني ومشتري غیر م

 إخفائھ عن طریق الغش ، أن یستبدل بإلتزامھ القانوني  التزاما اتفاقیا بشرط ألا یكون عالما بعیب المبیع وتعمد

وھذا ما یحدث في بیوع المنقولات الجدیدة ، حیث یتضمن العقد عادة ,  بأداء الخدمة ما بعد البیع خلال مدة معینة 

.)1(ة المبیع للعمل مدة معلومة شرطا یضمن بمقتضاه البائع صلاحی

لخدمة ما االالتزام ب شروط الخدمة ما بعد البیع  كضمـــــان إتفاقي لا بد أن نتطرق  إلى        لدراسة موضوع 

العلاقة بین الخدمة ما بعد البیع  كالتزام إتفاقي  و  الضمان القانوني   في مطلب اول  ثم بعد البیع كضمان إتفاقي 

  . في مطلب ثاني و حق المشتري في الإختیار بینھـــما 

__________________

(1)- P.Ancel , le service après-vente précité n° 21 .

ویعد ضمان صلاحیة المبیع للعمل واحداً من ھذه الضمانات التي تعمل على حمایة المشتري في مواجھة السلع السائدة في الأسواق   -

.والتي تتمیز بدقة الصنع وسرعة التعرض للخل والعطل

لان ابرز ما یمیز . فھذا الضمان یلزم البائع بإصلاح الخلل الذي یطرأ على المبیع خلال مدة معلومة یحددھا اتفاق البائع والمشتري              

 مجتمعنا في العصر الراھن التطور الاقتصادي والتقني الذي یشھده كل یوم بحیث أصبحنا إزاء ثورة من المجالات الاقتصادیة والتقنیة، وقد افرز

ھذا الواقع ظھور العدید من السلع التي تتمیز بدقة صناعتھا وصعوبة استعمالھا بحیث یصعب على المشتري العادي أن یحیط علماً بأوجھ 

.استخداماتھا المتعددة

شتري الذي لیس لھ إلمام كافٍ وقد أحدثت ھذه الظاھرة فجوة معرفیة بین البائع المحترف الخبیر عادة بأسرار السلعة التي یبیعھا والم               

بالسلعة التي یقدم على شرائھا، من ھنا برزت الحاجة لردم الفجوة المعرفیة بین الطرفین وبعث الثقة في نفس المشتري حتى یقدم باطمئنان على 

.ه المشتري على أكمل وجھشراء ھذه السلع فأصبح البائع یتعھد خلال مدة معینة بضمان صلاحیة المبیع للعمل وتأدیتھ للغرض الذي یقصد

فھذا الضمان یقوم على فكرة مقتضاھا أن البائع یضمن صلاحیة السلعة المبیعة التي تكون عادة من الأشیاء الدقیقة الصنع السریعة               

.ھا خلال ھذه المدةالخلل لمدة معینة ویتعھد بكفاءتھا في العمل وتلبیتھا لرغبة المشتري ویلتزم بمعالجة الخلل الذي یطرأ علی

.2002 لسنة 45مقالة مجلة كلیة الحقوق جامعة بابل العدد , سلام عبد الزھرة عبد االله الفتلاوي  -.
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المطلب الاول :

  لخدمة ما بعد البیع كضمان إتفاقيا الالتزام ب شروط 

أي  تعدیل  بإرادة الطرفین  في الإلتزامات المترتبـة على عاتق كل من البائع ,         یعتبر الضمان الإتفاقي 

ان إتفاقي  فكل تعدیل في أحكام ضمان البائع للعیوب الخفیـــة في المبیع یحول ھذا الضمان إلى ضم,  والمشتري 

و البائع الذي لا یلتزم بالخدمة ما بعد البیع ، لھ مطلق الحریة في تحدید مضمون الخدمة التي یلتزم  عقدیا  

متعلق بحمایة المستھلك و قمع ال25/02/2009الصادر في 09/03 من قانون 14بتقدیمھا  و ھو ما أكدتھ المادة 

  . ) 1 (الغش 

ھو ضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة ,  لإتفاقي كشرط  في عقد البیع  و  أھم صورة یظھر فیھا الضمان ا

ھذا الضمان الذي فرضتھ الحیاة العملیة في  فرنسا ، حیث یرد عادة على بیوع الآلات والأدوات ,  معلومة 

زیون والفیدیو الحدیثة ، كالسیارات والساعات والأجھزة الكھربائیة المنزلیة والحاسبات الآلیة وأجھزة الرادیو والتلف

  .)2 (الخ ...

على   مدني  386 المادة  فتنص  ھذا الشرط  بنصوص خاصة ، عالج  الجزائري    فقد  القانونأما    

إذا ضمن البائع صلاحیة المبیع للعمل لمدة معلومة ثم ظھر خلل فیھا فعلى المشتري أن یعلم البائع في  : " أنھ 

كل ھذا ما لم یتفق الطرفان , واه في مدة ستة أشھر من یوم الإعلام و أن یرفع دع, اجل شھر من یوم ظھوره 

.على خلافھ "

_________________

لا یلغي الاستفادة , كل ضمان اخر مقدم من المتدخل بمقابل او مجانا   :" 25/02/2009 الصادر في 09/03 من قانون 14المادة  تنص  -1
  , "  اعلاه 13ادة من الضمان القانوني المنصوص علیھ في الم

(2)_La garantie contractuelle (ou commerciale ou conventionnelle)
(art. R. 211-1 à R. 211-5 du Code de la consommation) « Ce sont des garanties "supplémentaires",
par rapport à la garantie légale. Elles sont gratuites ou non. De nombreux fabricants et vendeurs vous
les proposent. Elles sont matérialisées par un contrat de garantie qui en définit la durée et la portée.
En cas de remise en état d'un appareil couvert par la garantie contractuelle, toute période
d'immobilisation du bien d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de garantie restant à courir »
(article L. 211-16 du code de la consommation). « Lorsqu'une garantie contractuelle est accordée,
elle ne peut jamais exclure le bénéfice de la garantie légale. Le contrat de garantie doit d'ailleurs le
rappeler ».
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بإطلالة على التطبیق العملي لشرط  ضمان صلاحیة  المبیع للعمل  الذي  یتمثل في تدخل البائع لإصلاح 
 الوجھ العملي لشرط كونھا ,ل یظھر في المبیع خلال مدة الضمان ، تظھر جلیا  الخدمة ما بعد البیع كل خل

.)1(الضمان الإتفاقي
نتناول شروط الحصول ,   خدمة ما بعد البیع كضمان اتفاقي شروط الالتزام بال و لتسلیط الضوء على 

  .دمة  في فرع ثانيعلى الخدمة في فرع أول   ، ثم الالتزام بأداء  ھذه الخ

___________________________

(1)- Le fournisseur ne peut proposer sa garantie conventionnelle au consommateur sans
mentionner clairement la garantie légale assumée par le fournisseur pour les défauts et vices cachés
de la chose vendue et qui s’applique dans tous les cas (art. 67 code civil marocain ).

Le fournisseur doit assumer les frais de transport ou d’expédition engagés à l’occasion de
l’exécution de la garantie conventionnelle (art.68).

Le service après-vente est le contrat définissant l’ensemble des services que le fournisseur
d’un bien ou d’un service s’engage à fournir, à titre onéreux ou à titre gratuit, notamment la livraison à
domicile, l’entretien, l’installation, le montage, la mise en essai et la réparation du bien ou du produit
vendu.
Le service après-vente se distingue de la garantie légale et, le cas échéant, de la garantie
conventionnelle.
Lorsque le service après-vente fait l’objet d’un contrat à part, le fournisseur doit préciser clairement
par écrit les droits que détient le consommateur et, le cas échéant, les prix des prestations fournies.
(art. 69 et 70).
Selon la loi 31-08, la garantie conventionnelle ou le service après-vente proposés par le fournisseur
doit faire l’objet d’un écrit qui doit préciser clairement les droits découlant de la garantie
conventionnelle ou du service après-vente proposé et indiquer clairement les droits que le
consommateur détient au titre de la garantie légale.
L’écrit doit en outre mentionner :

- le nom ou la dénomination et l’adresse de la personne qui accorde la garantie
conventionnelle et/ou le service après-vente ;

- la description du bien ou du service qui fait l’objet de la garantie conventionnelle et/ou du
service après-vente ;

- les obligations de la personne qui accorde la garantie conventionnelle et/ou le service
après-vente en cas de défectuosité du bien ou produit ou de mauvaise exécution du service sur
lequel porte la garantie ;

- les démarches nécessaires pour l’obtention de l’exécution de la garantie conventionnelle
ainsi que la personne à qui incombe cette charge ;

- la durée de validité de la garantie conventionnelle et/ou du service après-vente qui doit être
déterminée de façon précise ;

- la durée de disponibilité des pièces de rechange ;
- la liste des centres de réparation et d’entretien concernés par la garantie conventionnelle

et/ou le service après-vente .- Le service après-vente au Maroc- Code des Obligations et des
Contrats (promulgué par Dahir du (9 ramadan 1331) 12 août 1913 )
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الفرع الأول :

شروط الحصول على الخدمة ما بعد البیع

 كضمان اتفاقي

  البائع أي یجب على  ,     متى ظھر عیب بأوصاف معینة ، خلال مدة معینــــة ، یكون ضمانھ على البائع   

  .مجاناخدمة ما بعد البیع الء دالألإصلاح الشيء المبیع أو إستبدالـھ بغیره  ، التدخل 

فقد یلتزم البائع ,          على أن عدم تحقق الشروط المطلوبة لا یحول دون إلتزام البائع بأداء الخدمة ما بعد البیع 

الصادر في 09/03 من قانون 13ادة بأداء الخدمة على أساس الضمان القانوني للعیوب الخفیة  طبقا للم

  المشتري  شروط ھذا یثبت  بشرط أن , )1 (الخاص بقانون حمایة المستھلك و قمع الغش25/02/2009

        .الضمان 

16 المادة عملا بنص وقد یلتزم  بالتدخل خارج نطاق الضمان كلیة ، في إطار مقاولة إصلاح أو صیانة          

في اطار خدمة ما بعد البیع و بعد انقضاء فترة  : " على  أنھ  25/02/2009لصادر في ا09/03من قانون 

یتعین على , او في كل الحالات التي لا یمكن للضمان ان یلعب دوره , الضمان المحددة عن طریق التنظیم 

."المتدخل المعني ضمان صیانة و تصلیح المنتوج المعروض  في السوق 

بائع ، أي أن الخدمة تكون ولكن المشتري یكون ، في ھذه الحالة ، ملتزما بأداء أجر الخدمــة لل                  

Contrat ")2(بمقابل de réparation ou de maintenance titre onéreux."

_____________________
.  و ما بعدھا 31 انظر الفصل الاول المبحث الثاني ص _ )1(

(2)- Contrat de réparation ou de maintenance titre onéreux

. Elle n’entre pas dans le contrat de maintenance. Cette garantie va comporter deux volets :

- La garantie légale des vices cachés ;
- La garantie contractuelle destinée à assurer au client une sécurité renforcée. Son étendue est définie
dans le contrat.

Les différents concepts de SAV en endoscopie Christine CRESPON et Joël GUILLOU SNITEM

Grenoble (France) 2009 p 2 et 3 .
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أولا :فترة  ضمان  الخدمة ما بعد البیع كضمان إتفاقي   .  

ع صلاحیـــة المبیـع للعمل ، وغالبا ما تتراوح ما  بین              تحدد شروط البیع المدة التي یضمن خلالھا البائ

ثلاثة أشھر وسنــة ، ولكن من الممكن أن تصل إلى خمس سنوات ومن الممكن أن یتضمن العقد النص على مدد 

 – ستة أشھر مثلا –ھذا التعدد یمكن أن تختلف أسبابھ ، فقد تكون ھناك فترتان للضمان ، الأولى قصیرة . متعددة 

 الإلتزام بالخدمة فیھا كاملا بحیث یشمل تقدیم قطع الغیار اللازمة لإصلاح الشيء المبیع بالإضافة إلى القیام یكون

Garantieعندئذ یكون محل الإلتزام ھو ضمان قطع الغیار والید العاملة ,  بعملیة الإصلاح ذاتـھ   des Pièces

et main d’œuvre")1(.

 یقتصر إلتزام البائــــــع خلالھا على تقدیم قطع الغیار مجانا - كسنة مثلا–كون طویلة نسبیا               والثانیة ت

 علیھ المادة تنصشھرا حسب ما 24و قد حددھا المشرع الجزائري , ، مع إلتزام المشتري بأجرة الید العاملــــة  

 ط كیفیات ممارسة نشاط و تسویق المحدد لشروط12/12/2007الصادر في 07/390 من المرسوم التنفیذي 31

یخص الضمان حسب طلب الزبون مدة تساوي او تفوق اربعة و عشرین : " السیارات الجدیدة  و التي جاء فیھا 

 كلم بالنسبة للسیارات السیاحیة و مائة الف )50.000(شھرا او مسافة تساوي او تفوق خمسین الف )24(

  "  .ة الثقیلة  كلم بالنسبة للسیارات النفعی)100.000(

وقد تتعدد فترات الضمان نظرا لإختلاف الموضوع الذي ترد علیھ ، فتكون ھناك فترة ضمان قصیرة 

بالنسبة للأجزاء غیر المعمرة أو سریعة الھلاك أو التلف ، وتكون مدة الضمان أطول بالنسبة للقطع التي تعمر 

.)2(طویلا 

_______________

(1)- Ancel article précité p . 207 .
Une fois la réparation terminée, le réparateur doit vous remettre une facture détaillée qui

comporte, notamment, la réparation effectuée, le tarif horaire, le coût total de la main-d'œuvre, ainsi
que le type et le prix des pièces posées en précisant si elles sont neuves, usagées ou remises à neuf.

Le réparateur doit aussi vous donner la ou les pièces qui ont été remplacées si vous l'exigez
au moment où vous lui demandez de faire la réparation, sauf :

-si la réparation a été faite gratuitement ;
-si la pièce a été échangée contre une pièce résinée ou remise à neuf;
-si la pièce remplacée fait l'objet d'un contrat de garantie en vertu duquel le commerçant doit

remettre la pièce au manufacturier ou au distributeur.
Selon la Loi, la réparation est garantie trois mois. La garantie s'applique aux pièces et à la

main-d'œuvre. Pensez à faire inscrire sur la facture la date où le réparateur vous a remis l'appareil en
bon état de marche. Cela pourrait être utile si la réparation ne dure pas. www.opc.gouv.qc.ca

.30المرجع السابق ص ,  سعید جبر-)2(
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و لكـن إذا  تأخر التسلیم عن وقت البیع لأي , أما عن بدء سریان مـــدة الضمان فھو یتحدد عادة بالتسلیم  

  .أ حسابھا من وقت التسلیم الفعليلأسباب ، فإن فترة الضمان التي یجوز خلالھا طلب الخدمة یبدسبب من ا

  )1(ذاتیة مدة الخدمة ما بعد البیع كضمان إتفاقي  -1

             ثار نقاش حول  طبیعة فترة الضمان الإتفاقي ، أي الفترة التي یلتزم خلالھا البائع  اتفاقیا بأداء الخدمة 

 برفع دعوى الضمان القانوني ، أم أن لھا المشرعالبیع ، وما إذا كانت محض تعدیل للمدة التي حددھا ما بعد 

  .طبیعتھا خاصة

  المشرع  نتطرق لموقف         سوف نعرض النقاش الذي ثار حول ھذه المسالة في فرنسا ، قبل أن      

  .طلب خدمة ما بعد البیع  طبیعة المدة على حق المشتري في لأثر نخلص لالجزائري   ، 

.  في الفقھ الفرنسي _

أن  فترة الضمان والالتزام بالخدمة ھي تحدید إتفاقي لمیعاد رفـــع دعوى الضمان  جانب من الفقھ            یرى 

وبین المدة القصیرة التي ,  حیث یذھب أصحاب ھذا الرأي إلى الربط بین فترة الضمان الإتفاقي ,  القانوني 

فقد سبق أن ذكرنا أن ھذه المادة تقضي بوجوب رفع ,   مدني لرفع دعوى الضمان القانوني  1648ا المادة حددتھ

و عرف الجھة التي جرى فیھا البیع   , تحدد على أساس طبیعة العیب , دعوى الضمان القانوني  خلال مدة قصیرة  

. )2(غیر أن المشرع لم یحدد  ھذه المدة القصیرة 

_____________________

.31سعید جبر المرجع السابق ص  -)1(

(2)- Article 1648 Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 109« L'action résultant des

vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la

découverte du vice ».

Dans le cas prévu par l'article 1642-1 l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année
qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité
apparents. »
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 متعلقة بالنظام العام ،إذ لا یجوز 1648وقد إعترض البعض على ھذا التحلیل على أساس أن المادة 

 على میعاد محدد لرفع دعوى الضمان ،  فمثل ھذا الإتفاق إن تم فلیست لھ قیمة قانونیة ، إذ یجب ترك الإتفاق

.)1(تحدید المدة القصیرة دائما للسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع  

 ، بل           ولكن أغلبیة الفقھ ترى أنھ یجب أن یكون لذوي الشأن حریة الإتفاق على تحدید میعاد رفع الدعوى

).2(أنھم  یستطیعون إنقاص المیعاد الذي تقضـي بھ الأعراف المتبعة 

   ویضیف بعض الشراح أن المیعاد المتفق علیھ في نطاق الشروط العامة للبیع یمكن أن یؤخذ في 

).3(الإعتبار كتحدید للأعراف المتبعة في بیع ھذه السلعة أو تلك 

شأن الحریة في  تحدید المدة القصیرة التي یجب خلالھا رفع دعوى الضمان            و بعبارة موجزة فإن لذوي ال

القانوني ، ولیس إتفاقھم على مدة  للضمان إلا تحدید لھذه المدة ، بحیث یؤدي مضیھا إلى حرمان المشتري من 

  .د البیع كتنفیذ للضمان الإتفاقيدعوى الضمان القانوني ، ومن الخدمة ما بع

____________________

(1)- Planiol et Ripert T.X par Hamel 1956 n° 139 PH. Malinvaud , la responsabilité civile du
fabricant en droit français , Gaz Pal 1973 doct p 463 n°13
(2)- Aubry et Rau , droit civil français 6e éd par P. Esmein 1947 T. V. N° 355 p 88.

Ph. Malaurie Encyd Dalloz civil 8 , vente n° 989 p.297 Huet – Weiller op .cit n° 171.
(3)- Ph. Malaurie , op,cit n°503 De Chevron , les clauses de garantie dans la vente des véhicules

automobiles et d’occasion , thèse Paris 1960 p. 73
Considérant que des clauses excluent tout droit du consommateur à réparation, que celles-ci

sont expressément interdites par l'article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1979 et doivent être
déclarées illégales ;

Considérant que des clauses prévoient que le délai de réparation est inclus dans le délai de
garantie contractuelle, que ces clauses sont contraires aux dispositions de l'article L. 211-2 du code
de la consommation et doivent être déclarées illégales, dès lors que le délai d'immobilisation est d'au
moins sept jours ;

Considérant que de très nombreux contrats prévoient une exclusion de garantie en cas de
revente, qu'une telle clause déprécie notablement la valeur commerciale du bien acheté et doit être
déclarée abusive ;

Considérant que certaines garanties excluent les frais de dépannage et de remorquage alors
que l'intervention du réseau est imposée, qu'une telle exclusion peut être très coûteuse dès lors que
le réseau est dispersé et doit donc être déclarée abusive dans ce cas ;

Considérant qu'une exclusion générale portant sur les frais de démontage est abusive, dans le
cas où ceux-ci sont dus à une erreur de diagnostic du réparateur ;

Considérant que des limitations territoriales très restrictives vident la garantie de sa substance
et doivent être déclarées abusives ;

Considérant qu'indépendamment des clauses illégales au regard des dispositions impératives
des articles 46 et 48 du N.C.P.C., d'autres clauses restreignent abusivement le recours des
consommateurs en justice ;

Considérant qu'une clause impose de soumettre les contestations au service du constructeur ;
que celle-ci doit être déclarée abusive dans la mesure où elle a pour effet d'imposer une décision au
consommateur, en excluant tout recours à la justice ;



Considérant qu'en cas de mise en œuvre de la garantie, une clause met les frais d'expertise à
la charge de l'acheteur, qu'elle doit être déclarée abusive dans la mesure où la responsabilité de
celui-ci n'est pas engagée ;
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 أن فترة الإلتزام بأداء الخدمة ما بعد البیع  لا یصح إعتبارھا   تحدیدا للمدة ر  البعض الاخ یرى و          

ففترة الضمان ,  كمیعاد لرفع دعوى الضمان القانوني   فرنسي  مدني 1648القصیرة المشار إلیھا في المادة 

).1(الإتفاقي تختلف عن میعاد رفع الدعوى في الطبیعة وفي الخصائص 

 لرفع دعوى الضمان القانوني ھو مدة التقادم ، وإذا كان بإعتبار 1648اد المشار إلیھ في المادة           فالمیع

 فإن ھذا لا - وھي التقادم بثلاثین سنة–قصره یمثل خروجا على القاعدة العامة في التقادم في القانون الفرنسي 

.(2)ریانھ أو وقفھ أو إنقطاعھینفي خضوعھ لكافة القواعد التي تحكم التقادم ، سواء من حیث مبدأ س

_____________________

(1)- Article 1648 Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 109 « L'action résultant des vices
rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit

la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. »

Bull.Civ 3 n°593 ,comm 05/01/1967 .

Bull.Civ 3 n°122 ,comm 05/01/1967 .

Rouen 22/02/1974 D.1974 somm P.68 civ ,10/12/1975

Bull.Civ 3 n°372 ,comm 06/10/1975 .

  : و المعبر عنھ بالقاعدة الرومانیة   ,  ھذا تطبیق للمبدأ العام القاضي بان التقادم لا یسري في حق من لا یستطیع العمل -)2(

« contra non valenten agrée non curit prasecriptio»

- Ph. Malinvaud ,note J.C.P 1958 ll 10908 Ph.le tourneau la responsabilité civile éd Dalloz

1982 n° 1783 comp.J.Ghestin « qui croit que le point de départ du bref délai doit être le jour ou

l’acheteur a connu le vice ou le jour ou il aurait du le connaître » .
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 ، وقد أثیر السؤال بشأنھ ، فھل یبدأ سریان المدة القصیرة  1648فمن حیث بدء سریانھ لم تحدده المادة 

  .من تاریخ البیع أو من تاریخ إكتشاف  العیب ؟ 

ویجد ھذا ,  على أنھا تسري من وقت إكتشاف العیب تحقیقا لمصلحة المشتري الفرنسي   إستقر القضاء 

فالمفروض أن التقادم لا یبدأ في السریان إلا في الوقت الذي یكون فیھ , سنده في المبادئ القانونیة العامة  القضاء 

الدائن قادرا على المطالبة بحقھ والمشتري لا یكون قادرا على المطالبة بالضمان قبل ظھور العیب الموجب لھ  

مان لم  تنشأ بعد ، ولا یتصور أن یبدأ تقادم دعوى أضف على ذلك أنھ طالما أن العیب لم یكتشف  فإن دعوى الض

  ) .1(قبل أن تنشأ بالفعل 

           كما أن المدة المحددة لرفع دعوى الضمان القانوني تقبل الوقف  والإنقطاع متى تحققت أسبابھما     

یع  ، فھذه الفترة ، نظرا ولیس شيء من ذلك بالنسبة لفترة الضمان الإتفاقي والإلتزام بأداء الخدمة ما بعد الب

  .لطبیعتھا المختلفـــــة عن میعاد رفع دعوى الضمان القانوني ، تخضع لقواعد خاصة متمیزة تماما 

_____________________

(1)- .B Grou , la notion de l’obligation de garantie dans le droit des contrats n° 300 et s , Ph. Malaurie

op.cit n° 511 Huet-Weiller op.cit n°98
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فعندما یلتزم  البائع  بضمان صلاحیة المبیع لمدة معلومة فإن ھذه المدة لیست مدة تقادم لدعوى الضمان   

و  ھو  أن حدوث الخلل في المبیع  ,  بمعنى أن الدعوى یجب أن ترفع خلالھا ، وإنما یعني ھذا التحدید أمرا آخر 

ائع بأداء الخدمة  ما بعد البیع  خلال ھذه المدة  مؤداه تنفیذا للضـــمان یعتبر شرطا موضوعیا  من شروط إلتزام الب

.)1(الإتفاقي  

   و بعبارة أخرى  الإتفاق على فترة معینة للضمان یعتبــر تحدیدا لھذا الضمان و أثره من حیث الزمان            

ولیس من تاریــخ إكتشاف العیب كما ھو الحال في و لذلك فان المدة تبدأ من تاریــخ التسلیم ، كما سبق أن ذكرنا ، 

.)2(تقادم دعوى الضمان القانونـــــي 

           كما أن فترة الضمان الإتفاقي لا تقبل الوقف ولا الانقطاع فھي لا تقف بسبب عدم قدرة المشتري على 

إذ أن معظم الشروط العامة للبیع تقرر ولا تنقطع بسبب القیام بتنفیــــــذ ھذا الضمان ، ,  المطالبة بالضمان 

.)3(صراحة أن فترة الضمان المتفق علیھا لا تطول بسبب القیام بإصلاح الشيء أو إستبدال القطع المعینة فیــــھ 

              ونظرا لإختلاف الضمانین من حیث بدء سریان مدة كل منھما ، فإنھ من الممكن  أن ینقضي الضمان 

.)4(ى مع ذلك الضمان القانوني الإتفاقي ویبق

____________________

   .34سعید جبر المرجع السابق ص )1(

 .35المرجع نفسھ ص )2(

 .36المرجع نفسھ ص  )3(

(4)- Cass ;comm , 08/11/1979 Gaz Pal 1977 ,2,434 Note Plaquée
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 العیب یؤدي فإذا كانت مدة الضمان الإتفاقي سنــة ، فإن مضي سنة من وقت التسلیم دون أن یظھر

إلى إنقضاء حق المشتري في المطالبة بالضمان الإتفاقي ، أي في المطالبة بالخدمة ما بعد البیع المجانیة  ولكن 

متى ظھر العیب في ) وقد یطلب الخدمة ما بعد البیع تنفیذا لھ(یظل للمشتري الحق في التمسك بالضمان القانوني 

بمضي مدة  التقادم العادي وھي ثلاثون سنة من تاریخ العقد  ولكن أي وقت ، طالما أن دعوى الضمان لم تنقض 

.)1(ھذا یعد فرضا نادرا 

__________________

(1)-Ph. Malinvaud ,note J.C.P 1958 ll 10908 Ph.le tourneau la responsabilité civile éd Dalloz 1982 n°

1783 comp

- Jusqu'à la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière

civile1 le délai général de prescription en matière civile était de trente ans. La prescription était dite

« trentenaire ». L'article ancien 2262 énonçait alors « Toutes les actions, tant réelles que

personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé

d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. »

Maintenant, c'est l'article 2224 du code civil qui réduit ce délai à 5 ans : « Les actions

personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a

connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».



 عقد البيع      فيالخدمة ما بعد البيع-171-:الفصل  الأول

  قف المشرع الجزائري  مو-

 ذكرنا فیما سبق أن المشرع الجزائري   أجاز أن یلتزم البائع  إتفاقیا ، بضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة 

  من 386 علیھ المادة  تنصمعلومة ، وترك تحدید ھذه المدة لمبدأ الحریة التعاقدیة أي لإتفاق الأطراف و ھذا ما 

المتضمن حمایة المستھلك و قمع 25/02/2009الصادر في 09/03 من قانون 14المادة القانون المدني  و كذلك 

  .) 1 (الغش

        وفي ذات الوقت ألزم    القانون  المدني  البائع بضمان العیوب الخفیة في الشيء المبیع ، و أن دعوى 

، ولو لم یكتشف المشتري العیب إلا بعد الضمان القانوني تسقط بالتقادم  إذا إنقضت سنة من وقت التسلیم المبیع 

و كذلك الزم قانون حمایة المستھلك و قمع الغش البائع   , ل ئع الإلتزام بالضمان لمدة أطوذلك ، ما لم یقبل البا

.)2(13بنفس الحكم طبقا للمادة 

 ضمان صلاحیة المبیع        وبمقارنة الضمان القانوني ، كما حدده الشارع ، بالضمان الإتفاقي الناشئ من شرط

للعمل مدة معلومة نجد أن الضمانین یتفقان من حیث بدأ سریان كل منھما ، فھما یبدأن من تاریخ تسلیم المبیع 

  .للمشتري 

أما من حیث مدتھما ، فإن الضمان القانوني مدتھ سنة ، والضمان الإتفاقي قد تكون مدة سنة كذلك ، 

 وھنا – كستة أشھر مثلا –ر أن تكون مدة الضمان الإتفاقي أقل من سنة وعندئذ یتفق الضمانان لكن من المتصو

.)3(یثور السؤال عن إعتبار الشرط تعدیلا إتفاقیا لمدة الضمان القانوني ، ومن ثم عن مدى صحتھ  

_______________________

ة معلومة ثم ظھر خلل فیھا فعلى المشتري أن یعلم البائع في إذا ضمن البائع صلاحیة المبیع للعمل لمد : " على أنھ   مدني  386لمادة   ا-)1(
  "  .كل ھذا ما لم یتفق الطرفان على خلافھ , و أن یرفع دعواه في مدة ستة أشھر من یوم الإعلام , اجل شھر من یوم ظھوره 

او مجانا لا یلغي الاستفادة كل ضمان اخر مقدم من المتدخل بمقابل  :" 25/02/2009 الصادر في 09/03 من قانون 14المادة   -
.  اعلاه13من الضمان القانوني المنصوص علیھ في المادة 

  ".یجب ان تبین بنود و شروط تنفیذ ھذه الضمانات في وثیقة مرافقة للمنتوج 
في , رة الضمان المحددة یجب على كل متدخل خلال فت:"  المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش  على أنھ 09/03 من قانون  13/2المادة  -)2(

"أو تصلیح المنتوج أو تعدیل الخدمة على نفقتھ, استبدالھ أو ارجاع ثمنھ , حالة ظھور عیب بالمنتوج 

(3)- P.Ancel , le service après-vente ,précité n°29.
  404 ص 2008و النشر و التوزیع  الجزائر الواضح في شرح القانون المدني دار الھدى للطباعة , محمد صبري السعدي   -            



عقد البيع     فيالخدمة ما بعد البيع -172-:الفصل  الأول

على أنھ أیا كان الرأي فیما یتعلق بجواز الإتفاق على تقصیر مدة رفع دعوى الضمان القانوني ، فھذا لا 

ویرجع ذلك إلى الطبیعة ,  یمنع من إمكان أن یتفق على ضمان البائع صلاحیة المبیع للعمل مدة تقل عن سنة 

  . )1(الخاصة لفترة الضمان الإتفاقي 

موضوعیا لابد من توافره لقیام الإلتزام بالضمان الإتفاقي ، ولیست ا  في حقیقتھا شرطفھذه الفترة تعتبر ،          

ولذلك فإنھ عند البحث عن مدى صحة الإتفاق على فترة لضمان , مجرد میعاد برفع دعوى الضمان القانوني 

 لرفع دعوى الضمان المشرعلتي حددھا صلاحیة المبیع لا یجوز الربط بین ھذه الفترة وبین مدة السنة ا

.)2(القانوني

383 المادة تحددفھذه المدة الأخیرة تفترض أن الإلتزام بالضمان قد نشأ فعلا بتوافر جمیع شروطھ ، ثم             

  .ل عناصره  مدني جزائري  المھلة التي یجوز خلالھا للمشتري إستعمال حقھ في الضمان بعد إكتما

فلیس ,   بل أن تحدید فترة الضمان الإتفاقي بسنة من تاریــخ التسلیم إن كان لا یثیر شكا في صحتھ             

ن ـــــــــ مطابقة فترة الضمان الإتفاقي لمدة الضمان القانوني ، لأن المدتین ، رغم إتفاقھما ،تظلان مختلفتیه مرد

.)3(ا بمدى إتفاقھا مع الأخـــرى  ربط صحـــة إحداھم یجوز في الطبیعـة والخصائص ، مما لا 

____________________

:  یسقط حق المشتري في الضمان في احدي الحالات التالیة-)1(

ج لا تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد انقضاء سنة من تسلیم المبیع حتى ولو .م. ق383 بالتقادم أي بمرور سنة من تسلیم المبیع المادة -أ          

 لمشتري العیب الا بعد انقضاء ھذا الأجل ما لم یلتزم البائع بالضمان لمدة اطول غیر انھ لا یجوز البائع ان یتمسك بسنة التقدم متى تبین لم یكشف

یوم  سنة من 15انھ احقي العیب غشا منة او المقصود بالتسلیم ھو التسلیم الفعلي لا الحكمي الا ان دعوى الضمان لا تسقط بمرور سنة بل بمرور 

ج.م. ق383اكتشاف العیب اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العیب بغش منھ المادة 

ج.م. ق1\380 اھمال المشتري فحص المبیع في الوقت المناسب او عدم المبادرة الى اخطار البائع لدى كشفھ العیب المادة -ب           

بیوع القضائیة والاداریة التى تتم بالمزادوھي ال:  بعض البیوع یسقط فیھا حق الضمان –ج            

(أي نزول المشتري عن حق الضمان صراحة او ضمنا وقبولا للمبیع التصرف في المبیع بعد كشف العیب–د            

وعناه انھ اذا كان زوال العیب لیس نھائیا فالمشتري لا یفقد حقھ في الضمان:  زوال العیب  -ھـ            



 عالرجوحیث اذا حدث جدید في المبیع لدى المشتري فلیس لھ ان یستعمل دعوى :  حدوث عیب جدید في المبیع لدى المشتري -و            

.بضمان العیب وانما لھ الحق في الاحتفاظ بحقھ في المطالبة بانقاص الثمن في حدود العیب القدیم

 .37المرجع السابق  ص , الضمان الاتفاقي ,  سعید جبر-)2(

 .38ص , المرجع نفسھ ,  سعید جبر -)3(

عقد البيع     فيالخدمة ما بعد البيع -173-:الفصل  الأول

ن فترة  الخدمة ما بعد البیع كضمان إتفاقي تختلف في طبیعتھا عن المدة المحددة للخدمة  كضمان إ

أي بأداء الخدمـة ,  بدونھ لا یلتزم البائــع بالضمان ,  شرطا موضوعیا  اي تقادم السنة إذ تمثل الأولى, قانونــي 

  .ما بعد البیع 

میعادا لرفع الدعوى یترتب على تفویتـھ رفض الدعوى لانقضائھا  سنة 15 أي مدة نیة تعتبر الثاو             

  .)1(بالتقادم ، أو لسقوط الحق فیھا في القانون  الجزائري 

.خدمة ما بعد البیع كضمان إتفاقي   أثر طبیعة المدة على حق المشتري في ال-2            

بل من المتصور حدوثھ ، في , تفاقي أقل من سنة من تاریخ التسلیم  یحدث ذلك إذا كانت فترة الضمان الإ

  .القانون الجزائري  على الأقل ،إذ كانت مدة الضمان الإتفاقي سنة من نفس التاریخ 

  . فرغم إتحاد الضمانین في المدة إلا أن إختلاف طبیعة المدة في كل منھما یؤثر في كیفیة انقضائھا 

د تسلم الشيء المبیع ،في إطار الضمان الإتفاقي  لإصلاحھ ، وإستغرق الإصلاح فإذا إفترضنا أن البائع ق

 عندئذ ینتھي الضمان الإتفاقي بإنتھاء السنة أي لحظة تسلم ,الشھرین الأخیرین من السنة من تاریخ التسلیم 

 تمتد مھما كان الوقت المشتري المبیع من البائع بعد أن قام ھذا الأخیر بإصلاحھ ، لأن مدة الضمان الإتفاقي  لا

.)2(الذي إستغرقھ الإصلاح  

____________________

.172 المذكورة اعلاه ص 383 المادة -)1(

.37المرجع السابق  ص , الضمان الاتفاقي ,  سعید جبر-)2( 



عقد البيع      فييع الخدمة ما بعد الب-174-:الفصل  الأول

  لالتزام بالخدمة ما بعد البیع كضمان إتفاقي ا أوصاف عیب    :ثانیا

 أساس الضمان القانوني لا یتطلب أن یكون بالمبیع ن حصول المشتري على الخدمة ما بعد البیع علىإ              

عیبا خفیا ومؤثرا وقدیما وذلك طبقا للمفھوم الخاص  لھذه الشروط في نطاق خدمة ما بعد البیع  و ھو ما تضمنتھ 

  . المتضمن حمایة المستھلك و قمع الغش الجزائري25/02/2009الصادر في 09/03 من  قانون 13المادة 

  أساس الخدمة ما بعد – أما في إطار الضمان الإتفاقي فإن شرط ضمان صلاحیـــة المبیع للعمل               

 لا یتطلب توافر كل ھذه الشروط ، إذ ینشأ إلتزام البائع بالضمان ، ومن ثم بأداء الخدمة ما بعد البیع، متى –البیع 

فیكفي ألا یكون المبیع صالحا للعمل  " ،)1(لذاتوجد بالمبیع خلل أیا كان سببھ ولو لم یكن ناشئا عن عیب معین با

   .)2( من نفس القانون 14 علیھ المادة  تنصومن ثم الإلتزام بتقدیم الخدمـــــة  و ھذا ما " حتى یتحقق الضمان 

نتطرق الى تأثیر العیب في الالتزام بالخدمة  ثم قدم , و لبحث اوصاف عیب الالتزام بالخدمة ما بعد البیع   

  .  و بعد ذلك عدم تطلب خفاءه   ,  عیب  ھذا ال

_______________

تعتقد بعض الشركات أن دورھا ینتھي بمجرد بیع السلعة، ولكن العملاء قد یحتاجون إلى خدمات أخرى بعد تسلم السلعة، كأن یكونوا في  -)1(

.حاجة إلى المساعدة في تركیبھا، أو التدریب على استخدامھا أو صیانتھا

   وھذه العنایة بالعملاء لن تأتي من فراغ، بل لابد أن تكون سیاسة معتمدة للشركة موجھة ومراقبة من قبل الإدارة العلیا، مع أن ذلك ـ         

 ھذا على أھمیتھ ـ لیس كافیًا ما لم یتم تنمیة الدافع الشخصي لدى العاملین، مما یجعلھم یقدمون أفضل ما لدیھم من أجل العملاء، ولا یتم إیجاد

الدافع إلا عن طریق تخطیط محكم، وتضافر جھود الجمیع في الشركة؛ لأننا لا یمكن أن نجبر موظفي الشركة على التحلي بأخلاق عالیة وتقدیم 

ھناك و. خدمة جیدة، كما أنھ لیس ھناك أي نظام یمكنھ فرض التعامل الحسن مع العملاء ما دام لا یوجد اعتقاد راسخ بأھمیة ذلك لدى الموظفین

.وسائل كثیرة لجعل الموظفین یستشعرون أھمیة ھذا الأمر، منھا الحوافز وغیرھا

          وعلى كل حال فإن العنایة بالعملاء وتقدیم أفضل الخدمات لھم لا یتأتیان بالأماني والأقوال ولكن بالأفعال، واتخاذ الخطوات اللازمة التي 

العملاء مضمنة في إستراتیجیة الشركة كأساس لأي نشاط تقوم بھ، وأن تحوي خططھا من التفاصیل ومنھا أن تكون العنایة ب. تكفل تحقیق ذلك



والإجراءات ما ھو كفیل بتحقیق ذلك، وأھمھا العنایة باختیار الموظفین بناءً على أنماط شخصیاتھم، بحیث یتم اختیار البائعین من ذوي الطبیعة 

كما یجب عند اختیارھم مراعاة تقالید البیئة الاجتماعیة التي . د ورھافة الحس اللازمین للعنایة بالعملاءالتعاطفیة المرحة، الذین لدیھم الاستعدا

.یعملون فیھا حتى یكونوا محل قبول من أھلھا

.38ص , المرجع السابق , الضمان الاتفاقي ,  سعید جبر -)2 (

 عقد البيع     فيالخدمة ما بعد البيع -175-:الفصل  الأول

      تأثیر العیب في الالتزام بالخدمة ما بعد البیع كضمان اتفاقي               -1              

:  في القانون الفرنسي -

یذھب الفقھ إلى أن التزم البائع بالخدمــــة ما بعد البیع في إطار الضمان الإتفاقي یخضع ، طبقا لما تجرى 

، وإن كان للعیب في ھذا النطاق مفھوم ) 1(علیھ شروط الضمان ، لوجود عیب أو نقیصـــة  في الشيء المبیع 

 فالشروط العامــــة يالمدني الفرنس وما بعدھا من التقنین 1641المادة  القانوني أوسع من مفھومــــھ في الضمان

)  2 ( في المبیع بصرف النظر عن خطورتھعیبللبیع تلزم البائع بضمان كل عیب في التصنیع أو التصمیم و كل 

 –ن القانوني في مجال الضمافرنسي مدني 1641 كما تقضي المادة –فلیس من الضروري إذن أن یكون العیب 

قد جعل المبیع غیر صالح للإستعمال المخصص لھ أو أدى إلى نقص ھذا الإستعمال بدرجــة لو علمھا المشتري ما 

.)3(قبل الشراء أو ما التزم إلا بدفــــع ثمن أقل

__________________

)1( -vice ou défectuosité .Ce régime prévoit la responsabilité de plein droit du producteur d'un

produit défectueux, sans qu'il importe qu'un contrat ne soit conclu entre lui et la victime. Il est
important de préciser que cette responsabilité n'est pas exclusive de responsabilité contractuelle ou
délictuelle selon le texte de 1386, mais la CJCE a pourtant décider le contraire dans un arrêt du 25
avril 2002. Certaines conditions sont nécessaires pour engager cette responsabilité.

)2( tout vice de fabrication de conception sans voir toute défectuosité indépendamment de sa gravité .
Conditions d'application du texte
- Une atteinte à la personne ou à un bien : nécessité d'un préjudice personnel qui est prévu par les
textes. La jurisprudence pour sa part considère que le préjudice peut aussi être causé à un bien autre
que le produit défectueux lui-même.
- Atteinte due à l'action d'un produit meuble. Le bien meuble peut parfaitement être incorporé à un
immeuble ; peut aussi concerner les produits du sol ou de l'élevage, de la chasse ou de la pêche ;
l'électricité.
- Sur le caractère défectueux : il doit être démontré. Il est caractérisé alors que le produit n'offre pas
la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Cette défectuosité peut être caractérisée par le
manque d'informations données par le fournisseur quant aux précaution à prendre avant l'utilisation.
- Le produit en cause doit être mis en circulation : cette dernière notion est définie comme le
dessaisissement volontaire du produit.

)3( Ancel le service après-vente précité n° 295.p 312
- Article 1641 Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 « Le vendeur est tenu de la garantie

à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui
diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix,
s'il les avait connus. »



عقد البيع      فيالخدمة ما بعد البيع -176-:الفصل  الأول

 اختلاف الأثر المترتب على الضمان الإتفاقي الى ویرجع عدم تطلب درجة معینة من الخطورة في العیب 

 وإن كان من الممكن أن یؤدي إلى إلتزام البائع بأداء الخدمة ما بعد يعن أثر الضمان القانوني ، فالضمان القانون

. أن ذلك یعتبر تنفیذا عینیا للضمان ولیس ھو الجزاء المترتب على مخالفتھ  البیع مجانا ، إلا

 إلا إذا بلغ  لا یصح اللجوء إلیھو تعدیل عنصر جوھري فیھ ، وذلك بإنقاص الثمن  االبیع ، فسخ  إما في 

إلى إلزام البائع ولیس شيء من ذلك في الضمان الإتفاقي الذي یرمي ,  )1( معیناالعیب على المبیع حدا تأثیر 

ولھذا السبب , )2(بإصلاح ما ظھر في المبیع من عیب ، و عند تعذر ذلك استبدال مبیع سلیم بالمبیع المعیب 

وجب أن یكون التزام البائــع بالضمان عاما یغطي كل عیبّ ، أو بالأحرى كل خلل ، یظھر بالمبیع بصرف النظر 

.)3(عن درجة خطورتھ

فإن مشتري السیارة یستطیع ، على أساس ضمان صلاحیة المبیع للعمل ، أن یطلب تدخل الخدمة ومن ثم 

ر ـــــــــــــــــما بعد البیع ، لیس فقط في حالـة تعطل محرك السیارة ، ولكن أیضا في حالة توقف ولاعة السجائ

الخ ، في حین أن مثل ھذه ..ة عن العمل  ، أو ظھور عطل في مقابض الأبواب أو الإضاءة الداخلیة للسیار

.)4( ، عیبا یسمح بطلب بفسخ البیع أو إنقاص الثمن  1641الأعطال البسیطة لا تمثل ، في معنى المادة 

_______________

(1)- Nimes 18/10/1980 D.1983.p.29 note Chr Iarroumet, qui a refusé la demande en réduction de

prix parce que le vice allégué ne présentait pas une gravité suffisante pour justifier l’application de

cette sanction .

(2)- Ancel, précité, Ibid. J.Ghestin ; conformité et garanties,op ,cit, n° 295 p 312.

(3)- P.Ancel ,la garantie conventionnelle …précité n° 14

(4)- Article 1641 Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 « Le vendeur est tenu de la garantie
à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui
diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix,
s'il les avait connus ».



 عقد البيع     فيالخدمة ما بعد البيع -177-:الفصل  الأول

و بعبارة موجزة فإن الخدمة ما بعد البیع یمكن الحصول علیھا ، على أساس الضمان الإتفاقي ، لدى 

  . أن إزالتھا تحتاج إلى تدخل فنيظھور أیة شائبة بسیطة مادام  

:في القانون الجزائري -

 الضمان الإتفاقي وجود عیب مؤثر   لتطبیق لم یتطلب المشرع  فإن , ن  الجزائري          أما في القانو    

  ).1 (یؤدي إلى نقص قیمة الشيء أو نفعھ بدرجة محسوسة ، وإنما اكتفى بظھور خلل في المبیع

ستھلك قانون حمایة المالمتضمن 25/02/2009الصادر في 09/03 من قانون 13و ھذا ما أكدتھ المادة             

  .  فالخلل مھما كان بسیطا یضمنھ البائع ما دام یؤثر في أداء الشيء لوظیفتـــھ , و قمع الغش

        ویعلل الفقھ ھذه التفرقة بنفس العلة التي یستند إلیھا الفقھ الفرنسي ، ألا وھي إختلاف طبیعة الجزاء في 

مع تعویضات ) أو القیمة(المبیع وإسترداد الثمن نوعي الضمان ، فالضمان القانوني یعطي المشتري الحق في رد 

وھذا الجزاء من الخطورة بحیث لا یبرره إلا عیب على درجة  "     معینة ، أو استبقاء المبیع مع التعویض ،

، ولا یمكن تطبیقھ مثلا لمجرد عدم أحكام ربط  الشيء مما یسبب عنھ اھتزاز الجھاز عند " معینة من الجسامة

 أما الضمان الإتفاقي فجزاؤه ھو إصلاح الشيء وھذا یمكن أن یتم بالنسبة لأقل الأعطال شأنا  ،)2("تشغیلھ 

.)3(مادامت تحتاج إلى تدخل فني متخصص 

______________________

 ھي أن یكون ھ و فیحرصا من المشرع على استقرار المعاملات، فقد اشترط لقیام ضمان البائع لعیوب المبیع توافر شروط معینة -)1(
 :مؤثرا، خفیا، قدیما، و ھذه الشروط تنصرف إلى العیب، بمعنى الآفة الطارئة

ھو العیب الجسیم الذي یُنقص من قیمة المبیع نقصاً محسوساً أو یجعلھ غیر صالح للاستعمال في ما أُعدّ لھ بحسب :أن یكون العیب مؤثراـ 
.نھ موجب الضمانماھیّتھ أو بمقتضى عقد البیع؛ فینشأ ع

إن البائع یلتزم بضمان العیوب : (  ونصھا كالآتي 1641ج و یعبر عنھ المشرع الفرنسي في المادة .م. ق379/1فتعبر عنھ المادة           
كن لیشتریھ أو لم الخفیة في المبیع التي تجعلھ غیر صالح للاستعمال المقرر لھ التي تنقص من صلاحیتھ لھذا الاستعمال لدرجة أن المشترى لم ی

).یكن لیدفع فیھ إلا ثمنا أقل، فیما لو علم بھذا العیب
أما إذا لم یكن العیب محسوساً بل كان خفیفاً أو طفیفا بحیث لا یترتب علیھ سوى نقص في بعض الأمور الثانویة الكمالیة بالنسبة              

.للمشتري، فلا یكون موجباً للضمان
بحسب العرف السائد، أي العادة التي درج الناس على إتباعھا في زمن معیّن (كون موجباً للضمان العیب المتسامح بھ عُرفاً كذلك لا ی           

.إلخ...كاحتواء القمح كمیة مألوفة من الأتربة، ) مع اعتقادھم الراسخ بإلزامیتھا وبوجوب تطبیقھا
مثلاً البطیخ واللوز و (ف حقیقة حالھا إلاّ بإحداث تغییر فیھا، كالأثمار ذات الغلاف الیابس وإذا كان المبیع من الأشیاء التي لا تُعرَ            

.، فالبائع لا یضمن العیوب الخفیّة فیھ إلا إذا تعھد صراحة بذلك أو إذا كان العرف المحلّي یوجب علیھ ھذا الضمان...)الجوز والبندق
اً أم لا، أمر یعود للقاضي الذي یعتمد في ھذا المجال المعیار الموضوعي بصرف النظر عمّا یكون قد وعلى كلّ، فإنّ تقدیر ما إذا كان العیب مؤثر

.قصده المشتري بصورة خاصة وغیر متوقعة، إلاّ إذا عُیّن ھذا القصد الخاص في متن العقد
لاستعمال الذي أعد لھ و التي تنقص ھذا الاستعمال ھو العیب الذي یجعل المبیع غیر صالح ل( أي أن العیب المؤثر حسب النص المذكور        

إذن یجب أن یكون العیب الموجب للضمان على قدر من الجسامة بحیث ینقص من قیمة الشيء أو من ...) إلى حد أن المشترى ما كان لیشتریھ 
.نفعھ بالقدر المحسوس



أن یشترى شخص سیارة :  عن نقص قیمة الشيء دون نقص منفعتھلكن نقص القیمة لشيء معین یختلف عن نقص المنفعة لذلك الشيء، و كمثال
صالحة للسیر و لجمیع الأغراض المقصودة منھا، لكن في مقاعدھا أو في أقسام أخرى منھا عیب من شأنھ أن یؤدي إلى تخفیض في قیمتھا 

..تخفیضا محسوسا، و بالرغم من ذلك كان للمشترى الرجوع على البائع بضمان العیب الخفي
.41المرجع السابق ص , الضمان الاتفاقي , سعید جبر -)2(
.740 حسام الدین الاھواني المرجع السابق ص –نفس الموضع , سعید جبر -)3(

 عقد البيع     فيالخدمة ما بعد البيع -178:الفصل  الأول

ویذھب بعض الشراح إلى أن  الخدمة ما بعد البیع كضمان اتفاقي ضمن شرط ضمان صلاحیة 

ي أنھ إذا كان العیب ینقص من قیمة الشيء وھذا یعن...  المبیع للعمل مدة معلومـــة   یتعلق بمنفعة الشيء لا بقیمتھ

 و عندئذ ,دون نفعھ فإنھ لا یكون مضمونا بمقتضى شرط صلاحیة المبیع للعمل وإنما بمقتضى الضمان القانوني 

  .تطبق أحكامھ لا أحكام الضمان الإتفاقي  

دة ولكن بھا عیب في المقاعد   ویمثلون لذلك بما إذا كان المبیع سیارة صالحة لجمیع الأغراض المقصو            

بما لا یؤثر مطلقا على صلاحیتھا للسیر والوفاء بجمیع الأغراض المقصودة , أو الغطاء أو غیر ذلك من أجزائھا 

.)1(منھا ، أو كعیب في طلاء الساعة الخارجي لا یؤثر على عملھا وإن كان یؤثر في قیمتھا 

ئما  لعدة أسباب ، فمن ناحیـــة یصعب في بعض الفروض معرفة ما إذا           وان كان ھذا الرأي لیس مقبولا دا

كان العیب ینقص قیمة الشيء أو منفعتھ ، ففي المثال الخاص بالسیارة إذا افترضنا أن العیب في المقاعد یؤثر على 

عیب مما راحة مستعملیھا، وكانت سیارة أجرة ، وأدى العیب إلى عزوف الناس عن إستعمالھا ، فھل یعتبر ال

ینقص القیمة أم مما ینقص المنفعة ؟ یبدو لنا أن العیب سیؤثر على الأمرین معا ، ومن ناحیة أخرى فإن التفرقة 

بین القیمة والمنفعة تفوت الغرض من شرط ضمان صلاحیة المبیع ، ألا وھو إلزام البائع بإصلاح كل عیب یظھر 

ضطرا للجوء إلى القضاء ولا یتیسر تحقیق ھذا الغرض إذا بالمبیع خلال فترة الضمان دون أن یكون المشتري م

و أخیرا , كان من الواجب التساؤل لدى ظھور عیب عما إذا كان یتعلق بالقیمة أم انھ یؤثر على المنفعــة فحسب 

لادعاء ا, كلما أراد أن یتنكر لالتزامھ بالضمان الاتفاقي , فان ھذه التفرقة تفتح الباب لتعسف البائع الذي یستطیع 

.)2(بان العیب یؤثر على قیمة الشيء لا على منفعتـھ  

_____________________

   .42المرجع السابق ص ,  سعید جبر -)1(

741 حسام الدین الاھواني المرجع السابق ص –نفس الموضع , سعید جبر -)2(



عقد البيع      فيالخدمة ما بعد البيع -179-:الفصل  الأول

یمكن أن یؤسس علیھ طلب الخدمـة أو حتى التخلص من , صحیح أن المشتري یظل أمامھ الضمان القانوني 

  د ــــــــــــــو لكنھ كثیرا ما یتراجع عن استعمالھ بسبب ما یتطلبھ اللجوء إلى المحاكم من وقت و جھ,  ع كلیة البی

  .و مصروفات 

أي بالنسبة للبائع المحترف الذي یبیع شیئا جدیدا   یجب ,    و لذلك یمكن القول أنھ في المجال الذي یعنینا   

لزامھ بإصلاح كل عیب یظھـر في المبیع خلال فترة الضمان دون اعتبار و إ, عدم التوقف عند حرفیة النصوص 

  . لمدى خطورتھ أو لتأثیره على قیمــة الشيء أو على منفعتـــھ أو علیھما معا  

)1( قدم العیـــب في الالتزام بالخدمة ما بعد البیع كضمان إتفاقي   -2 

بمعنى أن أصلھ على ,  مبیع إلا إذا كان قدیما الأصل في الضمان القانوني أن البائع لا یضمن عیب ال

  .قا على البیع أو على التسلیم  الأقل ساب

            أما في الخدمة ما بعد البیع  كضمان إتفاقي فقد إستقر الرأي على أن التزام   المھني  بالضمان  

  ).2( التسلیملا یتطلب من المشتري إقامة الدلیل على سبق العیب على, أي بتقدیم الخدمة  

" La garantie conventionnelle n’exige pas la preuve de l’intériorité du défaut par rapport à la livraison"

_______________________

 السابق للبیع أو على والمقصود بالعیب القدیم، العیب. قِدَم العیب ھو من الشروط الواجب توافرھا لكي یتحقق موجب الضمان على البائع-)1(

في الأشیاء المِثلیة یؤخَذ بوقت التسلیم، أما في الأشیاء (وجھ أصحّ، العیب الموجود قبل انتقال الملكیة إلى المشتري أو عند انتقالھا كحدّ أقصى 

).العینیة فیؤخَذ بوقت انعقاد البیع

لبیع وانتقال الملكیة، فیكون الضمان واجباً على البائع، مثال ذلك أن یشتري أحدھم أما إذا كان العیب ممّا لا یظھر إلاّ بعد انعقاد ا               

حیواناً فیھ جرثومة لمرضٍ ما، ویتمكّن من إثبات وجودھا في الحیوان قبل استلامھ، و تجدر الإشارة إلى أنّھ إذا كان انتشار المرض أو العیب 

 أن یتحمّل وحده الضرر، فمَنْ یشتري مثلاً سیارة ویُلاحظ أنّ الحرارة تزداد في محرّكھا یعود إلى خطأ وإھمال من المشتري، فعلى ھذا الأخیر

عن المعدّل العادي، ومع ذلك لا یعمد إلى فحصھ مُھملاً تزویده بالزیت، فیُعْطَب، لا یحقّ لھ المطالبة بالضمان، أما إذا كان الاستعمال السیّئ 

یب من دون التسبّب في نشوئھ، فیبقى الضمان واجباً على عاتق البائع، وقد یرى القاضي توزیع للشيء فقط عاملاً مُساعداً في ظھور الع

المسؤولیة بین البائع والمشتري إذا كان خطأ ھذا الأخیر قد شارك جزئیاً في عملیة إظھار العیب، إنّ عبء إثبات قِدَم العیب یقع على عاتق 

، و بذلك یكون )تعمال، فیبقى على عاتق البائع، والإثبات في الحالتین ممكن بكافة الوسائلالمشتري أما عبء إثبات خطأ المشتري في الاس

.المشرع الجزائري قد ربط ووحد بین ضمان العیب و تبعة الھلاك، إذا العبرة فیھما بالتسلیم

 بعد التسلیم، فكیف نحمل المشترى ھذه الخسارة ؟ إضافة إلى ذلك ھناك نقطة تتطلب التوضیح، وھي حالة ما إذا لم یظھر العیب إلا              

أن یباع حیوان بھ جرثومة المرض : في حین أن العیب أو الجرثومة كانت موجودة في المبیع قبل العقد أو قبل التسلیم ؟ مثال على ھذه الحالة 

.وجودة في المبیع عند تسلیمھ للمشترىالتي لم تظھر إلا بعد التسلیم، و ھنا یقع الضمان على عاتق البائع لأن جرثومة المرض م

(2)- J.Ghestin op cit n° 294 p . 310 et 311 .



P.Ancel le service après-vente précité n°26-

عقد البيع     فيالخدمة ما بعد البيع -180-:الفصل  الأول

  كسوء تشغیل الجھاز , إثبات أن الخلل یرجع إلى خطأ المشتري ,  البائع  التخلص من الضمان         إذا اراد 

ن تلك التي حددھا المنتج على أساسھا تم تصمیم أو استعمال الشيء في ظروف تختلف ع,   أو عدم الصیانة 

.)1(الجھاز المبیع

présomption"بعبارة أخرى فانھ في الضمان الاتفاقي تقوم قرینة على قدم العیب   d’intériorité du défaut"

من الالتزام إن أراد التخلص من الضمان و , الذي یجب علیھ , یؤدي تطبیقھا إلى نقل عبء الإثبات إلى البائع 

.)2(أن یقیم الدلیل على أن الخلل یرجع إلى خطأ المشتري , بإصلاح المبیع 

فخلال فترة الضمان یعد كل عیب یظھر , تضح جدوى ضمان صلاحیة المبیع بالنسبة للمشتري تو بھذا           

إلى أن  الفقھاءلك یذھب بعض و لذ, في المبیع ناشئا عن خطأ في التصمیم أو في التصنیع و من ثم یضمنھ البائع 

.)3(لا یستبعد إلا إذا اثبت البائع تخلف شرط من شروطـھ , الضمان الاتفاقي ھو ضمان تلقائي

أي الأمور التي إن اثبت , و غالبا ما تحدد شروط الضمان الحالات التي تستبعد فیھا قرینة قدم العیب 

  .لتالي الالتزام بأداء الخدمة ما بعد البیع البائع توافر واحدا منھا انتفى عنھ الضمان و با

  .  قدم الشــيء –  لعدم اتباع التعلیمات خطأ المشتري : إرجاعھا الى سببین  و یمكن 

______________________

(1)- P.Ancel la garantie conventionnelle … précité n° 12.

Ghestin ; op, cit ibid. .-

 ص 1983ضمان العیوب الخفیة في بیوع السیارات , احمد شوقي عبد الرحمن - .258المرجع السابق ص , لبیب شنب و مجدي صبحي -

 .740عقد البیع في القانون المدني الكویتي ص , حسام الدین الاھواني  . 29المرجع السابق ص , سعید جبر -100

  . ھذا یعني أن قرینة قدم العیب قرینة بسیطة یمكن إثبات عكسھا -)2(

(3)- M. Ricatte (Jean) , Garantie légale et garantie contractuelle une confusion ne pas faire ; l’officiel

de l’équipement ménager avril 1979 n° 571 p 5 et s .



عقد البيع     فيالخدمة ما بعد البيع -181-:الفصل  الأول

:العیب الناشئ عن خطأ المشتري -             

و لا یضمن ,  یضمن البائع ما یصیب السیارة من عطب بسبب سوء  قیادة المشتري أو احد تابعیـھ لھا لا           

الخلل الذي یصیب  كل الجھاز نتیجة توصیلــھ بتیار كھربائي أقوى من الموضح على الجھاز ، كذلك لا یضمن 

م سیارة نقل الأشخاص في نقل البضائـــــع الخلل الناتج عن إستخدام المبیــع في غیر ما أعد لـھ بطبیعتھ ، كإستخدا

.)1( استعمالا تجاریا – كالثلاجة أو الغسالــة –أو سیارة الركوب في السباق ، وإستعمال الأجھزة المنزلیـــة 

           واستبعاد خطا المشتري من نطاق الضمان ھو أمر منطقي تماما ، لأن البائع یقصد من الضمان ترویج 

جیع الجمھور على الإقبال علیھا ولكنھ لا یقصد تحمل تبعة إھمال المتعاملین معھ ، مما یؤكد  ھذه النیة سلعتھ وتشل

لدى البائع أنھ غالبا ما یسلم المشتري ، مع السلعة ، دفتر مدرج بھ تعلیمات التشغیل والصیانة ، بحیث یمكن 

فإذا خالف ھذا الأخیر تعلیمات البائع ، أو أخل . ي إعتبار الالتزام بھذه التعلیمات جزءا مكملا لالتزامات المشتر

. بالواجب العام بإلتزام الحیطة والحذر في إستعمال الشيء عد مرتكبا لخطأ یسقط معھ حقھ في التمسك بالضمان 

.)2(ولیس ھذا سوى تطبیق للمبادئ العامة التي تجعل خطأ الدائن من أسباب إنتفاء المسؤولیة العقدیة  

___________________

  : من بین الشروط التي تتضمنھا عقود بیع السیارات -)1(

.و لو جزئیا في غیر ورش البائع أو المصنع أو الورش المرخص لھا ,  یلغى الضمان بقوة القانون في حالة تعدیل السیارة أو تفكیكھا 

« La garantie est annulée de plein droit si les produits sont modifiés , réparés ou démontés même

partiellement en dehors des ateliers du vendeur de l’usine ou des ateliers autorisés » . Clauses

citées par P.Ancel le service après –vente précité n° 27.

 .40 , 39المرجع السابق  ص ,  سعید جبر -)2(
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یطلب تدخل الخدمة ما بعد البیع لإزالة عندئذ  , المبیع  خطأ المشتري  عندما یتحقق  وجود خلل بیثبت         

ما لم یكن لدیھ الدلیل ) أي إصلاح المبیـــع أو استبدالھ ( الخلل ، ولا یستطیع البائع الامتناع عن أداء ھذه الخدمة 

Le ")1(على أن الخلل قد نتج عن خطأ المشتري بمخالفة تعلیمات المنتج  non-respect des instructions de

producteur".

 جانب المشتري ،كالخروج على التعلیمات المتعلقة بالغرض منلفة في بعض الأحیان خطأ ا       تكون ھذه المخ

  . باحتیاطات الاستعمال ةالذي أعد لھ الجھاز ،أو تلك الخاص

بیع ، كتقدیم السیارة للفحص ولكن یحدث أحیانا أن یلزم البائع المشتري بالقیام ببعض الأعمال المتعلقة بالم       

عندما نقطع عددا معینا من الكیلومترات ، أو بالامتناع عن بعض الأعمال ، كالامتناع عن إصلاح المبیع لدى 

شخص آخر غیر البائع أو من یعینھ ھذا الأخیر للقیام بھذه المھمة ، بحیث یسقط حق المشتري في الضمان إذا قام  

).2(ذلك لغیر البائع أو من عینھ ببإصلاح الشيء أو فكھ أو عھد 

 یجعل الخدمة ما بعد البیع بمثابة التزام على عاتق المشتري ، فھذا الأخیر  علیھ  تكون  مخالفة التعلیمات      و

.   وإلا سقط حقھ في الضمان   یلتزم بإصلاح الشيء ، لدى البائع أو من یعنیھ 

_____________________

(1)- L'article L.111-1 du Code de la consommation (ancien art. 2, al.1
er

de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992
renforçant la protection des consommateurs, J.O. du 21 janvier) met à la charge des professionnels vendeurs
de biens (automobiles ou meubles par exemple) ou prestataires de services (teinturiers, entreprises de
déménagement par exemple) l'obligation de fournir au consommateur avant la signature du contrat toute
information susceptible de l'intéresser sur les caractéristiques du bien, produit ou service. De cette manière,
l'acheteur peut se déterminer dans son choix en toute connaissance de cause aux meilleures conditions
économiques, juridiques et techniques dans un contexte marqué par le jeu du marché. C'est ce qu'on appelle
communément l' obligation de renseignement ou le devoir de conseil du professionnel. Cette obligation de
renseignement peut être faite à l'aide de n'importe quel support : étiquette, affiche, bon de commande, notice, et
même, à défaut d'interdiction, oralement (voir commentaires sous l'art. L.133-3 fixant les règles minimales
d'information au bénéfice du consommateur).

L'obligation de renseignement est particulièrement protectrice des intérêts des consommateurs
puisqu'il s'agit pour le professionnel non seulement d'énoncer les caractéristiques propres au bien ou service
offert à la vente (conditions d'utilisation, instructions d'emploi, qualités ou finalités du bien ou du service offert...)
mais en plus de mettre en lumière l'opportunité même de conclure le contrat envisagé en fonction des besoins
et des moyens du consommateur. S'il ne le fait pas, le professionnel peut se voir condamné au paiement de
dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi par l'acheteur, celui-ci pouvant de plus demander l'annulation
du contrat de vente dès lors que le silence a été volontairement gardé par le vendeur (ex : dissimulation de l'état
d'un véhicule d'occasion, Cass. Civ., 19 juin 1985, Bull. Civ. I, n° 201). Il existe aussi des sanctions spécifiques ;
il convient de se reporter aux textes particuliers les visant (voir commentaires sous les articles L.111-3, L.214-1
et L.221-3, infra). Le consommateur a aussi la possibilité de porter plainte auprès de la Direction
Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (D.D.C.C.R.F., se
renseigner à la Prèfecture) dès lors qu'il existe une infraction (cf. infra).

Les tribunaux ont ainsi été amenés à condamner un garagiste pour manquement à son devoir de
conseil au motif qu'il n'avait pas avisé le client du caractère inopportun des réparations demandées (Cass.
Com, 25 février 1981, D.1981, IR p.278), un moniteur de ski pour ne pas avoir apprécié le niveau de ses élèves
au regard de la piste empruntée, un accident en ayant résulté (Cass., 1

re
, 9 février 1994, n° 91-17.202), un

vendeur de matériel informatique pour avoir conseillé au consommateur un matériel inadapté à ses besoins
(C.A, Versailles, 3 juin 1987, D.1987, IR p.87)...



(2)-.p Ancel le service après-vente , précité n° 27.
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 للنقد من جانب لجنة الشروط التعسفیة   في فرنسا عدم اصلاح المبیع لدى غیر البائع  ك فقد تعرض شرط ولذل   

la commission des clauses abusives ة ـــــــــــ  باطلاعتبرتھا، التي أوصت بأن تعتبرھا تعسفیة ،و  التي »«

  ج ــــــلزام المستھلك بإصلاح الشيء المعیب لدى المنت الشروط التي یكون موضوعھا أو أثرھا إ)1 (بقوة القانون،

أو لدى فني معتمد منھ وإلا فقد حقھ في الضمان ، طالما أن مثل ھذا الشرط لا تفرضھ اعتبارات تتعلق بسلامة 

المستھلك أو بالطابع الفني للشيء المبیع ، وطالما أن ورش الإصلاح التي یفرض البائع التعامل معھا لیس من 

  ) .2(ل الوصول إلیھا في الظروف العادیة السھ

المؤرخ 04/02اما في الجزائر نظم المشرع الممارسات التعاقدیة التعسفیة في الفصل الخامس من قانون   

.30 و 29الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة في المواد 23/07/2004في 

 في العقود بین المستھلك و البائع لا سیما البنود و الشروط  البنود و الشروط التعسفیة29حددت المادة   

امتلاك حق تعدیل العقد , التزامات فوریة و نھائیة على المستھلك , امتیازات لا تقابلھا حقوق : تمنح البائع التي 

 المستھلك في رفض حق, الزام المستھلك بالتزامات دون موافقتھ , التفرد بحق تفسیر العقد , دون موافقة المستھلك 

  .تھدید المستھلك بقطع العلاقة التعاقدیة , التفرد بتغییر اجال التسلیم , فسخ العقد 

      فإلزام المشتري باللجوء إلى البائع أو من یعینھ لا یكون صحیحا في نظر لجنة الشروط التعسفیة ، إلا بتوافر 

للسلعة الأمر الذي یخشى معھ المنتج أن تؤدي شرطین ، أولھما أن یكون مفروضا بحكم الطابع الفني الدقیق 

صیانتھا بواسطة شخص غیر مدرب إلى إتلافھا ، أو بحكم خطورة السلعة بحیث یمكن أن یترتب على إصلاحھا 

وثانیھا أن یكون مراكز .بواسطة شخص لیس لدیھ الخبرة الكافیة جعلھا مصدر تھدید لأمان المستھلك وسلامتھ 

  ).3(ئع التعامل معھا في متناول المشتري بحیث یستطیع الوصول ألیھا دون مشقة كبیرة الإصلاح التي یفرض البا

_________________________

(1)- Art. L.132-1 (loi n° 95-96 du 1er février 1995, J.O. du 2 février, art. 1er) - " Dans les contrats conclus entre
professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour
effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les
droits et obligations des parties au contrat ».

" Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du Code
civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes
les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie
également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces
deux contrats dépendent juridiquement l'un de l'autre.
" Les clauses abusives sont réputées non écrites.
" L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet
du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert.



(2)-.P Ghestin , conformité et garantie op.cit n° 294
(3)- .B.O.S.P 24/02/1979.
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وخلافا لما أوصت بھ لجنة الشروط التعسفیة یذھب رأي في الفقھ الفرنســي إلى تقریر صحة الشروط  

  .مع تحفظ وحیــد ھو أن ینص بوضوح في شھادة الضمان على بقاء حق المشتري في الضمان القانوني 

مبیع لدى بائعھ أو لدى من حدده ھذا الأخیر ، یستطیع رغم ذلك أن فالمشتري الذي لم یقم بإصلاح ال           

یطلب فسخ البیع أو إنقاص الثمن مع التعویض على أساس الضمان القانوني ، بشرط أن یثبت وجود عیب بالمبیع 

قي من  لأن البائع الذي التزم بالضمان الاتفا- خارج نطاق ھذا التحفظ یظل الشرط صحیحا –سابق على البیـــــع 

یترتب على ذلك المشتري الذي لا یلتزم ,  تلقاء نفسھ یجب أن تكون لھ الحریــــة في تحدید مضمون ھذا الضمان 

بالشروط ویلجأ لغیر البائع یفقد مزایا الضمان الاتفاقي ، لأن تدخل الغیر بعیدا عن رقابة البائع یسقط قرینـــــــة 

.)1(قدم العیب 

فمن ناحیة یجب ,    مع تقییده بالقیود الثلاثة السابق عرضھا )2( إلى تقریر صحة الشرط   و نمیل             

 بالنسبة للأجھزة البسیطة التي لا – ومن ثم الاعتراف بحق المشتري في إصلاح المبیع لدى الغیر –استبعاده 

لى حق في عدم استعمال ومن ناحیة أخرى یكون المشتري ع. تحتاج لإمكانیات أو خبرة فنیة كبیرة لإصلاحھا 

رة ـــــــخدمة البائع أومن یحدده إذا كانت مركزا الإصلاح التي عینھا البائع بعیدة بحیث یتكبد المشتري مشقھ كبی

  .في الوصول إلیھا وعبء إثبات توافر ھذین الشرطین یقع على عاتق المشتري

_________________________

(1)-.p Ancel le service après-vente précité n° 27 .

 .412ص , 42مجلة التشریع و القضاء المختلط السنة  , 16/04/1930 في ھذا المعنى استئناف مختلط -)2(

.cass: انظر أیضا  Comm 22/01/1968 ; somm p 65
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فقد حقھ في الضمان یفالمشتري الذي ,  ن بعدم تأثیره على الضمان القانوني ورھمو علیھ  فإن صحة الشرط 

و شرط ,  یظل بإمكانـــھ اللجوء إلى الضمان القانوني متى أثبت توافر شروطــــــھ  فشروطــھ ،  الاتفاقي بمخالفة 

.)1(الضمان لا یصح إلا إذا نص بوضوح على ھذا القید  

l’usure:  قدم الشيء de la chose

بإثبات أن   خدمة ما بعد البیع ،        البائــع الذي یستطیع أن  یتخلص من الضمان الاتفاقي ، و التزامھ بأداء ال

العیب  یرجع إلى سوء إستعمال الشيء ، لا یمكنھ التخلص من نفس الضمان بالادعاء بأن الخلل یرجع إلى قدم 

ن الضمان الاتفاقي  یرد في بیع  أشیاء جدیدة وھو یقتصر  على مدة محددة ،كستة شھور أو سنة لأ ذلك و. الشيء 

  .مثلا

یعني أن البائع یضمن للمشتري أن یحقق الشيء المبیع الغرض المطلوب على أكمل وجھ خلال  وھذا             

  . ھذه الفترة ، وأن القدم لن یمنعھ من تأدیة ھذا الغرض 

یترتب على ذلك أن كل خلل ینشأ ، خلال فترة الضمان ، عن قدم الشيء یجب إعتباره ناتجا عن تھالك             

usure"غیر عادي  anormale" أي عن عیب في تصمیم الشيء أو تصنیعھ ، ومن ثم یدخل في ضمان البائع

ولا یكون الأمر على خلاف ذلك إلا إذا حرص البائع على استبعاد (2)الذي یلتزم بإصلاح الشيء أو استبدالھ

.)3(ارة مثـلا الضمان أو قصره على مدة محدودة بالنسبة لبعض الأجزاء سریعة الھلاك ، كالإطارات في السی

______________________

 و قد قضت المحاكم الفرنسیة مرارا بحق المشتري في اللجوء للضمان القانوني رغم تحدیدي البائع لالتزامھ بالضمان الاتفاقي متمثلا في -)1(

.إصلاح المبیع أو استبدال غیره بھ 

- civ.15/07/1975 bull civ i.n°243 comm 30/05/1967 gaz pal .1967 .2.79 1er civ 05/05/1982 Bull civ i

n°163 comm 16/10/1972 D.1973 p.290 note Hemard.

(2)- P.Ancel précité n° 28

(3)- P.Ancel précité ibid. .v. aussi en annexe les exemples des contrats de garantie
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في الخدمة ما بعد البیع كضمان اتفاقي "خفاء العیب " تطلب عدم -3     

فالبائع یلتزم بھذا الضمان  .  في تطبیق ضمان صلاحیة المبیع   المشتري بھ و علم " خفاء العیب "لا یشترط     

ان بإمكانھ أن یكتشفھ  لو أنھ فحص المبیع بعنایة الرجل حتى لو كان العیب معلوما للمشتري وقت البیع ، أو ك

.)1(العادي  

. سواء كان العیب ظاھرا أو خفیا  البیع دما بعخدمة  یلتزم البائع بال الضمان الاتفاقي في       

_________________________

یضا أن یكون خفیا و غیر معلوم للمشترى، و العیب الخفي ھو العیب بالإضافة إلى شرطي التأثیر و القدم، یشترط في العیب أ   -)1            (

 379الذي یكون موجودا وقت المبیع و لكن لیس بوسع المشترى تبینھ أو اكتشافھ و لو فحص المبیع بعنایة الرجل العادي، كما تنص علیھ المادة 

.ذا فحص المبیع خبیر ، أو محلل فني أو كیمیائي أو الطبیبج و مفاد ذلك أن الشخص المتوسط الفطنة لا یستطیع أن یكتشفھ إلا إ.م.ق

أحد كبار المزارعین اشترى بذورا لزرعھا، فزرعھا لكنھا لم تنبت لكون بعضھا مسوسا، فرفع ھذا المزارع دعوى ضمان : مثال                   

 عیبا ظاھرا و باعتباره من كبار المزارعین لا یصعب علیھ كشف العیب على البائع، لكن المحكمة رفضت دعواه لكون ھذا العیب الملحق بالبذور

إذن البائع لا یضمن العیوب الظاھرة أي العیوب التي باستطاعة الرجل المعتاد اكتشافھا بالفحص   .تسوس ھذه البذور عند تسلیمھا إلیھ من البائع

ئذ في عدم الانتباه إلیھ ـ إلا إذا كان غائبا عن مجلس العقد ـ فھنا كل عیب العادي، لأن العیب لیس خفیا و لو لم یتبینھ المشترى لكونھ مقصرا حین

یعتبر من العیوب الخفیة و لو كان العیب ظاھرا ما لم یعلمھ المشترى، أما في الفقھ الإسلامي، فلم یشترط مثل ھذا الشرط، فمذھب الحنفیة مثلا 

.وب ظاھرة، كأن یكون العبد أعمى أو عسرایرى أن ھناك بعض العیوب یشترط فیھا الضمان رغم أنھا عی

و من خلال ما سبق ـ ما عدا الفقھ الإسلامي ـ فإن البائع لا یكون مسؤولا عن العیوب الظاھرة التي كان بإمكان المشترى                    

زائري على حالتین یكون فیھما البائع مسؤولا عن اكتشافھا لو أنھ فحص المبیع بعنایة الرجل العادي، إلا أنھ استثناء مما سبق، نص المشرع الج

:العیب، و لو كان ظاھرا و ھما

.حالة ما إذا أثبت المشترى أن البائع كان قد أكد لھ خلو المبیع من العیب، لأن المشترى یكون بذلك قد اعتمد على قول البائع : الحالة الأولى       

ى أن البائع قد تعمد إخفاء العیب عنھ غشا منھ، لأن اكتشاف العیب حینئذ لا یكفي فیھ نباھة و فحص عندما یثبت المشتر : الحالة الثانیة       

.الرجل المعتاد، مثل طلاء شرخ في جدار المنزل دون إصلاحھ

  ,   270المرجع السابق فقرة  ,  توفیق فرج  -)1(

.285المرجع السابق ص , لبیب شنب و مجدي صبحي -

.283ود المدنیة الكبیرة ص العق, خمیس خضر -

.739المرجع السابق ص , حسام الدین الاھواني -

-Planiol et Ripert T.X par Hemard p.161 .

-P.Ancel la garantie conventionnelle précité p. 210.

-Ghestin conformité et garanties op.cit. 293
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الفرع الثاني : 

الضمان الاتفاقيما بعد البیع في  الالتزام بأداء الخدمة

 امتنع عن التنفیذ فاذا ,      إذا توافرت الشروط السابقة التزم البائع بأداء الخدمة ما بعد البیع للمشتري      

  .تعرض للجزاءی

ادر ـــــــــــــــــــالص09/03 من قانون حمایة المستھلك و قمع الغش رقم 77 المادة ھذا ما تنص علیھ            

دج إلى ملیون 50.000یعاقب بغرامة من  : " المتضمن حمایة المستھلك و قمع الغش الجزائري25/02/2009في 

  "  . من ھذا القانون  16دج كل من یخالف إلزامیة تنفیذ الخدمة ما بعد البیع المنصوص علیھا في المادة 

مل تتبلور في التزام البائع بإصلاح المبیع أو استبدالھ  أن آثار ضمان صلاحیة المبیع للعمن النص یتضح  

م ـــــــــیفھمن نفس القانون و التي 13/2 المادة تؤكده أي في الالتزام بقدیم الخدمة ما بعد البیع مجانا   و ھذا ما 

  .)1("أو تعدیل الخدمة على نفقتھ    "... من عبارتھا

نحدد مضمونھ   یقتضي منا أن ,الضمان الاتفاقي ما بعد البیع في مة بأداء الخد   الالتزام إن دراسة        

  .  المترتبة على مخالفتھ وأطرافھ ، والجزاء

أولا :    مضمون الالتزام   

 ، التزام بإعطاء محلھ منقول خال جدیدبیع  معیب بم في استبدال مبیع ,  ما بعد البیع         قد یتمثل أداء الخدمة 

  .مطابق للمنقول المبیعمن العیب ، و

________________________

   .43المرجع السابق ص , انظر سعیـد جبر -)1(

-.J. Ghestin , conformité et garanties, op, cit , n° 296 .

P.Ancel , le service après-vente, précité, n° 31 et s .
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La"ب  ـــولكن الخدمة غالبا ما تتخذ شكل التزام بإصلاح المنقول المعی réparation de l’objet

défectueux" و الالتزام بالإصلاح ھو التزام بعمل محلھ قیام البائع بإصلاح الشيء و بما یقتضیھ ھذا الإصلاح

  : دائین على الأقل أ  الأجزاء المعیبة وھو ما یعني أن الالتزام یتضمنمن إستبدال 

 یقوم بھا الفني لإزالة ما یشوب الشيء یة والذھنیة التي الإصلاح بالمعنى الضیق ومعناه العملیة الیدو -          

  .من عیب أو خلل 

  .  ثم إحلال قطع جدیدة محل الأجزاء التي یثبت ھلاكھا أو تلفھا -         

ة ـــھذان الأداءان یقدمان ، بوجھ عام ، مجانا  وعندئذ یعرف الضمان بأنھ ضمان قطع الغیار و الید العامل         

إذ قد یحتفظ ھذا الأخیر بحقھ في إصلاح ,  لیس إجباریا بالنسبة للبائع –یلاحظ أن تغییر الأجزاء المعیبة و لكن 

.)1(الأجزاء المعینة ، بدلا من استبدالھا طالما أن ذلك یؤدي إلى إزالة الخلل 

la "            یلاحظ كذلك أن مجانیة الخدمة gratuité de service"الأحیان غیر  كاملة   تكون  في بعض 

إلا أنھ  ,البائع المشتري بدفع تكالیف إصلاح الشيء المعیب ، أو ألزمھ بجزء من ثمن  قطع الغیار كما لو ألزم 

یتعین ألا یبالغ البائع في ھذه التحدیدات إلى الحد الذي یتحول معھ الضمان الإتفاقي إلى مجرد ضمان وھمــــي 

"garantie illusoire  "بھ خداع المستھلك ، وإیقاعھ في حبائل الدعایة الكاذبة ، وإلا عد  البائع مرتكبا لھذه  یقصد 

.)2(الجریمـــة ، ویجوز من ثم إدانتھ جنائیا ومدنیا 

               أما عن إنتقال البائع أو تابعیة لأداء خدمة الإصلاح لدى المشتري ، في منزلـھ أو في محلھ ، فإن 

ري على التفرقة بالنسبة لھ بحسب طبیعة الشيء المبیع ، والبعد الجغرافي بین مركز البائع شروط الضمان تج

  .ومكان المشتري 

___________________

(1)-Clause cité par P.Ancel le service après-vente précité n° 32.

(2)-P.Ancel , le service après-vente précité n° 31 et s .
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les"ة الحجــم  ھناك تفرقة بین الأشیاء صغیر choses de faible encombrement" و بین الأجھزة

les" الكبیرة  appareils encombrants"  ,   یسھل نقلھا   , فالأولى كالرادیو و المسجل و الخلاط و المكواة

روفات المص) أي المشتري(ومن ثم یلتزم المشتري بإحضارھا إلى مركز البائع أو تصدیرھا إلیھ ، مع تحملھ 

  .المترتبة على ذلك 

 فإن البائع یلتزم بالانتقال لفحصھا وإصلاحھا لدى المشتري – كالغسالة والثلاجة والتلیفزیون –أما الثانیة 

  . الأمر نقلھا إلى مركز الصیانة فإن ذلك یتم بمعرفة البائع وعلى نفقتھاقتضىوإن 

مكان المشتري محدود ، في جمیع عقود الضمان في فرنسا       على أنھ یلاحظ أن إنتقال البائع لأداء الخدمة في 

:)1(بدائرة جغرافیة معینة ، ولذلك تتضمن بعض الشروط العامة للبیع البند التالي 

قطع الغیار ، والید العاملة : تلتزم الشركة البائعة بضمان الجھاز ضمانا كاملا لمدة سنة من تاریخ الشراء " 

أما فیما یتعدى ھذه المسافة ,  كیلو متر من مكان وجود المحل الذي قام بالبیع 30د على والإنتقال في مسافة لا تزی

وفیما یتجاوز ھذه ,  كیلومتر 100فإن المشتري یتحمل نفقات الإنتقال بالتعریفة السائدة وذلك بحد أقصى مسافة 

).2("  المسافة فإن المشتري یستفید فقط من ضمان المنتج 

___________________

, محدودة القیمة , في القانون الفرنسي على الأقل ,  یلاحظ مع ذلك أن التحدیدات التي یدخلھا البائع على الضمان الاتفاقي یمكن أن تكون -)1( 

برد , سخ و من ثم یلزمھ في حالة الف, دائما بالعیب , علم البائع المحترف , في مجال الضمان القانوني , فالقضاء كما سبق أن ذكرنا یفترض 

متى كان البائع مھنیا و , و بالتالي فان المشتري الذي یصطدم بالتحدیدات  الواردة بالضمان الاتفاقي یمكن , الثمن بالإضافة إلى التعویض 

و على أساسھ یطلب تعویضا , انب لجأ إلى الضمان القانوني , أو مھني من تخصص غیر تخصص البائع , ) مستھلك ( المشتري غیر مھني 

لأنھ عادة یخشى المخاطرة , و لكن لجوء المشتري لھذا الطریق أمر نادر , یشمل من بین ما یشمل جمیع النفقات التي تكبدھا في إصلاح الشيء 

.لمجرد استرداد مصروفات إصلاح المبیع , غیر مؤكدة النتیجة و تكبده الكثیر من الجھد و النفقات , برفع دعوى 

(2)-Paris 28/11/1984 juris data n° 2783 , dans le même sens T.G.I viennes 23/01/1979

Clause citée par Ancel , le service après-vente précitée n°32-
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30ھذا الشرط یبدو  مقبولا، إذ لیس ثمة ما یلزم البائع ، قانونا ، بالانتقال على نفقة لمسافة تزید على 

إما أن یتحمل : تري الذي یوجد في مكان أبعد من ھذه المسافة بالخیار من أمرین والمش, كیلومتر  لإصلاح الشيء 

نفقات إنتقال البائع بالتعریفة الجاریة ، وإما أن یتمسك بالضمان القانوني ویكون علیھ عندئذ أن یثبت توافر 

  .شروطھ

ثانیا :   جزاء عدم تنفیذ الخدمة ما بعد البیع 

.شریطة  ان یخطر من المستھلك , اء خاص اذا لم ینفذ الخدمة ما بعد البیع یتعرض  البائع لجز        

   الجــزاءخصوصیة -1

             إن البائع الذي یلتزم ، إتفاقیا بضمان صلاحیــة المبیع ومن ثم بإصلاح أي خلل یظھر فیھ خلال فترة 

نھا لم ترق للمشتري ، فإن ھذا الأخیـــر یستطیع أن الضمان ، إذا لم یقم بأداء الخدمة ما بعد البیع ، أو قام بھا ولك

الخاصة بالضمان 25/02/2009الصادر في 09/03من قانون 13یلجأ إلى القضاء ، ویطلب تطبیق المادة  

 ، على أن المشتري لا یستطیع الإستفادة من ھذا لضمان إلا إذا توافرت شروطھ ، أي إذا قام الدلیل )1(القانوني 

یب خفي ومؤثر وسابق على البیع أو على التسلیم ، كما یتعین علیھ أن یرفع دعوى الضمان خلال على وجود ع

  .سنـة من تاریخ التسلیم ، ما لم یكن البائـــع قد إلتزم بالضمان مدة أطول مـن ذلك  

________________________

لان الضمان القانوني یعتبر من النظام العام ,  البائع  خاصة إذا كان المشتري غیر مھني أو مھني من تخصص مختلف عن تخصص-)1(

: و یكون النص على استبعاده باطلا انظر 

-Comm 08/11/1976, gaz .pal.1977 2.434.note, Planiol., civ 15/07/1975, précité.
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ة تضمن الوفاء بالإلتزام بالخدمی  السؤال عما إذا كانت ھناك جزاء خاصبخلاف الضمان القانوني ، یثور

بعبارة أخرى ھل یتمتع المشتري الذي یشكو من سوء تنفیذ ھذه الخدمة بدعوى مستقلة عن تلك التي , ما بعد البیع 

  .لقانوني للعیوب الخفیـــــة ؟  تقررھا نصوص القانون جزاء للضمان ا

ص ـــــلمشتري بالتخلبدو في السماح لی القضاء الفرنسي بمبدأ ھذه الدعوى التي یرى الفقـــھ أن جدواھا أقر      

 من المجموعة المدنیة 1648من شرط المدة القصیرة لرفع دعوى الضمان القانوني المنصوص علیھ في المادة 

.)1(الفرنسیـــــة 

 قررت فیھ قبول 1932 یونیو 20      ھذا الرأي  یرجع إلى حكم أصدرتھ دائرة العرائض بمحكمة النقض في 

ي ثلاث سنوات من إعداد تقریر الخبیر الذي قرر وجود العیب ، على أساس أن دعوى الضمان المرفوعة بعد مض

لا تحكم إلا دعوى الضمان القانوني للعیوب الخفیة بمعناھا الدقیق  ,  الفرنسي   من التقنین المدني 1648المادة "

.)2("خاص في العقد فلا تخضع من ثم لھا الدعوى الناشئة عن عدم احترام الضمان الواقعي المقرر بمقتضى بند 

التي  -لھذه الحیثیة  11/01/1967في حكم أصدرتھ في "  لیون بفرنسا  " و قد إستندت محكمة استئناف  

  ب  ــــــــــ لقبول دعوى الضمان التي رفعھا المشتري بعد مضي خمسة أشھر على إكتشاف العی–أوردتھا بالنص 

أن دعوى ضمان سیارة مستعملة  التي رفعھا المشتري ضد " أمیان "  و في حكم احدث قررت محكمة استئناف

 مصروفات إصلاحھا ، والمؤسسة على شرط الضمان الإتفاقي لا تدخل في نطاق الدعاوى لاسترداد بائع السیارة 

.)3( مدني ، والتي یجب رفعھا خلال مدة قصیرة 1644المنصوص علیھا في المادة 

__________________________

(1)-.J .Huet , Responsabilité du vendeur …. Op,cit n° 633 et s .

- Article 1648 Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 109 « L'action résultant des vices
rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la

date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. »

(2)-Req , 20/06/1932 D.H 1932 p 460.

(3)-Lyon 11/01/1967 J.C.P 1967 I.V 156

- Article 1644 Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 « Dans le cas des
articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la
chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. »
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 الإعتراف للمشتري بدعوى مستقلة مبنیـــة على الإختلاف بالضمان الإتفاقي  )1( ون الفرنسیالفقھاء إنتقد 

 یؤكد أن أما الفقھ الحدیث ,   قد إتضح بعد – القانوني الإتفاقي –في وقت لم یكن الفارق بین نوعي الضمان 

  . الخاصة بالضمان القانوني  ، عن تلك مستقلا  جزاءا  للضمان الإتفاقي

 إخلال البائع بإلتزام تقرر ، في نظر ھذا الفقھ ، جزاء الفرنسي  المدني القانون  وما بعدھا من 1641 ادةفالم      

  .  ولم ینفذ حتى لحظة ظھور العیب – ھو الإلتزام بتسلیم مبیع خال من العیوب –یقع على عاتقھ لحظــة البیع 

ئع ، إلى جانب ذلك ، بضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معینة ، فھو یتحمل بإلتزام إضافي لا یقع فإذا تعھد البا     

.)2(الإخلال بھ تحت طائلة النصوص الخاصة بالضمان القانوني  

 جزاء الإخلال بالإلتزام بأداء الخدمة تطبیقا لضمان صلاحیــــة خصوصیة تتأكد ,   اما في الجزائر              

المتعلق بضمان 15/09/1990الصادر في 266/90المرسوم التنفیذي رقم لمبیع للعمل على وجـھ الخصوص ا

إذا تعذر على المحترف إصلاح المنتوج أو استبدالھ  فانھ : "   منھ  9المادة الذي ینص في المنتوجات و الخدمات 

:حسب الشروط ویجب علیھ أن یرد ثمنھ دون تأخیر 

  .إذا كان المنتوج غیر قابل للاستعمال جزئیا و فضل المستھلك الاحتفاظ بـھ , لثمن یرد جزء من ا-  

یرد لھ المستھلك , و في ھذه الحالــة , إذا كان المنتوج غیر قابل للاستعمال كلیة :  یرد الثمن كاملا -  

  " .المنتوج المعیب 

__________________________

(1)-V.Planiol et Ripert T.X Par Hamel P.169 B.Gross thèse prée n° 296
(2)-J.Ghestin conformité et garanties op,cit, 302

-L’obligation de délivrer une chose conforme s’analyse d’ordinaire en une obligation de résultat19
. Ainsi, le seul fait de la non-délivrance ou la délivrance d’une chose non conforme entraîne la
responsabilité du fournisseur, sans que le client ait à démontrer une faute dans le chef du
fournisseur. Pour cette raison, il est primordial, spécialement pour le fournisseur, de circonscrire
précisément les contours de cette obligation. Par ailleurs, rien n’empêche les parties de
transformer cette obligation en une obligation de moyens, comme semble l’admettre le tribunal de
commerce de Bruxelles : « En prévoyant dans les conditions générales sous le titre responsabilité
des parties, que le vendeur des logiciels en cause est soumis de manière expresse à une obligation
de moyen, les cocontractants ont entendu limiter l’étendue des obligations du vendeur, en manière
telle que son obligation de livrer une chose conforme à ce qui avait été convenu et qui soit par
conséquent notamment exempte d’un vice caché a été définie contractuellement comme une
obligation de moyen. Une telle clause est valable »20 . Cette solution est heureuse pour les
fournisseurs, spécialement en raison de l’interprétation fonctionnelle qui est faite de l’obligation de
conformité.

-P.Ancel , la garantie conventionnelle précité n° 23 et s. – même auteur le service après-vente
précité n° 35 .

-J.Huet Responsabilité du vendeur op,cit, n° 642 et s .
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   الإخطار  لتطبیق الجزاءشرط -2

       لكي یعتبر البائع مخلا بإلتزامھ بأداء الخدمة ما بعد البیع یجب أن یظھــر الخلل في المبیع خلال فترة 

فإخطار البائع ضروري , لمشتري البائـــع بظھور الخلل ولا یقوم ھذا الأخیر بإصلاحــھ الضمان ، وأن یخطر ا

  .حتــى یعلم بحدوث الخلل ویبادر إلى إتخاذ ما یلزم نحو إزالتــــھ

  للمتعاقدین  تاریخ ظھور الخلل ولكنھ أجازامنشھر ب      وقد حدد المشرع الجزائري   میعادا لھذا الإخطار 

.)1( الإتفاق على مدة  للإخطار تقل أو تزید عن شھرلھما  یجوز أي لى خلاف ھذا الحكم ، الإتفاق ع

 أیام ةــــــــخمس       وفي فرنسا تجري عقود الضمان على إلزام المشتري بإخطار البائع بحصول الخلل خلال 

عد صحیحا بإعتباره أحد عناصر ویرى الفقھ الفرنسي أن ھذا الشرط ی  ,  )2(من تاریخ علم المشتري بظھوره 

النظام الخاص للضمان الإتفاقي ، ثم انھ یتمیز عن نظام الضمان القانوني بالتحدید الواضح لمیعاد الإخطار ، وعدم 

.)3(تطلب رفع دعوى قضائیة لقطع المدة 

______________________

یة المبیع للعمل لمدة معلومة ثم ظھر خلل فیھا فعلى المشتري إذا ضمن البائع صلاح : " على أنھ   مدني  386المادة   تنص  -)1(

."كل ھذا ما لم یتفق الطرفان على خلافھ , و أن یرفع دعواه في مدة ستة أشھر من یوم الإعلام , أن یعلم البائع في اجل شھر من یوم ظھوره 

یتفق المتعاقدان في الحالة التي نحن بصددھا على أن تكون مدة  انھ لا یوجد ما یمنع من أن " :  حیث یقرر 760   ص4 الوسیط  ج السنھوري -

 . " فیجوز الاتفاق على ما یخالفھا كما ورد صراحة في النص, فلیست أحكام ھذا النص من النظام العام , الإخطار أكثر من شھر  أو اقل 

  .17/01/2001:  بتاریخ233625: قرار المحكمة العلیا رقمانظر    -

   .50 ص مرجع سابق , ضمان صلاحیة المبیع   , ن منصورمحمد حسی) 2(

(3)-.J Ghestin op.cit p 317
Ce sont des garanties«)du Code de la consommation5-211.à R1-211.R.art(-

De nombreux.Elles sont gratuites ou non.par rapport à la garantie légale,"mentairessupplé"
Elles sont matérialisées par un contrat de garantie qui en.fabricants et vendeurs vous les proposent

.définit la durée et la portée
toute période,eil couvert par la garantie contractuelleun appar'En cas de remise en état d

»ajouter à la durée de garantie restant à courir'vient sau moins sept jours'dimmobilisation du bien'd
estune garantie contractuelle'Lorsqu«).du code de la consommation16-211.article L(-

Le contrat de garantie doit.elle ne peut jamais exclure le bénéfice de la garantie légale,accordée

.»ailleurs le rappeler'd-
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 أیام تمثل میعادا قصیرا فیھ تضییق  بالنسبة للمشتري   الخمسة  یرون أن مدةالفقھاء ولكن بعض 

لحقھ ه المدة الأخیرة ھي التي أخذ بھا المشرع  كمیعاد ویرون من الأفضل منحھ مدة سبعة أیام ، خصوصا أن ھذ

.)1(في العدول عن العقد  

     ومما لاشك فیھ أنھ من الأفضل بالنسبة للمشتري المبادرة بإخطار البائع بظھور الخلل في أسرع وقت ممكن 

 ثم إتساع نطاق الأضرار حتى یتسنى لھذا الأخیر فحص المبیع وإصلاح ما بھ من عیب ، تلافیا لتفاقمھ ومن

.)2(المترتبة علیھ ، خاصة في الأشیاء دقیقة الصنع كبیرة القیمة والتي یرتبط إستعمالھا بأخطار جسیمة

 بأیة        وبخصوص شكل الإخطار فإن المشرع الجزائري تطلب الرسالة المسجلة مع الاشعار بالاستلام او 

الصادر 90/266من المرسوم التنفیذي 18/2و ھذا ما نصت علیھ المادة وسیلة  أخرى تطابق التشریع المعمول بھ 

، و ذلك   لأن  أن للمشتري حریة إختیار الطریقة )3(المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات 15/09/1990في 

تزم ، عند التي یخطر بھا البائع بحصول الخلل ، شفاھة أو كتابة ، ولكن المشتري یجب أن یحتاط لنفسھ ، لأنھ سیل

الإختلاف ، بإقامة الدلیل على حصول الإخطار في المیعاد القانوني ، ومن ثم فإن لھ مصلحة في أن یتم الإخطار 

  .كتابة بخطاب موصى علیھ ومن الأفضل أن یكون مصحوبا بعلم الوصول  

______________________

(1)-Le droit de repentir repose sur un droit de rétractation qui laisse au contractant un délai pour

revenir sur le consentement qu'il a donné. Le contrat a été signé mais dans les cas où existe un droit

de repentir un délai de rétractation permet l'annulation de l'engagement pour une durée courant à

partir d'un point de départ fixé par le législateur.

(2)-.Christianos Délai de réflexion , théorie juridique et efficacité de la protection des consommateurs

D .s 1993 chr .p. 28 et s .

یجب على :"  المنتوجات و الخدمات  المتعلق بضمان15/09/1990 الصادر في 90/266 من المرسوم التنفیذي 18/2لمادة  ا–)3(

أن ینذر المحترف برسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام أو ینذره , المستھلك في حالة عدم تنفیذ الزامیة الضمان في أجل یطابق الاعراف المھنیة 

".بأیة وسیلة أخرى تطابق التشریع المعمول بھ 
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، فإن سند تصدیر وإذا نص إتفاق الضمان على قیام المشتري بإرسال المبیع إلى مركز البائع لفحصھ وإصلاحھ 

المبیع یعد بمثابة دلیل كتابي على حصول الإخطار ، مما لاشك فیھ أن إتفاق الضمان إذا فرض على المشتري 

شكلا معینا لإخطار البائع ، فإن المشتري یكون ملزما بإحترام ھذا الشكل ، بحیث لا یصح الإخطار مالم یتم في 

).1(الشكل المفروض 

  ماھیة الجزاء-3

 بأداء الخدمـــــة ما بعد البیع ، تنفیذا للضمان الإتفاقي ، طبقت علیھ الجزاءات بالتزامھ        إذا أخل البائع   

  .المترتبة على الإخلال بالإلتزامات العقدیة بصفة عامة

 من 170ا للمادة  بأداء الخدمة ما بعد البیع تنفیذا للضمان الإتفاقي ھو التزام بعمل ، طبقوالالتزام               

  في الإلتزام بعمل ، إذا لم یقم المدین بتنفیذ إلتزامھ جاز للدائن أن یطلب -": تنصالقانون المدني الجزائري التي 

. )2 (" على نفقة المدین إذا كان ھذا التنفیذ ممكنا الإلتزامترخیصا من القاضي في تنفیذ 

______________________

(1)-J.Huet Responsabilité du vendeur op,cit, n° 642 et s .

 30/09/1975 المؤرخة في 78 الجریدة  الرسمیة رقم 26/09/1975 المؤرخ في 75/58القانون المدني الجزائري الصادر بأمر -)2(

 .13/05/2007 المؤرخ في 07/05 و قانون 20/07/2005 المؤرخ في 05/10المعدل بقانون 
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مشتري ، في حالة عدم قیام البائـــع بإصلاح الخلل في المبیع ، الحصول على وعلى ھذا یستطیع ال

ص ــــــــ عن ھذا الترخیالاستغناءویمكن للمشتري , ترخیص من القضاء للقیام بإصلاح الخلل على نفقـــة البائع 

 أو بالنسبـة لسیارة   ، كما ھو الحال بالنسبة للأجھزة الطبیة في المستشفیات والعیادات ،الاستعجالفي حالة 

  .الى غیر ذلك تجاریا استخداماتستخدم تاكسي أو آلة لتصویر المستندات تستخدم 

            ولكن الصعوبة تثور عندما یتعلق الأمر بجھاز أو آلة یحتكر المنتج إنتاجھا ویصبح بالتالي ھو الوحید 

عندئذ یكون تنفیذ الإلتزام بأداء . لھذا الإصلاح القادر على إصلاحھا ، و ھو الذي یحتكر قطع الغیار اللازمة 

  .الخدمة ما بعد البیع غیر ممكن أو غیر ملائم إلا إذا قام بھ البائع أو المنتج نفسھ 

 لذا یجوز للمشتري أن یحصل على حكم بإلزام البائع بھذا التنفیذ ویمكن اللجوء إلى الغرامات          

إذا كان " و التي تنص  على أنھ  الفقرة الاولى  مدني  جزائري174  طبقا للمادة  التھدیدیة لحملھ على ھذا التنفیذ 

تنفیذ الالتزام عیناً غیر ممكن أو غیر ملائم إلا إذا قام بھ المدین نفسھ جاز للدائن أن یحصل على حكم بإلزام 

).1("المدین بھذا التنفیذ و یدفع غرامة إجباریة إن امتنع عن ذلك

:ص المادة المذكورة أعلاه انھ للحكم بالغرامة التھدیدیة لا بد من توافر شروط أھمھا یستخلص من ن

:ـ أن یكون ھناك التزام امتنع المدین عن تنفیذه مع أن ذلك مازال ممكناً

إن أول ما یشترط للحكم بالغرامة التھدیدیة ھو أن یكون ھناك التزام لا یزال في الإمكان تنفیذه عیناً، فلا 

 الحكم بالغرامة التھدیدیة إن لم یكن ھناك التزام، ذلك أنھ لا یجوز الالتجاء إلى الغرامة التھدیدیة لإجبار یتصور

 إلا أنھ لا یكفي وجود التزام فقط للحكم بالغرامة ,أحد الخصوم للحضور أمام المحكمة لأنھ لیس ملزماً بذلك

.)2( لمحضرنفیذه، و أن یثبت ھذا الامتناع من طرف اأن یكون المدین قد امتنع عمداً عن ت  التھدیدیة إذ لابد

          وقد یكون الخلل في المبیع جسیما على نحو یؤثر في صلاحیة الجھاز بأكملھ بما یصعب معھ إعادة 

.)3(عندئذ لا مفر من إستبدال الجھاز ككل حتى یفي البائع بإلتزامھ بالضمان ,  إصلاحھ على النحو المرجو 

________________________

  .195 مرجع سابق ص,  القانون المدني الجزائري -)1(

  .54المرجع السابق ص ,  محمد حسین منصور -)2(

   .55المرجع السابق ص ,  محمد حسین منصور -)3(
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         ویجري القضاء الفرنسي على عدم الإعتراف بالشرط الذي یرد أحیانا في وثیقة الضمان والذي بمقتضاه 

ینبغي فھم ھذا الشرط على أنھ یمتنع إستبدال  ,  )1(میـــــع الأحوال یحرم المشتري من طلب تغییر المبیع في ج

الجھاز متى كان ممكنا ، عن طریق إصلاحھ ، إعادتھ إلى حالتھ المعتادة ، والقول بغیر ذلك یعد منافیا لروح 

.)2(الضمان وما ألزم بھ البائع نفسھ في العقد 

 في طلب التعویض عن كل الأضرار المادیة والجسمانیة التي یتسبب    وفضلا عن ذلك فإن للمشتري الحق        

ع ــــــــفیھا الخلل بالشيء المبیع ، فالمشتري یستطیع  أن یطلب نفقات الإصلاح الذي قام بھ في حالة إمتناع البائ

لذي كان عن إصلاح المبیع ، ویستطیع كذلك أن یطلب التعویض عن حرمانھ من الإنتفاع بالشيء طوال الوقت ا

اري ــــــــــالبائع یحاول فیھ إصلاحھ ، خاصة إذا تكررت محاولات الإصلاح ، وكان المبیع معدا للإستغلال التج

  .أو المھني كالآت المصنع أو السیارة الأجرة أو الأجھزة  الطبیة 

ناء محاولة البائع أن یطلب نفقات إصلاح التلف الذي أصاب المبیع أث یستطیع المشتري  أخیرا  و            

.)3(إصلاحھ 

       ولكن ھل من حق المشتري أن یطلب فسخ البیع؟

  یذھب الفقھ المصري  إلى الإعتراف للمشتري بھذا الحق تطبیقا للقواعد العامة في عدم تنفیذ الإلتزامات        

.)4(التعاقدیة  

________________________

.(1)- cass .comm.30/05/1967 gaz.pal.1967,2,79

 55المرجع السابق ص  , ضمان صلاحیة المبیع ,  محمد حسین منصور-)2(     

(3)-.comm,17/07/1964, bull, civ III n°381 .comm.16/10/1972 D.1973 p.290.note.

بحیث یرد المشتري , ب الخفیة انظر في تطبیق القواعد العامة في ضمان العیو .55المرجع السابق ص ,  محمد حسین منصور -)4  (     

السنھوري المرجع السابق ( أو یطلب التعویض مع استبقاء المبیع إذا كان العیب غیر جسیم , المبیع أو یستبقیھ مع التعویض إذا كان العیب جسیما 

   .761ص 

.334 المرجع السابق ص ,   النظریة العامة للالتزام   جمیل الشرقاوي- 
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ما یمنع ، نظریا، من الإعتراف للمشتري بھذا الحق نتیجة أما الفقھ الفرنسي فیذھب إلى أنھ لیس ثمة 

 فعلى عكس الإصلاح الذي یقوم بھ مقاول )1(للصلة التي تقوم بین الالتزام بالخدمة ما بعد البیع و البیــع ذاتھ 

بذاتھ یتدخل في إطار عقد مستقل ، فإن الإصلاح الذي یتم تنفیذا للإلتزام  بالضمان لا یكون موضوعا لعقد قائم 

  .وإنما ھو محل لأحد الإلتزامات الناشئة عن البیع 

 على أنھ یتعین ملاحظة أن الفسخ ھنا لا ,ع              ومن ثم فإن عدم تنفیذه یمكــن أن یؤدي إلى فسخ عقد البی

وإنما  خفیة الضمان القانوني للعیوب الالخاصة ب من القانون المدني الجزائري  وما بعدھا 379یتأسس على المواد 

  .و ما بعدھا 167وفق المواد على القواعد العامة في تنفیذ الإلتزامات التعاقدیة 

 یریة  یترتب على ذلك أن الفسخ لا یخضع لمحض مشیئــــة المشتري ، فالقاضي یسترد ھنا سلطتھ التقد           

 خ ، ویكتفي بمنح المشتري تعویضا ض الفسالتي فقدھا في مجال الضمــان القانوني ، ویستطیع بناء علیھا أن یرف

.)2(إذا وجـــد أن الخلل في المبیع لیس على درجة من الخطورة تبرر ھدم الرابطة التعاقدیــة  

الصادر 90/266من المرسوم التنفیذي 18/3  المشرع  في المادة حددالقانون الجزائري            في            

و اذا لم یستجب لھ  :"  المترتب على عدم قیام البائع بإصلاح المبیع ، حیث یقرر أنھ الجزاء15/09/1990في 

.یمكنھ أن یرفع دعوى الضمان علیھ الى المحكمة المختصة في أجل أقصاه عام واحد ابتداءا من یوم الانذار "

________________________

(1)-.Ancel , le service après-vente , précité n° 37

J.Ghestin op,cit, n° 302 p 316 .

- En ce sens ,Req 20/06/1936 précité Lyon 11/01/1967 précité.

(2) - P.Ancel , article précité n° 37.
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ن المشرع الجزائري فاصوص ما إذا كان الخیار بین استبقاء المبیع وبین الفسخ والسبب وعلى وجھ الخ

ترك جزاء مخالفة الإلتزام بضمان صلاحیة المبیــع للقواعد العامــة ، وإنما یلم ,  مدني    386حسب نص  المادة 

.)1(لیا تفصی  اجزاء حدد 

ستبعاد تطبیق القواعــــــد العامة ، على وجھ الخصوص استبعاد         ھذا التحدید یكشف  ، عن نیة المشرع في إ

السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع إزاء طلب الفسخ بحیث یكون للمشتري وحده إذا رفض البائع إصلاح خلل 

ضي المبیــــع ، الخیار بین إستبقاء المبیع مع تعویض وبین طلب الفسخ ، فإذا طلب المشتري الفســخ تعین على القا

  :  و نستند  إلى أمریــــــن )2(إجابتھ إلى طلبھ دون البحث في مدى جسامة العیب 

ارة عن ــأن المشتري الذي یحصل على ضمان إتفاقي من المؤكد أنھ قد دفع مقابلا لھذا الضمان عب: الأول          

وھو ما یقضي أن نلزم البائع بالتدخل مبلغ قدره البائع وضمنھ في الثمن ، بحیث یتعین أن نكفل لھ جدیة الضمان ، 

  .لإصلاح المبیـــع لدى إخطاره ، وإلا كان من حق المشتري أن یرد المبیع المعیب ویسترد ما دفعھ من ثمن

________________________

فیھا فعلى المشتري إذا ضمن البائع صلاحیة المبیع للعمل لمدة معلومة ثم ظھر خلل  : " على أنھ   مدني  386المادة   تنص -)1(

."كل ھذا ما لم یتفق الطرفان على خلافھ , و أن یرفع دعواه في مدة ستة أشھر من یوم الإعلام , أن یعلم البائع في اجل شھر من یوم ظھوره 

جابر محجوب علي، ضمان سلامة المستھلك من الإضرار الناشئة عن عیوب  - -  اما المشرع المصري ترك الامر للقواعد العامة

المنتوجات الصناعیة المعیبة، دراسة في القانون الكویتي والقانونین المصري والفرنسي، القسم الأول، مجلة الحقوق، تصدر عن جامعة الكویت، 

مجلس النشر العلمي، السنة العشرون، العدد الثالث، سبتمبر،  ص 67  ,.

قبیل الإخلال بالتزام عقدي یؤدي لمسئولیة البائع و من ثم یجوز طلب الفسخ طبقا  یرى الدكتور حسام الدین الاھواني أن الخلل یعتبر من -)2(

.744للقواعد العامة المرجع السابق ص 
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أن البائع الذي یلتزم ، زیادة على الضمان القانوني ، بضمان صلاحیة المبیع  ضمن اطار الخدمة ما : الثاني

العملاء ، وھذا یبرر التشدد في معاملتھ بحیث لا بعد البیع ، إنما یرید بذلك الترویج لبضاعتھ وإجتذاب المزید من 

 على تنفیذ إلتزامـــھ یجوز للقاضي أن یمنحھ أیة تسھیلات ، وإنما یحكم بفسخ البیع ویلزمھ برد الثمن متى أصر

  .بالضمان 

.الفسخ و التعویض مدة رفع  دعوى  -         

ات ــالمتضمن ضمان المنتج15/09/1990الصادر في 90/266المرسوم التنفیذي  من 18/3حسب المادة         

 دعوى المشتري بالفسخ أو التعویض  خلال سنة   من تاریــخ الإخطار  الجزائري  یجب ان ترفع و الخدمات

ع ذلك ــــولكن یلاحظ م,  ھذه المدة ھي مدة سقوط ولیست مدة تقادم ومن ثم فھــــي لا تقبل الوقف ولا الإنقطاع 

386 التحدید لا یتعلق بالنظام العام ، فیجوز تبعا لذلك الإتفاق على إطالة المدة أو تقصیرھا   طبقا للمادة  أن ھذا

.)1(من القانون المدني الجزائري  

ھا ـــــــاطالتاذ یمكن ,  من الاخطار لا تقید المتعاقدین 18/3یفھم من ذلك ان تحدید السنة  بموجب المادة   

و ھو ما یطلق علیھ ضمان صلاحیة ,  ا یدخل ضمن  احكام  تعدیل الضمان بالزیادة و النقصان او تقصیرھا و ھذ

  .المبیع للعمل خلال مدة معینة 

 لیست مدة لرفع الدعوى ولا ھي ,  إلى أن مدة الضمان التي ینص علیھا العقد في فرنسا  رأيو یذھب           

ومن ثم فلا یصح أن نطبق في مجال , للإستفادة من الضمان مدة تقادم إنما ھي شرط موضوعـي یجب توافره 

 ، والقول بأن المشتري یجب أن یرفع الدعوى قبل إنتھاء مدة 1648الضمان الإتفاقي القاعـــدة المقررة في المادة 

.)2(الضمان 

________________________

 حسام الدین الاھواني المرجع السابق ص -.286لمرجع السابق ص  لبیب شنب و مجدي صبحي ا-760المرجع السابق ص ,  السنھوري -)1(

743.
.(2)-.P.Ancel , la garantie conventionnelle … précité n° 9 ;Huet ,op,cit n° 630 n°134
- Article 1648 Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 109 « L'action résultant des vices
rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année

qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents ».

- Article 1642-1 Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 109 « Le vendeur d'un immeuble à
construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois
après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors
apparents.

Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer ».
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le"ر إنما یكفي لكي تكون مطالبة المشتري مقبولــــــة أن یكون العیب قد ظھ vice est apparu " قبل

l’acheteur")1(أو أن المشتري قد أخطر بــــھ البائع إنتھاء مدة الضمان l’a dénoncé au vendeur" إذا حدث

نقض تذلك یستطیع المشتري أن یرفع الدعوى في أي وقت یشاء مادامت مدة التقادم ، وفقا للقواعد العامــــة ، لم 

     . بعد 

ن دعوى الضمان الإتفاقي لا تخضع لشرط المدة القصیرة المنصوص علیھ في المادة     یفھم  من ھذا أ         

  . مدنـــي1648

         وقد إعتنق القضاء الفرنسي ھذا الرأي وطبقھ في أحكام عدیدة ، كان أولھا الحكم سالف الذكر الذي 

ل دعوى ضمان إتفاقي رفعت بعد مضي ثلاث  ، وقررت فیھ قبو1932 یونیو 20أصدرتھ محكمة النقض في 

 لا تنطبق إلا على دعوى 1648المادة :" سنوات من إعداد تقریر الخبیر الذي أثبت وجود العیب ، حیث قررت أن 

ق ــــــــضمان العیب الخفي بمعناه الدقیق ، والخاصة بالضمان القانوني الواجب على البائع ،  ولكنھا لا تنطب

.)2("ئة عن الضمان المقرر بشرط خاص في العقدعلى الدعوى الناش

_________________________

(1)-Comm .17/05/1971 ,bull, civ.n° 134 ; cass ,civ, 05/07/1973 , bull ,civ, n° 236

Voir aussi Ph. Malaurie , obligations du vendeur , encycl ,Dalloz ,civil II , vente 1976 n° 56 Ancel

précité n° 23.

و یذھب الفقھ إلى انھ في حالة الاكتفاء بظھور العیب خلال فترة الضمان یتعین إلزام المشتري بان یحیط البائع علما بظھور العیب خلال مدة 

فإذا طلب .ذلك یمكن أن تتم بأي طریقة أما عن إثبات ظھور الخلل فترة الضمان فیمكن أن یتم بكافة طرق الإثبات و المطالبة الأولیة ك, معقولة 

 یعتبر إجراءا أولیا للحصول على فالإعذار, یكون من مصلحة الأول أعذار الثاني بشكل رسمي , المشتري الخدمة ما بعد البیع و رفضھا البائع 

  .ثم ھو یوفر للمشتري الدلیل على إصرار البائع على عدم تنفیذ التزامھ, التنفیذ الجبري 

V.J Huet ,op,cit n° 631.

(2)-V. Lyon 11/01/1967 ,précité Amiens 23/01/1969 ,précité ,comm 17/05/1971



 عقد البيع     فيالخدمة ما بعد البيع -202-:الفصل  الأول

ي ــــــمدني تتعلق بالنظام العام ، وأن للقاض1648وقد إنتقد بعض الشراح ھذا الحكم على أساس أن المادة  

اء تعلق الأمر بضمان قانوني أم  المشار إلیھا في ھذا النص سو المدة القصیرة السلطة التقدیریة المطلقة في تقدیر

.)1(بضمان إتفاقي 

 ولكن الفقھ الحدیث یذھب إلى أن دعـــوى الضمان الإتفاقي لھا ذاتیتھا الخاصة ، فھي تنشأ من عدم 

الضمان تنفیذ إلتزام عقدي ، مستقل عن الإلتزام القانوني بتسلیم مبیع خال من العیوب الذي تنشأ على أساس دعوى 

 إضافـــة إلى التزامھ القانوني –القانوني ویضیف أصحاب ھذا الرأي أنھ من الطبیعي أن یعامل البائع الذي تعھد 

ة ـــــ بضمان صلاحیة المبیع ، وجعل من ھذا الضمان حجـــــة لترویج مبیعاتھ ، معاملة أكثر صرام–بالضمان 

لتشدد في المعاملة یستوجب إستبعاد المدة القصیرة للتقادم وترك وا. من البائع الذي لم یتعھد بأي ضمان إضافــي 

).2(الدعوى المشتري للقواعد العامة في التقادم الطویل 

______________________

(1)-.Planiol et Ripert T.X par Hamel p. 159 ; Gross , l’obligation de garantie dans le droit des contrats

op ,cit n° 296.

(2)-P.Ancel ,la garantie conventionnelle …précité p, 219 – J.Huet , responsabilité du vendeur et

garantie contre les vices cachés op,cit, n° 630 et s – comp J.Ghestin op,cit, n°302 p. 317.

ضمان القانوني خلال مدة قصیرة تنطبق كذلك في حالة الضمان أن الأسباب التي تدعو إلى ضرورة رفع دعوى ال Ghestinیرى الأستاذ 

كما , و لكن نظرا لاستقلال نرعي الضمان . ففي الحالتین من الضروري أن یتم فحص العیب و تحدید سببھ في أسرع وقت ممكن . الاتفاقي 

إنما یكفي لحفظ ,  أن تطبق بذاتھا على الضمان الاتفاقي  خاصة بالضمان القانوني لا یمكن1648فان القاعدة المقررة في المادة , یلاحظ القضاء 

.دون أن یكون من اللازم رفع الدعوى في الحال , أن یلتزم المشتري باخطار البائع بالعیب الاتفاقي , في نظر ھذا الفقھ , مصالح البائع 
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تطبیق الجزاء في  الخطأ   دور -4

لفســــــخ أو بالتعویض ، على تحدید المھني ، ومن ثم الحكم ضده با      یتوقف تطلب الخطأ لقیام مسؤولیة البائع 

فإذا كانت الخدمة محلا لإلتزام محدد أي إلتزام بتحقیق نتیجة فإن ,  طبیعة التزامھ بأداء الخدمة ما بعد البیع 

المشتري لا یكـون ملزما بإثبات خطا البائع ، إنما یكفي أن یثبت عدم تحقق النتیجة المطلوبة ، أي یثبت أن المبیع  

وعلى العكس من ذلك إذا كان الالتزام بالخدمة ما بعد ,  لة  البائع إصلاحھ ، لا یعمل على الوجھ المعتاد رغم محاو

البیع ھو مجرد إلتزام ببذل عنایة ، فإن المشتري یكون ملزما بإقامة الدلیل على أن البائع لم یبذل العنایة الكافیة في 

.)1 ( البائع حتى یتوصل لإقامة مسؤولیتــھإصلاح الشيء بعبارة أخرى یكون علیھ أن یثبت خطأ

إلتزام البائع بأداء الخدمة ما بعد البیع تطبیقا لضمان صلاحیة المبیع للعمل یعد إلتزاما  الراجح أن  الرأي         و

فالبائع یكفل للمشتري صلاحیة الجھاز ,  ویتفق ھذا التكییف مع جوھر الضمان والحكمة منھ  ,  )2(بتحقیق نتیجة 

وإستمرار سلامتھ مدة زمنیة معینة ویتعھد بإصلاح الخلل الذي یطرأ علیھ خلال الفترة المذكورة على نحو یعیده 

.)3(للعمل بصورتھ المعتادة  

_____________________

و الذي یحكم مسؤولیة المنتج،  المتعلق بفعل المنتجات المعیبة، كان القانون المدني الفرنسي ھ389-98قبل صدور القانون رقم   -)1          (

وبالتالي ولإثارة ھذه المسؤولیة كان على المتضرر أن یثبت خطا في جانب المنتج عقدیا كان أو تقصیریا، لكن القضاء الفرنسي بدأ یتحرر من قید 

الأشیاء، والتي شَیَّدَتْ بناءا قانونیا والتي تنص على حراسة     من القانون المدني الفرنسي1383تلك القاعدة، و ذلك بالاعتماد على نص المادة 

وھكذا استبدلت محكمة النقض الحراسة   ، 1941للمسؤولیة الموضوعیة من خلال المبادئ القانونیة التي وضعھا حكم فرانك الصادر سنة 

 .لتي تؤخذ في عین الاعتبارالقانونیة بالحراسة المادیة، و صرفت النظر عن الحراسة القانونیة، و أصبحت الحراسة المادیة ھي وحدھا ا

و بمنطق نظریة المخاطر فإن القضاء الفرنسي اعتبر أن المنتج، و بالرغم من تسلیمھ للمنتوج یبقى محتفظا بمسؤولیتھ، وذلك على إعتبار أنھ في 

تداول، و ما یعزز ھذا الطرح ھو ھذه المرحلة یقع علیھ عبء السیطرة و الرقابة وكذا إصلاح العیب حتى لا یرتب المنتوج أضرارا بعد طرحھ لل

أن القضاء في فرنسا یسلم بانتقال المسؤولیة من المنتج إلى مھني آخر حینما تتوفر فیھ وسائل و إمكانیات السیطرة على الشيء، إضافة

ت من المستقر في القضاء إلى ما سبق فإن المضرور غیر مطالب بإثبات خطأ المنتج بل یكفیھ إثبات أن الحادث قد ترتب عن فعل المنتوج، وبا

، فھذا الأستاذ فیلیب   الفرنسي أن بمجرد طرح منتوج معیب تقوم قرینة على خطأ المنتج، و ھي قرینة قاطعة غیر قابلة لإثبات العكس

Philippe مالینفو Malinvaud یرى أن ھذه القرینة التي وضعھا القضاء في حق المھني بالعلم بالعیب، تتعدى ھذا الإطار لتصل إلى مستوى 

ضرورة العلم بالعیب، و إزالتھ من المنتوج حتى لا یسبب مخاطر لطرحھ، وھي برأیھ تقترب بالالتزام بالسلامة أكثر من الالتزام بالضمان خاصة 

في الظروف العادیة للاستعمال، :" منھ على ما یلي01، حیث تنص المادة  لمتعلق بسلامة و امن المستھلكین ا21/07/1983بعد صدور قانون 

خدمات السلامة والأمان المشروع الذي یمكن أن ینتظر قانونا  و في الشروط الأخرى المقبولة المتوقعة من محترف ، یجب أن توفر المنتوجات وال

  ."و ألا تحمل أي إضرار بصحة و سلامة الأشخاص

(2)-V.B.Gross ,op,cit n°24 –Huet ,op,cit,n° 625 – P.Ance, la garantie conventionnelle
…précité n° 24 ;cass .civ.22/11/1978 Bull civ n° 357.

52المرجع السابق ص , منصور  محمد حسین -)3(
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  ھاــــــــــن الأداءات التي یلتزم البائع بتقدیملأ, ومع ذلك فان  ھذا التكییف یحتاج إلى مزید من التحدید 

 من طبیعة واحدة ، وتبعا لذلك یكون من الواجب  لمعرفة طبیعة إلتزام كلھا في إطار الخدمة ما بعد البیع لیست 

  .  كل أداء منھا على حدهالبائع ، ومن ثم شروط مسؤولیتھ ، أن نتناول 

          فإلتزام البائع بالتدخل بناء على طلب المشتري لفحص المبیع وإصلاح ما بــھ من عیب ، ھو بلا شك 

ومن ثم یكون البائع مسئولا إذا رفض التدخل لإصلاح الشيء أو رفض الإنتقال لفحصھ  , )1(إلتزام بتحقیق نتیجة 

كما یسأل البائع إذا تأخر في إصلاح خلل المبیع ولم یحترم المواعید التي یملیھا , ما دام العقد یوجب علیھ ذلك 

  .علیھ العقد

ع ــــــولھذا فإن البائ,           كذلك یعد إلتزام البائع بتزوید المشتري بقطع الغیار اللازمة إلتزاما بتحقیـق نتیجة 

اللازمة لتوقف إنتاجھا أو لإرتفاع سعرھا أو لإمتناع لا یستطیع التخلص من المسؤولیة بعدم توافر قطع الغیار 

إنما  ,  )2( فھذه الأمور جمیعھا لا تعد من قبیل السبب الأجنبي الذي یعفي البائع من مسؤولیة, المنتج عن بیعھا لھ 

یرادھا ر إستـــــــــــیعد من قبیل السبب الأجنبي أن یثبت البائع أن عدم الحصول على قطع الغیار یرجع إلى حظ

  .من الدولة التي تحتكر إنتاجھا ، او قیام حرب مثلا في ھذه الدولة أوقفت إنتاج قطع الغیار المطلوبة

_____________________

(1)-.P Ancel , le service après-vente précité n°38

قبل أن یلتزم اتفاقیا بالضمان تجاه المشتري ان یحصل على التزام مقابل من المنتج بتزویده بما یطلبھ من , ائع  إذا كان من الواجب على الب-)2(

.قطع الغیار 

-En ce sens J.Ghestin ,op,cit n° 299 p 314 ; Rapp. Ph.le Tourneau , la responsabilité civile 3e éd

1982 n° 1863 p 491.
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 اللازمة إلتزاما بتحقیق نتیجة ھو الذي یبرر تحدید الضمان وإعتبار إلتزام البائع بتوفیر قطع الغیار

إذا لا یعقل إلزام البائـــع ، ومن وراءه المنتج ، بالاستمرار فترة طویلة في توفیر قطع الغیار , الإتفاقي بمدة معینة 

.)1(الخاصة بأجھزة توقف إنتاجھا

ھل : الممكن التردد في تحدید طبیعة الإلتزام فانھ من ,    أما فیما یخص عملیة الإصلاح بالمعنى الضیق   

تخاذ الوسائل التي بمعنى إ,  یلتزم البائع في إصلاحھ للشيء بتحقیق نتیجة أي بإزالة الخلل آم ببذل عنایة فقط 

   .تؤدي لإزالتھ 

ة والإلتزام ببذل   المعیار الذي یفصل بین الإلتزام بتحقیق نتیجي المطلوبة ھ        فإذا قلنا  أن فكرة الاحتمال 

  .محتملة ، فإن السؤال یثور من جدید حول ما إذا كانت إزالة الخلل  تعد نتیجة مؤكدة أم نتیجة ) 2(عنایة 

_______________________

) 7393العدد – 16/01/1994القبس ( و الى ھذا  المعنى یذھب الاقتراح بقانون خاص بحمایة المستھلك المقدم الى مجلس الامة الكویتي  -)1(

كما , یلتزم التاجر بان یوفر للمستھلك خلال مدة معقولة قطع الغیار اللازمة للسلع المعمرة كلما طلبھا : "  منھ على ان 16حیث تنص المادة 

فیر قطع الغیار ھو فالصیاغة توحي بان الالتزام بتو"  .  یلتزم بتوفیر مراكز الصیانة اللازمة لھا و ذلك لمدة خمس سنوات من تاریخ التعاقد 

  "  للمدة المعقولة "فالنص یحتكم تارة , و لكن المدة التي یلتزم بھا البائع تثیر اللبس .التزام بتحقیق نتیجة  

" . و لكنھ یعود و یحدد الالتزام بخمس سنوات من تاریخ التعاقد , و ھذا معیار مرن 

(2)-.Mazeaud et Tunc , Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et

contractuelle

T.I 6e éd op,cit n° 103-4 – H.Mazeaud Essai de la classification des obligations RTD Civ 1936

p.1et s –A.Tuns , la distinction des obligations de résultat et des obligations de diligence .
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إلى ترجیح عدم تأكد النتیجة ، ومن ثم اعتبروا أن إلتزام البائع بإزالة العیب ھو إلتزام ببذل ذھب البعض 

فمن یتعھد بإصلاح شيء لا یمكن أن یكون واثقا من الحصول على النتیجة المبتغاة ، وھي إعادة  ,  )1(عنایة 

. فھو لا یمكن أن یتعھد بشفائھ الشيء إلى حالتھ الطبیعیة ، شأنھ في ذلك شأن الطبیب الذي یعالج مریضا ،

:غیر أن   ھذا التحلیل یمكن نقده لسببین 

أنھ لا یتضمن تطبیقا سلیما لفكرة الاحتمال كمعیار للفصل بین الإلتزام بتحقیق نتیجة والإلتزام  ببذل  : الأول        

ن ھذا القول لا یمكن تطبیقھ على من  یقوم فإذا كان من المقبول  بأن الطبیب یعالج ولا یتعھد بالشفاء  ، فإ,  عنایة 

ذلك أن الطبیب یتعامل مع كائن حي ذي أجھزة دقیقة ومعقدة یكشف العلم كل یوم جانبا ,  بإصلاح أشیاء جامدة 

ھذه الأجھزة لا یمكن التنبؤ بدرجة قبولھا للعلاج، ولا معرفة رد فعلھا إزاء تدخل ید البشر ,  ضئیلا من بواطنھا 

ولذلك فإن من المتفق علیھ ,   إلى ذلك أن الموت والحیاة من المسائل التي ینفرد االله وحده بتقدیرھا فیھا ، أضف

فقھا وقضاء أنھ متى إنتقل الطبیب من التعامل مع الجسم البشري ككائن حي للعمل في إطار أجھزة مضمونة 

ثم فإن طبیب الأشعة وطبیب التحالیل ومن : النتائج فإن إلتزامھ تتغیر طبیعتھ لیصبح إلتزاما بتحقیق نتیجة 

.)2(والطبیب الذي یقوم بعملیة نقل دم ، كل منھم یلتزم بالحصول على نتیجة سلیمة 

_________________

(1)-P.Ancel , le service après-vente précité n° 39

- notre thèse intitulée , la responsabilité civile dans la pratique chirurgicale ,thèse Dijon 1986

–G Memeteau , le droit médical éd 1985 n° 604 et s

. و ما بعدھا 210 ص 1993مطبوعات جامعة الكویت , خطا الطبیب الموجھ للمسئولیة المدنیة , محسن البیھ ) 2(
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أن یقدم نتیجة منضبطة وأن یجري التجارب اللازمة ن من یقوم بإصلاح جھاز معین یجب إو من باب أولى 

فلیس یقبل ممن یقوم بإصلاح فرامل سیارة مثلا أن یعید السیارة لصاحبھا , للتأكد من الحصول على ھذه النتیجة 

معیبة ثم یدعي ، بعد وقوع الحادثة ، أنھ لم یكن ملتزما إلا ببذل عنایة فحسب ، ولیس یقبل ممن یقوم بإصلاح 

و ثلاجة أن یترك بھا عیبا یصعق من یقترب منھا ثم یحتج بأنھ یتعھد فقط ببذل جھد ولكنھ لا یضمن نتائج غسالة أ

.عملھ

فأحكام القضاء , أنھ لا یتفق مع ما یجري علیھ القضاء وما یقول بھ الفقھ الراجح : الثاني 

  .  بإصلاح السیارة ھو إلتزم بتحقیق نتیجة الفرنسي تجري على القول بأن إلتزام الفني الذي یقوم

وإذا كانت ھذه الأحكام قد صدرت في مواجھة فنیین قاموا بالإصلاح خارج نطاق الضمان ، إلا أن                 

 أما الفقھ فقد تعرض بدوره لھذه المسألة .)1(المبدأ الذي تقرره یسري على الإصلاح الذي یتم في إطار الضمان 

تھ لمسؤولیة الفني الذي یقوم بإصلاح سیارة دون أن یكون ملتزما بضمانھا قبل الإصلاح ، فذھب أغلبھ في دراس

.)2(إلى إعتبار الفني ملتزما بتحقیق نتیجة

_____________________________

(1)-.cass.civ.04/06/1969 Bull civ.II n° 183 .cass.civ.03/11/1970 D.s.1971 p.226.R.T.D civ 1971 p.663

obs .Durry .cass. comm.17/12/1967 D.1977 IR D.1977.IR p.128 civ. Le 15/04/1983 p 271 obs

.Hemard et Bouloc .cass. civ.22/06/1983 Gaz.pal .1983 2.somm.p304

(2)-.G Viney la responsabilité conditions n° 555 p. 664 Boubili Rep.civ.Dalloz .contrat d’entreprise n°

64 .B.Grélon thèse précité n° 144 G.Daverat , la responsabilité civile et pénale du garagiste dans

l’exercice de ses activités de vendeur et de prestataire de services thèse Paris 1981 n° 432

J.Frossard thèse percutée n° 292.
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من ناحیة یجب ألا یكون : نتیجة یجب  أن یترتب  علیھ أمران  وإعتبار الفني ملتزما بتحقیق 

ومن ناحیــة ,  العمیل  ملتزما بإثبات خطأ الفنـــي في الإصلاح ، إنما یكفي أن یثبت تخلف النتیجة المطلوبة 

رر أخرى یجب ألا یكون باستطاعة الفني أن یتخلص من المسؤولیة إلا بإثبات انقطاع علاقة السببیــة بین الض

ض ـــ البعوإذا كانت النتیجة الأولى محل إجتماع من الشراح ، فإن,  وبین الإصلاح ، أي بإثبات السبب الأجنبي  

.لا یسلم بالثانیــــــة 

)1(ف ــــ          یذھب ھؤلاء إلى أن إلتزام الفني الذي یقوم بالإصلاح یجب إعتباره التزاما بتحقیق نتیجة  مخف

"obligation de résultat atténuée " لإقامة مسؤولیة المدین بھ ، ولكنھ فھو كالالتزام بنتیجة فیھ إثبات الخطأ

ـھ ـــأقل صرامة من الإلتزام بنتیجة من زاویــة أن المدین یستطیع أن یتخلص من المسؤولیة بإقامة الدلیل على أنــ

.في تنفیذ العمل محــل الإلتزام لم یرتكب خطأ 

 البعض إلى وجوب تطبیق ھذا الحل بالنسبـــة للإصلاح الذي یقوم بھ البائع تنفیذا للضمان الإتفاقي        وقد ذھب

، بحیث تقوم مسؤولیة حال عدم زوال خلل المبیــــع بعد الإصلاح ، ولكنھ یستطیع أن یتخلص من ھذه المسؤولیة 

.)2(ریق نفي الخطأ في جانبــھ بإقامة الدلیل على أنھ بذل كل ما في وسعھ لإصلاح الشيء ، أي عن ط

_________________________

(1)- l'obligation de résultat ("obligation déterminée") est celle dont l'objet est précisément
déterminé. La faute du débiteur est présumée du seul fait de l'inexécution : il ne pourra faire tomber
cette présomption qu'en prouvant que l'inexécution provient d'un cas de force majeure (art. 1147).

Toute les obligations de donner, de ne pas faire, et certaines obligations de faire sont des
obligations de résultat.

- l'obligation de moyens (seulement quelques obligations de faire) oblige d'agir avec prudence
et diligence afin de parvenir au résultat. Si le résultat n'est pas atteint, le juge analyse la conduite du
débiteur pour savoir s'il a manqué à son obligation. Cette règle a été déduite de l'article 1137 du code
civil, qui ne vise que l'obligation de conservation de la chose, étendue par la suite à toutes les autres
obligations de moyens.

La distinction entre les obligations de moyens ou de résultat a un intérêt probatoire : la charge
de la preuve de la faute contractuelle pèsera ou non sur le créancier selon la nature de l'obligation.

Obligation de résultat absolue (obligation de garantie) : présomption irréfragable de responsabilité.
Obligation de résultat : présomption mixte de responsabilité.
Obligation de résultat atténuée ; obligation de moyens renforcée : la présomption de faute peut

être renversée par la preuve de l'absence de faute.
Obligation de moyens : il est possible de s'exonérer de cette responsabilité en prouvant l'absence

de faute.
-Cette expression est tenue par Mr Ph.Remy obs précitées R.T.D civ 1984p.119 Rapp civ. 3e

10/01/1978 D.1979 I.R p.248.
(2)-P.Ancel le service après-vente précité n° 39.
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إن  البائع الذي قوم بإصلاح الشيء تنفیذا لالتزام بالضمان یتعین إعتباره مدینا بإلتزام بتحقیق بالمعنى 

rendre")1(الكامل ، بحیث یكون ملتزما بإعادة الشيء إلى حالتھ من ناحیة التكوین و التشغیل   la chose en

bon état de constitution et de fonctionnement "یشفع لـھ ، من ثم ، إثبات التكوین والتشغیـل  قیامھ فلا 

ة ـــــببذل الجھد اللازم لإصلاح المبیع ، أو إثبات أن ھذا الإصلاح یتجاوز مقدرتھ الفنیة  ولا ترفع عنھ المسؤولی

رة ــــــاھا یرجـع إلى سبب أجنبي لا دخل لھ فیھ ، كالقوة القمإلا بإثبات أن عدم الحصول على النتیجة المطلوبة إن

  .أو خطأ المشتري أو فعل الغیر

        ھذا التكییف ھو الذي یتفق في نظرنا مع جوھر الضمان الإتفاقي الذي یتحصل في ضمان حسن أداء الشيء 

.)2(لوظیفتھ خلال مدة معلومـــة  

 بل , قد أوفى إلتزامھ          إن  مجرد الحصول على النتیجة متمثلة في إصلاح المبیع لا یكفي لإعتبار البائع

یجب أن یتم ھذا الإصلاح بطریقة تتفق مع ما یوجبھ حسن النیة ، أي بطریقة تتفق مع جسامھ الخلل وطبیعة 

.)3(الجھاز والإستعمال المرجو منھ كما وكیفا ، وبصفة خاصة مع عمره الافتراضي 

مراره مدة الضمان لیتوقف عن العمل بعد ذلك           لا یعد وفاءا بالإلتزام إصلاح الجھاز على نحو یكفل إست

كأن یتم الإصلاح دون إستبدال الاجزاء المعیبة بھدف التوفیر ، بحیث یصعب على المشتري إكتشاف سوء 

عندئذ نرى .الإصلاح مباشرة ، ولا یتحقق  ذلك إلا عندما یعود الخلل للظھور من جدید عقب إنتھاء مدة الضمان 

بالضمان قائما ، رغم إنتھاء مدتھ ، طالما كان سبب الخلل راجعا إلى تاریخ سابقا على إنتھاء إعتبار إلتزام البائع 

ویجوز إثبات سبق الخلل على إنتھاء المدة بكفایة طرق الإثبات ، ویمكن أن یعتبر ظھور العیب  ,  )4(ھذه المدة  

معاینة الجھاز من قبل خبیر تعینھ في نفس الموضع الذي تم إصلاحھ بمثابة قرینة تؤكد ذلك ، كما یصح طلب 

  .المحكمة

__________________________

 .53 و 53المرجع السابق ص ,  محمد حسین منصور -)1(

 .55 انظر في نفس المعنى سعید جبر المرجع السابق ص -)2(

. 53المرجع السابق ص ,  محمد حسین منصور -)3(

. 56محمد حسین منصور المرجع نفسھ ص -)4(
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المطلب الثاني:

بعد البیع كضمان إتفاقي بالضمان القانونيعلاقة الخدمة ما 

             ذكرنا أن  الخدمة ما بعد البیع  كضمان إتفاقي  ینشأ بمقتضــى شرط في العقد  أو إتفاق خاص ، وھو 

یمنح المشتري الحق في الحصول على الخدمـة ما بعد البیع المجانیة ، ولكن إلى جانب ذلك ھناك الضمان القانوني 

من قانون 14 و 13تزم البائع بمقتضاه بضمان عیوب المبیع متى تحققت شروط معینـة كل ذلك طبقا للمواد الذي یل

  .المتضمن حمایة المستھلك و قمع الغش الجزائري25/02/2009الصادر في 09/03

ي ــــــر ، فالضمان القانون         والضمانان ، القانوني والإتفاقي ، یختلفان في الشـــــــروط ، وغالبـــــا في الآثا

لا ینشأ الحق فیھ إلا إذا وجد بالمبیع عیب أو خلل مادي أو تقني  ، أما الضمان الإتفاقي فیتحقق بمجرد ظھور أي 

  .خلل یؤثر في صلاحیة المبیع خلال فترة الضمان ، وأن یكون غیر راجع لخطأ المشتري 

 لل لاحقا على التسلیم ، أو یسیرا ، أو ظاھرا یعلمھ المشتري یستوي بعد ذلك أن یكـــون ھذا الخ            

الضمان الإتفاقي یتبلور دائما في صورة إلتزام على البائع بإصلاح خلل المبیع متى ظھر خلال فترة الضمان أما ف

د رفع طبق عنی ، غالبا ء قرر لھ جزاالمشرعالضمان القانوني ، وإن أدى أحیانا إلى مثل تلك النتیجة ، إلا أن 

  .)1(الدعـــــوى 

_________________________

رغم ,  سبق و أن ذكرنا أن القضاء الفرنسي یعتبر عدم قیام البائع بالإصلاح بطریقة جادة یمثل خطأ في جانبھ یسمح بقبول الدعوى ضده -)1(

. 66الصفحة ,  ظھور العیب بعد انتھاء مدة الضمان 
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، رغم وحدة الغایة منھما ، یدعونا إلى مان القانوني    الخدمة ما بعد البیع  عن الضإختلاف إن

ھل یمكن أن یجتمعا ؟ بمعنى أن یكون للمشتري مثلا أن یجمع بین آثارھما ,  التساؤل عن طبیعة العلاقة بینھما 

م أ,   للضمان القانوني لضمان الإتفاقي إلى جانب الجزاء الخاص المقررفیحصل على الخدمـــة ما بعد البیع كأثر ل

  .أن أحدھما یستبعد الآخر ؟ بحیث لا یسمح للمشتري بالمطالبة بتطبیق أحدھما إلا إذا تعذر علیھ التمسك بالآخــــر

         إذا أمكن للمشتري أن یحصل على أثار الضمانین فنحن بصدد تكامل بین الخدمة ما بعد البیع وبین الضمان 

.القانونــــي

 ضمان صلاحیة المبیع أولا ، صار للضمان القانوني صفة إحتیاطیة بالنسبة باستنفاذ المشتري التزم        وإذا 

.للخدمــــة ما بعد البیع

  ھذا ما سوف نجیب عنھ في فرعین نعالج في الفرع الأول تكامل الخدمة ما بعد البیع و الضمان القانوني          

.یع و الضمان القانونـي  و في الفرع الثاني الخیرة ما بین الخدمة ما بعد الب
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الفرع الاول :

   و صورهالخدمة ما بعد البیع والضمان القانونـــي بین تكامل                                   ال

أولا:  التكامل بین الخدمــــة  ما بعد البیع والضمان القانوني

ین المحترفین الذین             الواقع العلمي أثبت دوما  أن المبادرة بخصوص الضمان الاتفاقي تكون للبائع

وعادة ما یستھدف ھؤلاء الانفراد بالمستھلك بعیدا عن رقابة , یتخذون منھ وسیلة للدعایة و الترویج لسلعھم  

13 وكبدیل للضمان القانوني  المنصوص علیھ بالمادة إستثنائیةالقضاء ، فیقدمون لھ الخدمــــة ما بعد البیع كمیزة 

الذي یجھل المشتري , المتضمن حمایة المستھلك و قمع الغش 25/02/2009الصادر في 09/03من قانون 

.)1(العادي وجوده أصـــلا 

فاستقر على أن الضمان القانوني یعد من النظام ,             وقد وقف القضاء الفرنسي بالمرصاد لھذا الاتجاه  

تفاقي لا یمنع المشتري من التمسك بالضمان العام  فتعھد البائع بصیانة المبیع وإصلاحھ خلال فترة الضمان الإ

وبذلك أقر القضاء مبدأ التكامل بین الخدمـــة ما بعد البیع وبین الضمان ,  القانوني متــــى توافرت شروط إعمالھ 

ادر ــــــــــالص09/03 من قانون 14 المشرع الجزائري في المادة نص علیھ القانوني للعیوب الخفیــة  و ھو ما 

 من الضمان ةالاستفادكل ضمان اخر مقدم من المتدخل بمقابل أو مجانا لا یلغي  :"  بقولھ25/02/2009في 

.)2( اعلاه13القانوني المنصوص علیھ في المادة 

____________________________

. 137 سعید جبر المرجع السابق  ص -)1(

(2)-.H.Mazeaud , la responsabilité civile du vendeur fabricant R.T.D civ 1955 p.611 ph. Malinvaud ,

la responsabilité civile du vendeur a raison des vices de la chose J.C.P 1968 I.2153 J.F Overtake , la

responsabilité des fabricants des produits des produits dangereux R.T.D civ.1972 p.485 Revel la

responsabilité des fabricants thèse 1975 p 159 .
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  : تیـــن یھذا التكامل یقوم  على دعامتین أساس

من جھة أولى ، یعد نتیجــــة طبیعیة لبطلان شروط إنقاص الضمان أو إسقاطھ ، الذي إستقر علیھ    ف        

یجھل  بین البائع حسن النیة أي  الذي ,) 1( مدني فرنسي تفرق  1643بیان ذلك أن المادة  ,  القضاء الفرنسي 

و البائع  سيء النیة  یعلم بوجود العیب وقت , العیب فتجعل لھ الحق في الاتفاق على تحدید الضمان أو إسقاطھ 

البیع فتحرمھ من ھذه المیزة ،  و قد استقر القضاء الفرنسي على تشبیھ البائع المحترف بالبائع سيء النیة الذي 

.)2(ة  تضییق الضمان أو إسقاطھ كلیــق على ومن ثم حرمــھ میزة الإتفا, یعلم بوجود العیب  

           ولما كان ضمان صلاحیة المبیع للعمل وقرینة الخدمة ما بعد البیع لا یرد إلا في بیوع أحد طرفیھا بائع 

محترف ، فقد صار منطقیا إلا یقترن شرط التعھد بالخدمة بالإعفاء من الضمان القانوني وإلا وقع الشرط ، إذا 

.)3( أمام القضاء تحت طائلة البطلان عرض

________________________

(1)-Article 1643 Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 « Il est tenu des vices cachés,
quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune
garantie. »

(2)-.ph Malinvaud pour ou contre la validité des clauses limitatives de garantie des vices cachés dans

la vente , in, la responsabilité des fabricants et des distributeurs , Economique 1975 p.99 et .s. J.Huet

Garantie contre les vices cachés , clauses relatives à la garantie. Rep,.notarial art 1641 a 1649 fax

410-4 n° 19 et s

–cass, civ, 20/06/1949 Bull civ I.n° 221 p.221 ; le civ 17/05/1964 Bull civ n° 324 p.240, cass comm

24/10/1961 p.46 note . J.Hémard .comm 17/07/1964

(3)-J.Ghestin , conformité et garantie, op.cit,.n° 306 p 322
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غیر أن الأمر لم یقف عند إجتھاد القضاء ، فقد فطنت لجنة الشروط التعسفیــة إلى أن كثیرا من ھذه 

ضاء ، ومن ثم أوعزت اللجنة  اللجوء إلى القاستطاعتھمالشروط لا ینالھ البطلان لعدم رغبة المستھلكین أو عدم 

فنص في المادة الرابعــة ,  الذي تدخل فأكد مبدأ تكامل الضمانین بنص تشریعي الفرنسي المذكورة إلى المشرع 

: على أنـــھ – 10/01/1978 تطبیقا لقانون – 1978 مارس 24من المرســوم الصادر في 

حیة وغیر المھنیین أو المستھلكین من ناحیة أخرى ، لا في العقود التي تتم بین المھنیین من نا"

یستطیع  المھني أن یضمن عقدیا الشيء الذي قام بتسلیمــــھ أو الخدمة التي قام بأدائھا دون النص صراحة 

على أن یطبق ، في جمیــــع الأحوال ، الضمان القانوني الذي یلزم البائع المھني بأن یضمن للمشتري جمیع 

.)1("لتي تترتب على عیوب الشيء المبیع أو الخدمـــة المؤداةالنتائج ا

فلا مانع  أن  ,  )2( من جھة ثانیة ، یتفق مع طبیعة الضمان الإتفاقي وحقیقـــة الغرض الذي یبتغى منھ و       

أنھ مما یتفق مع ولا ریب ,  البائع یستخدم ھذا الضمان كوسیلة للدعایة ، ویقدمــھ على أنھ میزة إضافیة للمشتري 

ھذا الغرض إلا یحرم المشتري مزایا الضمان القانوني ، وإلا إستطاع البائع أن یأخذ بید ما أعطاه بالیـد الأخرى  

ولا جرم أن المشتري لا یقصـــد من قبول الضمان الإتفاقي تحمل العیوب ,  وصار الضمان الإتفاقي عیبا لا میزة 

  .ان من الممكن المطالبة بھا على أساس الضمان القانونــــي التي لا یشملھا ھذا الضمان متى ك

__________________________

(1)-Article 4 (abrogé au 3 avril 1997) En savoir plus sur cet article...Abrogé par Décret n°97-298
du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997 « Dans les contrats conclus entre des professionnels, d'une part,
et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, le professionnel ne peut garantir
contractuellement la chose à livrer ou le service à rendre sans mentionner clairement que s'applique, en tout
état de cause, la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à garantir l'acheteur contre toutes les
conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue ou du service rendu.

Sera puni d'une amende de 1.000 F à 15.000 F [*sanctions*] tout professionnel qui aura inséré dans un

contrat conclu avec un non-professionnel ou consommateur une clause établie en contravention aux

dispositions de l'alinéa précédent ».

NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les

territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

(2)-.P.Ancel la garantie conventionnelle… précité p.222 ph. Malinvaud pour ou contre la
validité des clauses limitatives de garantie , précité p 102 .
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فلا جدال في أن ,  ، فھي لیست كذلك في الواقع ن الخدمة ما بعد البیع ، وإن بدت في ظاھرھا مجانیةإ              

 ذا كان ثمن الخدمة قد دفع مقدما وإ, البائع قد أضاف مقابلھا إلى ثمن السلعة ودفعھ المشتري في جملة ھذا الثمن 

فلیس من العدل أن یؤدي الوعد بھا أو الحصول علیھا إلى إسقاط حق المشتري في الضمان القانوني الذي جعلھ 

. أثرا من آثار البیع بصفة عامة الشارع 

 الذي یستطیع إسقاط الضمان مقابل الوعد بخدمة قبض ثمنھا –والقول بغیر ذلك  تفضیل البائع المحترف 

  .  على البائع العادي الذي لا یستطیع تقدیم ھذه الخدمة –

الأعباء النھائیة لھذا  أقدر من غیره على تحمل – بإعتباره مشروعا منظما –أن البائــــع المحترف  كما 

.(1)الضمان

  الذي یؤكد أن ضمان الفرنسي  المشرعأكده   الجزائري  بالمبدأ الذي المشرع  أخذ  ذلك  وعلى أساس        

ــة  ـــــالبائع صلاحیة المبیع مدة معلومة ، لیس من شأنھ أن یحــــرم المشتري من الضمان القانوني للعیوب الخفیـ

.)2(25/02/2009الصادر في 09/03من قانون 14/1ة د الما علیھتنصو ھو ما 

________________________

من مجموع , و یجمع أقساطھ ضمن الثمن ,  الضمان الاتفاقي و ما یترتب علیھ یبدو لنا أشبھ ما یكون بنوع من التامین ینظمھ البائع -)1(

فالمشترون عددھم ضخم و من ثم یتكون من حصیلة ما یدفعونھ مبالغ , ى قانون الأعداد الكبیرة و ھو یقوم بھذه العملیة معتمدا عل, المشترین 

.كبیرة تكفي لتقدیم خدمات ما البیع لمن یتضح من بینھم ان السلعة التي اشتراھا عیبا او خللا یحول دون انتفاعھ بھا 

كل ضمان اخر مقدم من المتدخل بمقابل أو مجانا لا یلغي الاستفاة    :"بقولھ  25/02/2009 الصادر في 09/03 من قانون 14لمادة  ا-)2(

.- اعلاه13من الضمان القانوني المنصوص علیھ في المادة 

- H.Mazeaud , la responsabilité civile du vendeur fabricant R.T.D civ 1955 p.611 ph. Malinvaud ,

la responsabilité civile du vendeur a raison des vices de la chose J.C.P 1968 I.2153 J.F Overtake , la

responsabilité des fabricants des produits des produits dangereux R.T.D civ.1972 p.485 Revel la

responsabilité des fabricants thèse 1975 p 159 .
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ثانیا:  صور التكامل بین الخدمة ما بعد البیع  والضمان القانوني

 الشروط من حیث       یبدو التكامل بین الخدمــة ما بعد البیع كضمان  إتفاقي وبینھا كضمان قانونــي واضحا    

. الآثارمن حیث و

أ- التكامل من حیث  الشروط  

ن قیام البائع بالخدمة ما بعد البیع مرھون بتوافر شروط معینــة ، أھمھا أن یظھر الخلل بالمبیع خلال فترة إ       

  .)1 ( ویبدأ سریانھا من وقت التسلیم الضمان ، وھي تتراوح عادة بین ستـــــة شھور وسنـــــة ،

لإتفاقي  ولكن كثیرا ما یلزم البائع المشتري ببعض الأمور التي یترتب على مخالفتھا حرمانھ من الضمان ا     

ث أي تغیر أو تعدیل فیھ ، أو عدم إصلاحھ كضرورة تقدیم المبیع للفحص أو للمراجعــــة الدوریة ، أو عدم إحدا

.)2(إلا بمعرفة البائــع أو بمعرفة المراكز التي یحددھا ھذا الأخیر ، أو عدم إستعمال قطع غیار غیر أصلیة 

_____________________

 المشتري في طلب إنقاص الثمن، أو فسخ إذا وجد في قدر المبیع نقص أو زیادة، فإن حق": من القانون المدني بقولھا366المادة تنص -)1(

."العقد و حق البائع في طلب تكملة الثمن یسقطان بالتقادم بعد مضي سنة من وقت تسلیم المبیع تسلیما فعلیا

ي تلك المدة  الحكمة من جعل مدة السنة تبدأ من یوم التسلیم الفعلي و لیس من یوم إبرام العقد، ھي كون تلك المدة قصیرة وقد تنقض          

القصیرة قبل أن ینكشف العجز أو الزیادة في المبیع، فتسقط تلك الدعاوي قبل أن یعلم ذوو الشأن بثبوت حقھم فیھا، كما أنھ لا یتسنى للمشتري أن 

.یسیطر على المبیع سیطرة فعلیة إلا من یوم تسلمھ لھ تسلما فعلیا بحیث یكون باستطاعتھ التأكد من مقداره الحقیقي

.و لذلك لا یعتد بالتسلیم القانوني مثل وضع المبیع تحت تصرف المشتري، بل یجب أن یضع المشتري یده على المبیع ویحوزه حیازة مادیة       

ع تلك و مدة السنة ھذه من النظام العام، إذ لا یجوز الاتفاق على تقصیرھا أو إطالتھا، غیر أنھ یجوز لأي من المتعاقدین التنازل عن رف         

:الدعاوى طبقا للقواعد العامة، و ینقطع التقادم بالطرق التالیة

.ـ رفع الدعوى و لو أمام محكمة غیر مختصة

.ـ بإلزام بالدفع الذي یحرره المحضر القضائي، و الذي یطلب فیھ البائع الزیادة في الثمن، و یطلب المشتري إنقاص الثمن

.ـ بالحجز على المبیع

.قدم بھ الدائن لقبول حقھ في تفلیسة المدینبالطلب الذي یت-

  .   287المرجع السابق ص ,  لبیب شنب و مجدي صبحي --)2(
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فإذا أخل المشتري بھذه التعلیمات فإن البائع یرفض عادة منحھ الخدمــــة ما بعد البیع تنفیذا للضمان 

قھ الرجوع على البائع ولكن ھذا لیس معناه تحمل المشتري عبء العیب الذي ظھر في المبیع ، إذ من ح,  الإتفاقي 

بدعوى الضمان القانوني للعیوب الخفیة بشرط أن یثبت توافر شروطھا ، أي یبرھن على أن بالمبیع عیبا یستجمع 

  ريــــــــــ الجزائنة من تاریخ التسلیم في القانونصفات الخفاء والتأثیر والقدم ، وأن یرفع الدعوى قبل مضي س

.)1(ن الفرنسـي   وخلال المدة القصیرة في القانو

 بصدد عقد بیع 15/07/1975        وقد طبقت محكمة النقض الفرنسیـــة ھذا التحلیل في حكم أصدرتـــــھ في 

غسالة حاول المشتري إصلاحھا ، بالمخالفة لشروط الضمان ، لدى فني غیر من عددھم البائع ، ولما لم تجد 

  .انوني محاولات الإصلاح طالب المشتري بالضمان الق

        فقررت محكمــة النقض أنھ إذا كان الضمان الإتفاقي قد سقط لمخالفة المشتري لشروطھ ،  فإنھ یظل 

للمشتري الحق في التمسك بالضمان القانوني لثبوت وجود عیب في تصنیع الغسالة أو تصمیمھا مما یوجب ضمان 

.)2(المنتج قانونا رغم الشرط المشار إلیــــــھ 

_______________

(1) - P.Ancel la garantie conventionnelle …précité p 223 .

(2)-Cass, civ, 15/07/1975 Bull civ I n° 243 p 204
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ـة ــــخدمــالستفادة من فتخلف شرط من شروط الضمان الإتفاقي ، خلاف شرط المدة ، یمنع المشتري من الإ

.)1(ھ مان القانوني متى توافرت شروطـولكن یظل لھ الحــق في التمسك بالض,  ما بعد البیع تنفیذا لھذا الضمان 

إذ یتعذر على المشتري .        ونفس القاعدة تنطبق إذا ظھر خلل المبیــــع بعد إنقضاء فترة الضمان الإتفاقي 

ق ـــإنما یظل مع ذلك للمشتري الح, مة ما بعد البیع لإنقضاء المدة المحددة لإلتزام البائع بھا عندئذ المطالبة بالخد

  .في الرجوع على البائــع بالضمان القانوني إذا أقام الدلیل على توافر شروطــــھ 

ي ، لان الإتجاه       وإنقضاء فترة الضمان الإتفاقي مع بقاء الضمان القانوني أمر متصور في القانون الفرنس

الراجح فیھ یذھب إلى أن مدة تقادم دعوى الضمان القانوني تسري من تاریخ إكتشاف العیب ، وھو یكون 

ولذلك قررت محكمة النقض الفرنسیة في خصوص بیع . بالضرورة لاحقا على تاریخ التسلیم وقد یتأخر عنھ كثیرا 

 –ة الأجھزة للعمل بعد إنقضاء مدة الضمــان الإتفاقي  رادیو ، أن ثبوت عدم صلاحی–وتركیب أجھـــزة تلفون 

.)2( لا یمنع المشتري من الرجوع على البائع بالضمان القانونـــــي –وكانت ستة أشھر 

_______________________

. 139المرجع السابق ص ,  سعید جبر -)1(

(2)-Cass , comm, 08/11/1976 Gaz Pal 1977 2,434 note Planquer
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كذلك فإن إنتھاء مدة الضمان الإتفاقي مع بقاء دعوى الضمان القانوني متصور في القانون الجزائري  مع أن 

یحدث ذلك عندما تقل مدة الضمان الإتفاقي عن سنة ، فبانقضائھا ,  المدة في الضمانین تسري من تاریخ التسلیم 

 بعد البیع تنفیذا للضمان الإتفاقــي ، ولكن یظل لھ الحق في مطالبة یزول حق المشتري في المطالبة بالخدمـــة ما

  .البائع بضمان ما ظھر في المبیع من عیب خفي على اساس الضمان القانونــــي

  : ویتعین ھنا أن نلاحظ أمرین 

 الخدمة ما بعد أن إنقضاء فترة الضمان الإتفاقي لیس معناه أن المشتري لا یمكنھ الحصول على :  الأول

فالمشتري یستطیع ، متى أثبت أن لھ الحـــــق  في الضمان , البیع ، متمثلة في إصلاح المبیع بواسطة البائع 

.)1(القانوني ، أن یطلب إصلاح المبیع بإعتباره تنفیذا عینیا لإلتزام البائـــع بالضمان القانوني  

القانوني لن یجدیھ نفعا إلا إذا أثبت توافر شروط ھذا الضمان ، ومن أن تمسك المشتري بالضمان  :  الثاني         

بینھا شرط قدم العیب ،وھو لن یستفید ھنا من القرینة المقررة في الضمان الإتفاقي والتي بمقتضاھا یفترض سبق 

عن دلیل بعبارة أخرى فإن المشتري سیكون مكلفا بالبحث . العیب الذي یظھر خلال فترة الضمان على التسلیم 

على سبق العیب على البیع أو على التسلیم ، وھو إثبات صعب لأن الفرض أن ھناك فترة طویلة قد إنقضت بعد 

.تسلمھ المبیع ، وھو ما یجعل تبین قدم العیب أو حداثتھ من الأمور العسیرة

______________________

.141المرجع السابق ص ,  سعید جبر -)1(
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ب:  التكامل في الآثار

فإن السؤال یثور عما إذا كان المشتري   ,في آن واحدضمانین القانوني والإتفاقي إذا توافرت شروط ال

یستطیع الجمع بین ثمارھما ، فیطلب الخدمة ما بعد البیع تنفیذا للضمان الإتفاقي ، ویطلب لھا آثار الضمان 

.القانونـــــي 

: الوضع في القانون الفرنسي-

ح ـــــــــ تقریر حق المشتري في الجمع بین آثار الضمانین في حدود ما تسم           یذھب الفقــھ في فرنسا إلى

 ، فعند تعذر التنفیذ العیني ، یؤدي الضمان القانوني في القانون الفرنسي إلى فسخ البیع )1(بھ طبیعة ھذه الاثار 

التین یلتزم البائع سیئ النیة  ورد المبیع إلى البائع ، أو إلى إحتفاظ المشتري بالمبیع مع إنقاص الثمن ، وفي الح

أما الضمان الإتفاقي فھو یعطي , ویشبھ بھ البائع المھني ، بتعویض المشتري عما أصابھ من ضرر بسبب العیب 

  . فأي تلك الآثار یمكن الجمع بینـــھا ؟ , المشتري الحق في الحصول على الخدمة ما بعد البیع مجانا 

خدمة ما بعد البیع ، ممثلـة في إصلاح المبیع كأثر ال یستطیع أن یحصل على           لا جدال في أن المشتري

ا ـــــللضمان الإتفاقي ، ویجمع إلیھا التعویض عن الأضرار التي لحقت بھ بسبب العیب كأثر للضمان القانوني كم

إلى فوات كسـب ھ وأدى عیب) أجھزة طبیة أو آلة في ورشة كسیارة أو (لو كان المبیع یستخدم استخداما مھنیا 

، كأن )3(، أو أدى عیب المبیع إلى إلحاق خسارة بالمشتري أو إلى أضرار لحقت بھ أو بغیره )2(على المشتري

ا أتلف لھ أموالا أخرى أو أصابھ ھو أو أحد أفراد أسرتھ أو أحد تابعیھ بأضرار جسمانیة ، أو إحداث بالغیر ضرر

   .فاضطر المشتري إلى تعویضھ

_______________

(1)-P.Ancel article précité p.225 J.Ghestin op,cit,n° 306 p322 Huet op,cit,n° 644 p 438.

.الخ ... یعرف الضرر بالضرر التجاري و مثالھ الخسارة الناتجة من التأخر في تلبیة طلبات أو فقد أسواق -)2(
commercial Préjudice

.رر الذي یحدثھ المبیع بعیبھھذا ھو الضرر غیر التجاري أو الض-)3(
Préjudice causé par le vice de la chose
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وتتعلق  ,  )1(1972 أكتوبر 12وقد طبقت محكمة النقض الفرنسیـــــة ھذا الحل في حكم أصدرتــــھ في 

وقائع ھذا الحكم برافعة  باعتھا إحدى الشركات لشركة أخرى مع ضمان عقدي یشمل قطع الغیار والید العاملة 

وقد , لبائع  شھور ظھرت عیوب في  الآلة ، مما استدعى إصلاحات ھامة تحمل عبئھا المدة سنة ، وبعد بضع

 تعویضا عن الضرر الذي أصابھا من جراء تعطل الآلة خلال المدة التي استغرقھا تعاقدة طلبت الشركة الم

إستنادا إلى أنھ لا طعنت الشركة البائعة في ھذا الحكم بالنقض ، ,   فرنك فرنسي50.000إصلاحھا وحكم لھا بمبلغ 

  .وجھ للجمع بین الضمانین الاتفاقي والقانوني مادام المشتري قد رفع دعواه على أساس الضمان العقدي فحسب 

فرفضت محكمة النقض الطعن استنادا إلى أنھ إذا كانت الشركة البائعة قد التزمت بالإصلاح المجاني 

ل مدة سنة ، فإنھا لم تشترط لا مباشرة ولا بشكل ضمني ، أن لجمیع العیوب ، الظاھرة والخفیة ، التي تظھر خلا

رار التي یمكن أن تلحق المشتري من جراء الخلل في عمل الآلة والمدة التي ــھذا الإلتزام یستبعد تعویض الأض

.)2(یستغرقھا إصلاحـــــھا    

و إنقاص الثمن كأثر للضمان القانوني             وعلى النقیض فإنھ لا یمكن للمشتري أن یجمع بین فسخ العقد أ

  .وبین الخدمة ما بعد البیع كأثر للضمان الإتفاقي ، لأن طبیعـة ھذه الآثار تستعصي على إمكانیـــة الجمع بینھا 

          یتضح مما تقدم أن الخدمة ما بعد البیع یمكن أن تتكامل مع الضمـــان القانوني ، ولكن إذا توافرت 

وع ــــ فھل یكون المشتري حرا في الإختیار بینھما ، أم یكون ملزما بإتباع ترتیب معین عند الرجشروطھا معا ،

  .على البائع  

___________________

(1)-Cass comm 16/101972 D p. 290 note J. Hémard

: حكمھا الفرنسیة  و ھذه ھي الحیثیة التي أسست علیھا محكمة النقض-)2 (

« Mais attendu que l’arrêt constate que si la société Albi ( le vendeur ) s’est engagée à réparé

gratuitement pendant un ou toutes les défectuosités ou cachés qui viendraient à se révélée elle n’a ni

directement ni implicitement stipulé qu’un tel engagement était exclusif de la réparation du préjudice

pouvant résulter pour l’acquéreur du fonctionnement défectueux de la machine et de la durée des

travaux de réfection… »
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الفرع الثاني :

 بین الخدمة ما بعد البیع والضمان القانونيالخیرة  

ض الفروض في القانون الفرنسي وكذلك في القانون  الجزائري التي یتصور أن تجمع فیھا  ھناك بع            

شروط كل من الضمان القانوني وضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة ، ومن ثم تتھیأ فیھا للمشتري فرصـــة 

في مثل ھذه الفروض یثور , الحصول على الخدمة ما بعد البیع المجانیة ، بالإضافة  إلى آثار الضمان القانوني 

السؤال عما إذا المشتري یستطیع ، وفقا لمشیئتھ ، أن یختار بین بین ھذین الأمرین ، أم أنھ یتقید باحترام ترتیب 

 أحــــد الضمانین أولا ولا یلجأ للضمان الثاني إلا إذا لم یتحقق لھ الأول ما یرید ، والحل باستعمالمعین ، أي یلزم 

  .حل الثاني أن یكون للضمان القانوني صفة احتیاطیة بالنسبة للخدمة ما بعد البیــــع الأول معناه ال

  .           نعالج مبدأ الخیرة  في القانون  الجزائري ، قبل أن ندرس الوضع في القانون الفرنسي 

   بین الخدمة ما بعد البیع و الضمان القانونيما  في القانون الجزائري الخیرة:  ولاأ

فمتى توافرت في الخلل ":           إذا توافرت شروط الضمانین القانوني والإتفاقي یكون للمشتري الخیار بینھما  

ھ ـــــــــــشروط العیب الخفي كان للمشتري الخیار بین أن یرجع على البائع بضمان صلاحیة المبیع فیطالب

)1("البھ بتعویض الضرر إذا كان العیب غیر جسیمبإصلاحھ ، أو بضمان العیب الخفي فیرد إلیھ المبیع أو یط

معنى ذلك أن الضمانین ، عند توافر شروطھما ومن ثم قیامھما معا ، یعتبران على قدم المساواة ویكون للمشتري 

بعبارة اخرى فإن المشتري لیس مضطرا للبدء بالخدمة ما بعد البیع بإعتبارھا تنفیذا للضمان . أن یختار بینھما 

   .احتیاطیا بعدھا للضمان القانوني بحسبانـــھ ضمانا الانتقاللي ، ثم الأص

_________________________

  .287المرجع السابق ص ,  لبیب شنب و مجدي صبحي -)1(
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:)1( لا یتفق مع ھذا الرأي لعدة أسبابوالذيو حسب رأي  جابر محجوب علي      قیاسا على الفقھ المصري 

ن الأصل في تنفیذ الإلتزام أن یكون عینیا ، وما فھو من ناحیة  یتعارض مع مبدأ عام ،  یقضي بأ

ولكن في جمیع , التعویض إلا أمر إحتیاطي على الدائن أن یقنع بھ إذا إستحال الحصول على التنفیذ العیني 

لا یستطیع أحد طرفي الإلتزام أن یحید عن التنفیذ العیني إلا التنفیذ بطریق التعویض دون رضاء " الأحوال 

 – الضمان القانوني وضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معینة – اللذان نحن بصددھما والالتزامان  "الطرف الآخر

فإذا . یھدفان إلى حصول المشتري على مبیع خال من العیوب وإلا یلحق ھذا المبیع أي خلل طوال مدة الضمان 

.)2( بالتزامھ فقد أوفى  ھذا المبیع صالحا للعمل خلال مدة الضمان ،واستمرسلم البائع مبیعا سلیما 

أما إذا سلم مبیعا صالحا لأداء الغرض المطلوب ثم طرأ علیھ خلال فترة الضمان خلل ثبت أنھ یرجع إلى 

فإذا عرض البائع ما یرفع ھذا الخلل ، أي عرض التنفیذ العیني . عیب خفي فیھ ، فإنھ یكون قد أخل بإلتزامھ 

  ع ـــــ نقض البی–  زاء، فلا یجوز رفض ھذا العرض ، ولا یصح اللجوء للجمتمثلا في إصلاح المبیع أو إستبدالھ 

 إلا إذا كان ما یعرضھ البائع لا یصلح تنفیذا عینیا ، بأن كان الإصلاح لا یكفل إعادة المبیع لحالتھ –أو التعویض 

.)3(الأولى ، أو كان البدیل الذي یعرضھ البائع غیر مطابق للمبیع الذي تم الإتفاق علیھ 

________________________

  .130ص 1995دار طیبة للطباعة ,خدمة ما بعد البیع , جابر محجوب علي -)1(

    .65 و 64محمد حسین منصور ص , 145سعید جبر , 745ص , حسام الدین الاھواني -)2(

   .15 ص 13 جمال زكي و أحكام الالتزام و المرجع السابق فقرة -)3(
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ض ــتري بنقض البیع قبل مطابقة البائع بإصلاح المبیع أو إستبدالھ یناقومن ناحیة ثانیة فإن السماح للمش

.  إلیھ نیة المتعاقدین ، وھو حصول المشتري على مبیع سلیم ، كما أنھ یتعارض مع المصلحة العامة اتجھتما 

صول على  ، وإستبقاء المبیع مع الحاقتصادیةفنقض البیع معناه سحب المبیع من التداول  وھذا إھدار لقیمة 

تعویض نقدي لا یعني بالضرورة قیام المشتري بإصلاح العیب ، فیظل ھناك إحتمال بقاء شيء معیب في التداول 

ع ــــــــــــوخیر من ھذا وذاك أن یمكن البائ. ، بما یتضمنھ ذلك من آثار خطیرة یمكن أن تترتب على إستخدامھ 

.)1( من إصلاح المبیع وإزالة عیبھ طالما أنھ یعرض ذلك

           ومن ناحیة ثالثة فإن الرأي محل المناقشة یتعارض مع وحدة ضمان التعرض وضمان العیوب التي 

لم یرد داعیا لتعدد الأحكام في ضمان " قررتھا المذكرة الإیضاحیة للقانون المدني عندما أكدت أن المشرع 

دة في القواعد العامة ، فالواجب إذن في ضمان الإستحقاق وضمان العیب ، فإن الضمانین مردھما إلى اصول واح

وقد سبق أن ذكرنا أن ضمان الإستحقاق  ھو تنفیذ بمقابل لإلتزام " العیب تطبیق ما تقرر في ضمان الإستحقاق

البائع بمنع التعرض لا یلجأ إلیھ إلا إذا ثبت إمتناع البائع أو عجزه عد دفع التعرض ، مما أدى إلى إستحقاق المبیع 

بعبارة أخرى فإنھ في ضمان الإستحقاق ، الذي یعتبر الأصل في بیان آثار ضمان العیب ، لا .  كلیا أو جزئیا للغیر

مردھما " یحق للمشتري أن یطلب التنفیذ بمقابل إلا إذا إستحال الحصول على التنفیذ العیني ، ولما كان الضمانان 

ري ـــــلقاعدة في ضمان العیب ، بحیث لا یكون للمشت، وجب تطبیق نفس ا" إلى أصول واحدة في القواعد العامة

ول ـــأن ینتقل إلى الضمان القانوني لیطلب ھدم البیع إلا إذا لم یتمكن ، عن طریق الضمان الإتفاقي ، من الحص

.)2(على التنفیذ العیني 

_________________________

.130المرجع السابق ص ,  جابر محجوب علي -)1(

.131المرجع نفسھ ص , محجوب علي  جابر -)2(
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ثانیا:  الخیرة  في الفقھ الفرنسي

            في فرنسا یذھب رأي في الفقھ ، تؤیده أحكام القضاء ، إلى إعتبار الضمان القانوني ذا صفة إحتیاطبة 

  .بالنسبة للخدمة ما بعد البیع ، وقد تعرض ھذا الرأي لبعض الإنتقادات التي لا تبدو في  كافیة لإستبعاده 

.عرض فیما یلي للرأي القائل بإحتیاطیة الضمان القانوني ، قبل  الرد على حجج المعارضین لھ           وسوف ن

إحتیاطیة الضمان القانوني   -أ 

 إلى أنھ عند توافر شروط الضمان القانوني والخدمة ما بعد البیع أي عند  )1(یذھب أصحاب ھذا الرأي

ى عیب خـــفي في الشيء المبیع ، فلیس معنى ذلك أن یكون الأمران على ظھور خلل خلال فترة الضمان یرجع إل

إنما یكون على المشتري أن یبدأ بطلب . قدم المساواة بحیث یستطیع المشتري ، وفقا لمشیئتھ ، أن یختار بینھما 

وني ، الذي الخدمة ما بعد البیع ، فإن لم یحصل منھا على ما یرید یكون لھ الحق في رفع دعوى الضمان القان

  .تكون لھ بھذه الصورة صفة إحتیاطیـــــة 

____________________________

(1)-P.Ancel , la garantie conventionnelle des vices cachés dans les conditions générales de vente en

matière mobilière , précité p.226 et s .

Les clauses contractuelles aménageant la garantie due par le vendeur sont souvent

restrictives par rapport à la garantie légale. Elles ont pour but d’éluder ou de limiter la charge des

vices cachés dont il n’a pas connaissance. A défaut, ce serait cautionner la mauvaise foi du vendeur.

De telles clauses limitatives ou de suppression sont souvent camouflées sous des clauses de

garantie sans objet. Par exemple, dans le cas de la cession du brevet, le cédant du brevet ou de

savoir-faire garantit à l’exclusion de tout autre objet, l’existence matérielle du titre, et enlève la notion

de validité du brevet de la garantie.

Ces clauses peuvent être limitées à une partie de la chose ou à un certain délai, ou dans le

montant dû. Elles seront valables, mais ne seront efficaces que si le bénéficiaire de la clause, c’est-à-

dire le vendeur, est de bonne foi.

Il faut toutefois distinguer entre le cas du vendeur professionnel et celui du vendeur

occasionnel. Depuis les années 1950, la jurisprudence assimile le vendeur professionnel à un

vendeur de mauvaise foi, censé connaître les choses qu’il vend, et donc les vices susceptibles de les

affecter (Cass. civ. 1ère, 24 novembre 1954, JCP, 1955, II, n° 8565). Par conséquent, par application

de l’article 1643 du Code civil, le vendeur professionnel ne peut ni éluder, ni limiter la garantie légale

lorsque l’acheteur est un particulier : la clause est inopérante. Le vendeur informera l’acheteur des

défauts éventuels de la chose afin de les exclure de la garantie.

- S’agissant de l’acheteur professionnel, les juges estiment qu’il n’est pas présumé connaître les

vices de la chose, la qualité de professionnel de l’acheteur n’étant qu’un élément parmi d’autres pour

établir la connaissance du vice. Mais, il en est autrement pour l’acquéreur de la même spécialité que

le vendeur : les clauses limitatives ou élusives de la garantie des vices cachés sont valides. La

présomption de mauvaise foi du vendeur se trouve ainsi neutralisée et celle-ci devra être prouvée par

l’acheteur.

De nombreux arrêts ont opté pour cette solution, parmi lesquels celui de la Cour de cassation

du 22 juin 1993 (Cass. com. 22 juin 1993, Bull. civ. IV, n° 267). Cependant, de telles clauses exonératoires sont sans

effet en cas de dol ou de faute intentionnelle du vendeur, ou lorsque le trouble d’usage subi par l’acheteur est issu d’un vice

indécelable.
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:وقد أستند أصحاب ھذا الرأي إلى مجموعة من الحجج واستنتجوا من رأیھم بعض النتائـــــج

: الأولى : الحجج المؤیدة لاحتیاطیة الضمان القانوني (1) الفقرة

التي یستند إلیھا القائلون بإحتیاطیــة الضمان القانوني تتمثل في بساطة الضمان :حجة الأولىال

لاح ـــفھذا الضمان یوضع موضع التنفیذ بمجرد تقدم المشتري إلى البائع الذي یقوم بفحص المبیع وإص. الإتفاقي 

فإذا إنتقلنا إلى الضمان القانوني وجدنا . ما بھ من خلل دون حاجة إلى رفـع دعوى أو إتخاذ أي إجراءات قضائیة 

ان فسخ البیــع أو إنقاص الثمن ھي أمور لا تتم إلا من خلال خصومة قضائیة وبحكم یصدر من القضاء ، وھو ما 

یتطلب الكثیر من الوقت والجھد والمصروفات التي یمكن تجنبھا عن طریق مطالبة البائع بإصلاح المبیع وقیام ھذا 

  .ھالأخیر بــــــ

أن الضمان الإتفاقي إذا كان یحقق مصلحة طرفي البیع ،بتجنیبھم الخصومة القضائیة :   الحجة الثانیة  

. وما تنطوي علیھ من تعقیدات ، فھو یحقق كذلك المصلحة العامة ، بضمان بقاء المبیع في التداول بحالة سلیمة 

مبیع من التداول بما ینطوي من خسارة إقتصادیة ویفضل كذلك ومن ثم فھو یفضل الفسخ الذي یؤدي إلى إخراج ال

إنقاص الثمن الذي یؤدي إلى بقاء شيء معیب في التداول، وقد یكون عیبھ مصدرا لأخطار كثیرة بالنسبة لمن 

  .یستعملھ وبالنسبة للغیر

____________________________

 .132المرجع السابق ص  , جابر محجوب علي -)1(
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ي أنھ إذا كانت الخدمة ما بعد البیع مجدیة في إزالة العیب فإن اللجوء مع ذلك إلى تتمثل ف:   الحجة الثالثة

بعبارة أخرى فإن إذا كان عیب المبیع من الممكن إصلاحھ فإن مثل  , )1(الضمان القانوني یكون أمرا مبالغا فیھ 

ذلك قررت محكمة النقض عدم ول. ھذا العیب لا یكون قد بلغ درجة من الجسامة تبرر فسخ البیع أو إنقاص الثمن 

 وما بعدھا  1641قبول الطعن ضد حكم الاستئناف الذي رفض طلب المشتري بفسخ البیع على أساس المواد 

إستنادا إلى أن الآلة المبیعة لم تتضمن سوى عیوب بسیطة لیس لھا خطورة ومن الممكن إصلاحھا ولیس من شأنھا 

.)2( لھ جعل الآلة غیر صالحة للإستعمال الذي أعدت

الفقرة الثانیة : النتائج المترتبة على إحتیاطیة الضمان القانوني .

:              نتیجتان تترتبان على القول بإحتیاطیة الضمان القانوني

خدمة ما بعد البیع قبل أن یرفع دعوى الضمان الأن المشتري یكون ملزما أن یبدأ بالمطالبة ب : الأولى          

بل أن البائع یمكنھ وقف ھذه الدعوى إذا ھو أبدى إستعداده لإصلاح المبیع وفقا لشروط الضمان  . القانوني

  .الإتفاقــــي

أنھ إذا تحقق للمشتري ما ابتغاه عن طریق تطبیق الضمــــان الإتفاقي ، بمعنى أن الإصلاح  :   الثانیة          

ري ــــأما إذا لم یحصل المشت. إن المشكلة تنتھي عند ھذا الحد أتى ثمرتھ وعاد المبیع لحالتھ قبل ظھور الخلل ف

ع ــعلى تلك النتیجة فأنھ یستطیع أن یرفع دعوى الضمان القانوني مطالبا إما بفسخ البیع وإما بإنقاص الثمن م

.)3(التعویض   

_________________________

وإجابة , الاختیار بین نوعي الضمان للتخلص من عقد لم یعد یجد مصلحتھ فیھ  و ھو قد یعكس رغبة المشتري في التستر وراء حقھ في -)1(

.المشتري إلى ھذه الرغبة یعد أمرا خطیرا لأنھ یؤدي إلى إھدار القوة الملزمة للعقد 

(2)-Cass,comm 16/11/1976 gaz pal, 1977 panorama p 43

(3)-Cass,comm, 03/12/1974 D.1975 I.R p. 36 civ, 05/02/1975 Bull ;civ, I.P 46 , cass, comm.,

21/10/1974 Bull civ, T.V p.211.
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تفنید الرأي المعارض لاحتیاطیة الضمان القانوني:  ب

 البیع قبل دما بع  إلى أنھ لا یجوز إجبار المشتري على طلب الخدمة )1(   یذھب أصحاب ھذا الرأي 

ن القانوني ،إنما یجب الاعتراف للمشتري ،منذ البدایة ،بالحق في اختیار الضمان الذي یطلب اللجوء إلى الضما

ھ ــــفلیس ھناك ما یمنع ،تبعا لذلك ،من أن یبدأ المشتري بطلب فسخ العقد أو إنقاص الثمن ،ویتعین إجابت.تطبیقھ 

)2(إلى طلبھ رغم عرض البائع إصلاح المبیع أو حتى استبدالـــھ 

      ویستند أصحاب ھذا الرأي اعتراضین یقومان في مواجھة الرأي السابق ولكن ھذین الاعتراضین لیسا فیما    

  . البیعدما بعنتصور قاطعین في استبعاد احتیاطیة الضمان القانوني بالنسبة للخدمـــة 

بمعنى –تفاد الضمان الاتفاقي   یلاحظ أصحاب ھذا الرأي أن إجبار المشتري على اس:الاعتراض الأول

 قبل رفع دعوى الضمان القانوني یمكن أن یؤثر على موقفھ ،لأنھ سیواجھ خطر –طلب خدمة ما بعد البیع أو لا 

مدني رفع دعوى الضمان 1648ذلك أن المشرع الفرنسي أوجب في المادة . رفض ھذه الدعوى لسقوطھا بالتقادم 

.  ھذه المدة ولا تاریخ بدء سریانھا ،وترك كل ذلك للسلطة التقدیریة للقاضي خلال مدة قصیرة ،ولكنھ لم یحدد قدر

ومادام الأمر یدخل في السلطة التقدیریة لقضاة الموضوع فإن ھذا یعني عدم وجود مبدأ ثابت یمكن ترتیب الأمور 

ع ــــــــــــــــم ترفعلى أساسھ ، ومن ثم یمكن أن یفاجأ المشتري برفض دعواه من قبل المحكمة التي رأت أنھا ل

.)3(في المیعاد 

___________________

(1)-J.Ghestin ,conformité et garanties ,op,cit n°307 p 324 et 325

(2)-Cass 1e civ 05/05/1982 Bull civ I.N ° 163

(3)-.Paris 09/03/1968 D.1969 somm p.42.civ 05/07/1973 D.1974 somm p. 4 ;(civ.05/02/1975 Bull civ

I.P 269 .comm 18/06/1974 Bull civ p 161.
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ھذا الاعتراض على قدر كبیر من الأھمیة ، فقد یحدث أن یقدم المشتري الشيء المبیع إلى البائع لإصلاحھ 

بت بعدھا عدم جدوى الإصلاح في إعادة الشيء لحابتھ الطبیعیة ،فإذا وتستغرق محاولات الإصلاح مدة طویلة یث

رفع المشتري دعواه للمطالبة بفسخ البیع أو بإنقاص الثمن ،فانھ قد یفاجأ بعدم قبول ھذه الدعوى لأنھا انقضت 

.بالتقادم 

  : عوبة بطریقتین        غیر أن القائلین باحتیاطیة الضمان القانون یرون أنھ من الممكن تخطي ھذه الص

              فذھبوا إلى أن میعاد رفع دعوى الضمان القانوني یجب أن یمتد بقدر الوقت الذي تستغرقھ محاولات 

علة ذلك أن المشتري مادام ملزم باستنفاد الضمان الاتفاقي أولا فانھ یظل ،طوال الوقت الذي )1(الإصلاح  

،أمام استحالة قانونیة تحول  عدم جدواھا في إعادة الشيء إلى طبیعتھتستغرقھ محاولات الإصلاح والى أن یثبت

بعبارة أخرى فان محاولات الإصلاح تعتبر بمثابة مانع یوقف سریان تقادم .دون رفع دعوى الضمان القانوني 

  .الدعوى تطبیقا لمبدأ أن التقادم لا یسري في حق من لا یستطیع العمل 

لى أن امتداد میعاد رفع الدعوى خلال المدة التي تستغرقھا محاولات  الإصلاح یمكن               وذھبوا أیضا إ

ا ـــ وفقا لم–فمن المعروف أن ھذه المدة تبدأ في السریان .أن یتأسس على التحدید الدقیق لبده سریان مدة التقادم 

لیس ھو التاریخ الذي یبدأ (2)وتاریخ اكتشاف العیب.  من تاریخ اكتشاف العیب –ھو مستقر في الفقھ والقضاء 

وھو مالا , (3)فیھ اختلال المبیع ،وإنما ھو الوقت الذي یتبین للمشتري أن ھذا الخلل یرجع إلى عیب خفي فیھ

  .یتأكد إلا إذا ثبت عدم جدوى المحاولات التي قام بھا البائع لإصلاح الخلل 

_______________
(1)-Ancel ,article précité p.228
(2)-. Malaurie et aynès,les contrats spéciaux op,cit,p 196
(3)-.Truillier , note sous comm 18/02/1974 J.I.P 1974 II.17798



عقد البيع     فيالخدمة ما بعد البيع -230-:الفصل  الأول

الرأي أن  كثیرا من أحكام القضاء تعتبر أن التقادم یبدأ في السریان لیس تاریخ حصول الخلل یؤید ھذا 

.)1(،وإنما من تاریخ إیداع تقریر الخبیر الذي یسمح بالتعرف على الأسباب الحقیقیة لحصول الخلل  

ني لن یؤدي إلى تفویت میعاد رفع          جملة القول أن استفاد الخدمة ما بعد البیع قبل رفع دعوى الضمان القانو

الدعوى ،إما لأن ھذا المیعاد سیمتد بمقدار الوقت الذي تستغرقھ محاولات الإصلاح ،وإما لأن بدء سریانھ سیتأخر 

  .إلى الوقت الذي یثبت فیھ عدم جدوى ھذه المحاولات

 أن التمسك بالاحتیاطیة یقوم  على یذھب المعارضون لاحتیاطیة الضمان القانوني إلى :الاعتراض الثاني

مقابلة بین الضمانین القانوني و الاتفاقي تقدم ھذا الأخیر باعتباره یكفل سھلا لمسألة عیب المبیع عن طریق 

 البیع ،حین ینظر للضمان القانون باعتباره دعوى لیس لھا من جراء دما بعإصلاح ھذا العیب في إطار خدمة 

  .فھذا غیر صحیحسوى الفسخ آو إنقاص الثمن 

 من التقنین المدني الفرنسي تلزم البائع سیئ النیــة أي الذي كان یعلم بعیوب المبیع ، ویعتبر 1645        فالمادة 

والتعویض یمكن ان . البائع  المھني في حكمھ ، بتعویض المشتري عن كافة الأضرار التي لحقت بھ بسبب العیب 

بعبارة أخرى فإنھ یمكن ، عن . واسطة البائع أو على نفقتھ بمعرفـــــة الغیر یتخذ صورة إصلاح ب,  یكون عینیا 

.)2( القانوني ، الحصول على الخدمــــة ما بعد البیع التي تمثل جوھر الضمان الإتفاقــــــي الضمانطریق 

_________________________

(1)-.Amiens 20/03/1975 D.1975 somm p.108.comm 16/02/1977 Gaz pal.1977 somm p.195

(2)-.J.Ghestin , conformité et garanties, op,cit,n°307 p324
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الفصل الثاني :

  عقد المقاولةفيالخدمة ما بعد البیع 

عقد البیع    نطاق فيأي الخدمة ,     تناولنا في الفصل السابق الخدمة ما بعد البیع في صورتھا العادیة 

ي  ـــــبإعتبارھا مجموعة من الأداءات المجانیة التي یلتزم بھا البائع في مواجھة المشتري ، تنفیذا للضمان القانون

  .أو تنفیذا للإلتزام الإتفاقي بضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة

و ھي , مة عن بعض قواعدھا العادیة  ھناك حالات خاصة للخدمة ما بعد البیع تخرج فیھا الخد                  

 عقد المقاولة  اي عندما یكون فيحالة خروجھا عن نطاق عقد البیع ، وتطرح بعض  الحالات التي لا تقل أھمیة  

الامر ضمن شبكة توزیع  ووكلاء معتمدون مكلفون بالصیانة  و الاصلاح متتبعین للعلامة التجاریة و لیس 

ادر ــــــــالص09/03 من قانون 16 المادة تنص تثیرھا   ضمن عقد البیع و في ذلك عن تلك التي,  للمنتوج ذاتھ 

"25/02/2009في  أو , و بعد انقضاء فترة الضمان المحددة عن طریق التنظیم , في اطار خدمة ما بعد البیع :

 صیانة و تصلیح یتعین على المتدخل المعني ضمان, في كل الحالات التي لا یمكن للضمان أن یلعب دوره 

  "  .المنتوج المعرض في السوق 

  :في عدة حالات  تكون  اطار عقد المقاولة في  الخدمة ما بعد البیع یفھم من المادة أن             

  . عندما تنتھي فترة الضمان القانوني  المنصوص علیھا في القانون  -   

  .و في ملحق فترة الضمان الاتفاقي  المحدد في عقد البیع افي  -   

  . في حالة طلبھا من شخص اخر غیر المستھلك كما في حالة بیع المنتوج    -    

  . عندما یكلف بھا شخص اخر  غیر البائع ضمن شبكة توزیع او وكیل معتمد  -    

ل في مثل قدم بمقاب و ثمن الخدمة علما انھا تكالإثباتمشاكل  عقد المقاولة  في الخدمة ما بعد البیع        تطرح 

    .ھذه الحالة  

ثم اطراف الخدمة ضمن عقد المقاولة  ,  نتطرق في المبحث الاول الى الخدمة خارج نطاق الضمان لذا              

  . عقد المقاولة في مبحث ثالث في اطارو  المشاكل التي  تطرح    في مبحث ثاني 
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المبحث  الأول : 

الخدمة ما بعد البیع خارج نطاق الإلتزام بالضمان

مان الإتفاقي لا یعني حرمان المشتري من الحق في طلب الخدمة ما بعد البیع ، فإذا  ن إنتھاء فترة الضإ        

 وھو كما أسلفنا فرض یمكن أن یتحقق في القانون الجزائري -انتھت ھذه الفترة ومازال الضمان القانوني ساریا

لى عیب  وسابق على  فإن المشتري یستطیع ، متى أثبت أن خلل المبیع یرجع إ–وكذلك في القانون  الفرنسي 

أما إذا عجز المشتري عن ھذا . ,البیع ، أن یحصل على الخدمة المجانیة كنوع من التنفیذ العیني للضمان القانوني

لإثبات ، وھو غالبا سیعجز بسبب طول الفترة التي تفصل بین البیع وبین طلب الضمان ، فإنھ یجــب أن یفترض 

رجع إلى قدم الشيء  ، وعندئذ فإن تدخل البائع لأداء الخدمة   یكون بمقابل أن خلل المبیع أو عدم صلاحیتھ إنما ی

  .یدفعھ المشتري

          و خلال فترة الضمان الإتفاقي یكون ھناك فصل بین الضمان وبین الخدمــة ما بعد البیع في كل حالة لا 

كما لو تدخل البائع , العمل المطلوب یكون تدخل البائع مؤسسا على وجود خلل یجعل المبیــع غیر صالح لتأدیة 

 كالمراجعة الدوریة للسیارة ، أو تنظیف الآلة ، أو الفحص الدوري –للقیام بأعمال الصیانة العادیة للشيء المبیع 

ادر ـــــــــــ الص07/390 من المرسوم التنفیذي رقم 33  وفق نص المادة -إلخ... لأجھزة التكییف أو المصاعد 

یلزم   :  " تنص على أنھ  المحدد لكیفیات ممارسة نشاط و تسویق السیارات الجدیدة  و التي 12/12/2007في 

 خدمة ما بعد البیع للسیارات المباعة و ذلك عن طریق مستخدمین یتمتعون بالمؤھلات تأدیةالوكیل بضمان 

  .التقنیة و المھنیة المطلوبة 

  :ات الاتیة ن خدمة ما بعد البیع على الخصوص الخدمیجب ان تتضم

  .المراجعة الدوریة التي یغطیھا الضمان -

.صیانة السیارات-

.بیع قطع الغیار و اللوازم الاصلیة  -

ھ ــــ عقد المقاولة یقتضي التدخل لإصلاح الشيء  إذا ثبت أن العطل الذي أصابفي اطار تدخل الخدمة          إن

شتري لھ أو عدم اھتمامھ بصیانتھ ، في عبارة واحدة إذا لا یرجع إلى عیب فیھ وإنما یرجع إلى سوء إستعمال الم

.أثبت أن عطل الشيء یجد سببھ في خطأ المشتري
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فإذا وجدنا أمام فرض من ھذه الفروض ، أي أمام مبیع لا یمكن طلب إصلاحھ على أساس الضمان 

 متى طلب منھ القانوني أو الإتفاقي ، فإن البائع الذي نظم خدمة ما بعد البیع ، یكون مع ذلك ملتزما بإصلاح الشيء

بعبارة أوسع یكون البائع ملتزما بتقدیم الخدمة لأي مشتري یطلبھا ، لأن إمتناعھ یعرضھ لعقوبة الإمتناع , ذلك 

  .عن بیــــع أو عن أداء الخدمة

        ولكن تدخل البائع لأداء الخدمة خارج نطاق الضمان یخضع لنظام قانوني یختلف عن النظام الذي یحكم 

إذ أن تدخل البائع سیكون ، في أغلب الحالات ، مدفوع الأجر أي على , التي یتم تقدیمھا في إطار الضمان الخدمة 

بعبارة أخرى فإن العلاقة بین خدمة ما بعد ,  سبیل المعارضة ، وسیكون محلا لعقد مستقل عن عقد البیع الأصلي 

 وضوحا عنھا في حالة الخدمة المقدمة في إطار البیع وبین البیع الأصلي ستكون في الفرض الذي نحن بصدده أقل

.)1(الضمان 

          على أن الخدمة ما بعد البیع المقدمة خارج نطاق الضمان تكون ، في بعــض الأحیان ، مفروضة على 

  .البائع بمقتضى شرط في عقد البیع ، وتكون ، في أحیان أخرى ، غیر مفروضة بمقتضى شروط البیع

. مطلبین  على التواليالیھ في ھذا ما نتطرق 

________________

(1)- L’objet sera réparé ou entretenu mais il faudra payer pour cela .le service après-vente

se distingue ainsi de la garantie, alors que cette dernière est une obligation née du contrat de vente

le service après-vente résulte d’un contrat d’entreprise distinct de la vente .jean calais-Auloy droit de

la consommation éd Dalloz 5ed 2000p 265.
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:المطلب الأول

  الخدمة ما بعد البیع التي لا یفرضھا شرط في عقد البیع

ى البائع تقدیم خدمة ما بعد البیع لا تتضمن الشروط العامة للبیع ، في أغلب الأحیان ، نصوصا تفرض عل

.خارج نطاق الضمان الإتفاقي 

        عندئذ فإن إلتزام البائع بتقدیم ھذه الخدمة لمن یطلبھا یجد مصــــدره أساس في النصوص التي تعاقب على 

)1(فسة  ھذه النصوص تفرضھا المصلحة العامة لضمان حریة المنا,  الإمتناع عن البیع أو عن أداء الخدمات 

بعبارة أخرى فإن المشتري لیس صاحب حق ,  ومن ثم فھي لا تمنح المشتري حقا شخصیا  في مواجھة البائع 

شخصي یستطیع ، عن طریق المطالبة بتنفیذه ، أن یكره البائع على أداء الخدمة ما بعد البیــع أي على التدخل 

في حالة امتناع البائع عن أداء الخدمة ، ھو المطالبة وكل ما یستطیعھ المشتري ، ,  لإصلاح المبیع أو صیانتھ 

كما یمكن متابعة المھني جزائیا وفق )2(بالتعویض عما أصابھ من ضرر على أساس قواعد المسؤولیة التقصیریة  

المتعلق بحمایة المستھلك 25/02/2009الصادر في 09/03 من قانون 91و 88و 86 و 77 و 53نصوص المواد 

   .و قمع الغش

__________________________

‘(1)- Merle et Vitu Traité de droit criminel Droit pénal spécial par Vol n° 878

لان إمكانیة مطالبة الأفراد بالحقوق المدنیة عما أصابھم من أضرار من جراء جرائم اقتصادیة ما ,  ھذه الدعوى ترفع أمام المحاكم المدنیة (2)

, حل خلاف في القضاء الفرنسي و مع ذلك یبدو أن القضاء یتجھ الآن نحو الاعتراف بھا تزال م

- J.-Pradel et Veinard les grands arrêts du droit criminel t.II n° s-405
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ومما ییسر على المشتري مھمتھ أن الإمتناع عن أداء الخدمة ، بحسبانھ جریمة جزائیة ، یكون في ذات 

وتبعا لذلك فإنھ یكفي أن یثبت المشتري ,  دة الخطأ المدني والخطأ الجزائي الوقت خطأ مدنیا على أساس مبدأ وح

 على سبیل المثال   لأن الشيء  یستخدم استخداما مھنیا وأدى –أن الإمتناع عن أداء الخدمة قد سبب لھ ضررا 

 حتى یحصل –الشيء تعطلــھ إلى خسارة لحقت بالمشتري ، أو لأن البائع ھو وحده الذي یملك ما یلزم لإصــــلاح 

  .على التعویض

      على أنھ یلاحظ أن البائع لا یلتزم بالتدخل لإصلاح المبیع لمجرد أنھ لدیھ التزاما  للخدمة ما بعد البیع ، إنما 

یشترط لقیام ھذا الإلتزام على عاتقھ أن تتوافر لدیھ قطع الغیار اللازمة لإصلاح الشيء ، وأن تكون لھ  ورشة  بما 

.ن آلیات وفنیین ، في وضع یسمح بإتمام عملیة الإصلاح على الوجھ المطلوب فیھا م

 – على عكس المشتري الذي یطلب الخدمة تنفیذا للضمان الإتفاقي -           ومن ثم فإن المشتري في ھذا الفرض

 ورشة الإصلاح لا یستطیع أن ینعي على البائع خطأ یتمثل في عدم التزود بقطع الغیار اللازمة أو في إغلاق

بعبارة أخرى فإن المشتري في ھذا ,  الملحقة بمحل التوزیع والتي كانت موجودة في وقت إبرام البیع بین الطرفین 

الفرض یكون بالنسبة للبائع في نفس موقف أي مشتري  آخر حصل على السلعة من بائع غیر الذي یطلب منھ أداء 

 بالبائــــع بعقد  جدید ، یكون لھذا الأخیر ، في  غیرا  یطلب الإرتباطأي أن المشتري یعد,  الخدمة ما بعد البیع 

.)1(حدود إمكانیتھ وعلى ضوء ظروف العمـل التي یستقل ھو بتقدیرھا ، الحق في قبولھ أو رفضھ  

_____________________

(1)-Jean Calais-Auloy droit de la consommation éd Dalloz 5ed 2000p 266 et s .
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التدخل لإصلاح الشيء الذي سبق لھ بیعھ فإن ذلك یكــون في إطار عقد جدید  مستقل فإن قبل البائع 

ھذا العقد الجدید قد یكون مقاولة موضوعھا إصلاح الشيء أو صیانتـھ  وقد یكون ,  تماما عن عقد البیع الأصلي 

  .لاح الشيءعقد بیع جدیــــد  مستقل عن البیع الأصلي ، موضوعھ تورید قطع الغیار اللازمة  لإص

 بین طرفین سبق لھما الارتباط بعقد آخر – المقاولة أو البیع –                 یلاحظ مع ذلك أن قیام العقد الجدید 

فطالما أن الخدمة تقدم خارج نطاق ,  لا یؤدي إلى إخضاع العقد الجدید لنظام قانوني خاص – عقد البیع الأصلي –

 بین أن یقوم المشتري بإصلاح سیارتھ لدى الموزع الذي أشتراھا منھ وبین أن الضمان فلیس ثمة فارق ، قانونا ،

فالعلاقة القانونیة ,  آخر لا تربطھ بھ علاقة قانونیـــــة سابقة " میكانیك  "  یقوم بإصلاحھا لدى أي صاحب محل

ا ،  طالما أن البائع قام الناشئة من شراء السیارة لیست محل نقاش ، ولیس لھا أي أثر على العلاقات اللاحقة لھ

.)1(بتنفیذ الإلتزامات التي تقع على عاتقھ بمقتضى عقد البیع 

خدمة ما بعد البیع من عقد البیع الأصلي مجموعة من ال           یترتب على إستقلال العقد الذي تقدم بموجبھ 

:النتائج نجملھا فیما یلـــي

دمة ما بعد البیع لا یقیم مسئولیة البائـــع على أساس عقد البیع الأصلي   ومن أن الخطأ في أداء الخ:  أولا          

ثم فإن المشتري لا یستطیع ، في حالة عدم رضائھ عن الخدمة التي قدمت لھ ، أن یطلب تطبیق الجزاءات الخاصة 

 ولا یمكنھ ، في القانون ,فلا یستطیع ، في القانون الفرنسي ، أن یطلب فسخ البیع أو إنقاص الثمن , بعقد البیع 

  .الجزائري  ، أن یتمسك برد المبیع أو بالتعویض على أساس ضمان البائع للعیوب الخفیة

______________________

(1) P.Ancel le service après-vente précité n° 45
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لبیــع على أساس العقد الجدید الذي  مسئولیة البائع عن الخطأ الذي ارتكبھ في أداء الخدمة ما بعد اتقوم

فإذا كان ھذا العقد مقاولة إصلاح فإن مسئولیة البائع تخضع , یربطھ بالمشتري والذي قدمت الخدمة تنفیذا لھ 

وإن كان بیعا جدیدا أمكن تطبیق الجزاءات الخاصة بالبیع في خصوص ما حصل علیھ , ) 1(لقواعد عقد المقاولة 

فیفسخ عقد بیع قطع الغیــار أو ینقص ثمنـھا في القانون , قتضى ھذا العقد الأخیر المشتري من قطع غیار بم

 تعیبھا ، دون أن یؤثر ذلك من قریب اتضحالفرنسي ، أو ترد إلى البائع في القانونین المصري والجزائري متى 

  .أو من بعید على عقد البیع الأصلي

قد البیع الأساسي لا تكون واجبة التطبیق على العلاقات القانونیة أن الشروط التي یتضمنھا ع:             ثانیا 

فإذا تضمن البیع الأصلي شرطا یتعلق بتحدید الاختصاص , الجدیدة التي یتم بمقتضاھا تقدیم الخدمة ما بعد البیع 

لمتعلقة بمقابل القضائي فإن ھذا الشرط لا ینطبق على المنازعات الناشئة عن الخدمة ما بعد البیع ، كالمنازعات ا

  .الخدمــة أو بالخطأ الذي أرتكبھ البائع في إصلاح الشيء

فقد إستقر القضاء الفرنسي على أن البائع الذي سلم لھ الشيء المبیع لإصلاحھ أو لصیانتھ لیس لھ :             ثالثا

لذي عرضناه سلفا بخصوص فالحل  ا, الحق في حبسھ لإجبار المشتري على أداء الثمن أو جزء منھ لم یدفعھ بعد 

حق البائع في حبس الشيء الذي أعید لصیانتھ تنفیذا للإلتزام بالضمان لا ینطبق في الفرض إلي نحن بصدده ، لأن 

الشيء ، في ھذا الفرض الأخیر ، عندما سلم للبائع لإصلاحھ ، لم یسلم إلیھ بمقتضى عقد البیع ولكن بمقتضى آخر 

.  ھناك صلة ، على الأقل قانونیة ، بین دین الثمن وبین الإلتزام برد الشيء لمالكھ وتبعا لذلك فلیس,  مستقل عنھ 

وتطبیقا لھذا قضت محكمة استئناف باریس برفض الإدعاء بمباشرة الحق في الحبس الذي تمسك بھ صاحب جراج 

  .)2(إستیفاء لجزء من ثمن سیارة سبق أن باعھا ثم أعیدت إلیھ بعد مدة لإجراء إصلاحات فیھا

______________________

 .115 ص 1982دار النھضة العربیة , شرح أحكام المقاولة ,  لبیب شنب -)1(

(2)-Paris 04/06/1927 D.H 1927 p.421
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ائع وبین الشيء صحیح أنھ في مثل ھذه الحالة یمكن القول بقیام صلة مادیة أو موضوعیة  ، بین حق الب

المحبوس ، ولكن القضاء لا یكتفي في مثل ھذه الفروض بالصلة المادیة ، لأنھ یرى أن من یباشر الحبس عندما 

.)1(سلم الشيء سلفا دون أن یكون قد تلقى حقھ إنما یتنازل بذلك عن التمسك ، فیما بعد ، بحقھ في الحبس 

المطلب الثاني :

  شرط في العقدب مة الملزالخدمة ما بعد البیع

        یحدث أن یتضمن عقد البیع شرطا یلزم البائع بتقدیم خدمة ما بعد البیع إلى المشتري بعد إنتھاء فترة 

 من قبیل العیوب الموجبة اعتبارھا المبیع التي لا یمكن الشيءالضمان ، أو خلال ھذه الفترة لإصلاح أعطال 

ندئذ ، ضمن الإلتزامات العقدیة التي تثقل كاھل البائع ، وفقا للمبدأ الذي للضمان وتندرج الخدمة ما بعد البیع ، ع

یجعل للمتعاقدین الحریة الكاملة في تحدید مضمون العقد ، وما یتحمل بھ كل طرف تجاه الآخر من إلتزامات مادام 

.أن ذلك لا یتعارض مع النظام العام والأدب 

یع الأصلي تختلف قوتھا بحسب صیاغة الشرط الذي یملى على البائع        على أن الصلة بین الخدمة وبین الب

وسوف نعرض في ثلاثة فروع  ، ثلاث صور من ھذه الشروط مرتبة بحسب قوة الصلة بینھا وبین ,  القیام بھا 

.عقد البیع الأصلي

________________________

(1)_.F.Chabas et J.F .Claux , disparition et renaissance du droit de rétention en cas de remise puis

de restitution de la chose D.S 1972 chr p.19 et s .
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الفرع الأول : 

لإصلاح المبیعالوعد بالتدخل 

             في ھذه الصورة یعد البائع فقط بالتدخل ، كلما طلب منھ المشتري ذلك ، على وجھ الخصوص 

تدخل مستقلا عن غیره ویتحدد أجره على لإصلاح الشيء متى كان بحاجة إلى الإصلاح ، على أن یكون كل 

  .أساس الأسعار السائدة في حینھ 

:           وھكذا نطالع في بعض الشروط العامة للبیع بالمراسلة البند التالي 

بعد إنتھاء مدة الضمان یرجى إعطائنا الحد الأقصى من البیانات المتعلقة بالسلعة التي تریدون إصلاحھا        "

وسوف نوافیكم ببیان أسعارنا . ء ونوع الجھاز وبیاناتھ متى كان ذلك ممكنا وبالعطل الذي أصابھا كسنة الشرا

.(1)" بحسب الساعة 

           وقد یصاغ الشرط بطریقة أكثر وضوحا ، تتضمن تحدیدا للمدة التي یتدخل البائع خلالھا لإصلاح الشيء 

"دارتي "من ذلك مثلا ما ورد في العقد الصادر عن محلات

یلتزم البائع بأن یقدم لك الخدمة لاحقة على البیع  " :              والمسمى بعقد الثقة ،  حیث ینص على الآتي

والتدخل یتم في ذات الیوم بالنسبة لأجھزة التلفزیون وفي مدة تتراوح بین یوم وثلاثة أیام ,  سریعة في منزلك

.)2("  ة الفیدیو ، ھذه الخدمة تقدم طوال أیام الأسبوع بما فیھا یوم الأحدبالنسبة للأجھزة المنزلیة الكبیرة وأجھز

______________________

(1) « Après la période de garantie donnez-nous le maximum de renseignements au sujet de

l’article que vous voulez faire réparer ( année d’achat, type de l’appareil , si possible la référence ) et

des précisions sur la panne les tarifs horaires sont communiqués sur demande . »

2)_Le vendeur s’engage à vous assurer des interventions d’après-vente rapides à votre domicile ,

intervention le jour même pour les téléviseurs .. ; dans un délai entre 1 et 3 jours ouvrables pour les

appareils des rayons « gros ménager » et « vidéo » 7sur7 même le dimanche .
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أیا كانت الصیاغة التي یتخذھا الشرط ، فإن من الممكن تكییفھ على أنھ وعد بعقد ملزم لجانب واحد   

لطرفیـــن ، وھو الواعد ، بإبرام عقد معین متى أعلن الطرف الآخر  والوعد العقد ھو إتفاق یعد بمقتضاه أحد ا

إلا إذا عینت جمیع المسائل الجوھریة للعقد المراد إبرامھ والمدة " الموعود لھ ، رغبتھ في ذلك ، وھو لا ینعقد 

.)1("  التي یجب إبرامھ فیھا 

ولة  اعود لھ ھو المشتري ، والعقد محل الواعد ھو مق ھو الواعد ، والموأنھ فرضنا لو                 فالبائع ، 

ولكنھا لیست مقاولة إصلاح ، وإنما مقاولة محلھا فحص المبیع وتحدید إمكانیة إصلاحھ وتكلفة ھذا الإصلاح 

  . وتكلفة ھذا الإصلاح 

ء ، إذ قد یكشف                 فالبائع لا یعد المشتري بأكثر من ذلك ، فھو لا یستطیع أن یعد بإصلاح الشي

 مدني جزائري  549فالمادة , الفحص عن عدم قابلیتھ للإصلاح أو قد یتضح أن تكلفھ الإصلاح تفوق قیمتھ 

عقد یتعھد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن  یصنع شیئا أو أن یؤدي عملا لقاء أجر یتعھد بھ :" تعرف المقاولة بأنھا  

المقاولة عقد یلتزم بمقتضاه أحد الطرفین أن یؤدي :" قاولة أكثر دقةو من الفقھاء  من عرف الم " المتعاقد الآخر

فالمقاولة  إذن عقد معاوضة وارد على  " عملا للطرف الآخر مقابل عوض ، دون أن یكون تابعا لھ أو نائبا عنھ

 العمل عمل ،  تمیزھا عن عقد العمل ، كون المقاول یعمل بإسمھ الخاص مستقلا عن إدارة أو إشراف من قبل رب

)2(.

إلتزام المقاول بأداء العمل لقاء أجر یدفعھ رب : من ھذا أن المقاولة تقوم على عنصرین أساسیین           یتضح

.العمل ، وأن یكون المقاول في أداء العمل مستقلا عن رب العمل وغیر خاضع لسلطتھ وإشرافھ

______________________

   مدني كویتي مع اختلاف في الصیاغة  72 مدني مصري و المادة 101/1ني الجزائري و المادة  من القانون المد72  المادة -)1(

   .11 ص 7 و 6فقرات , مرجع سابق , شرح أحكام عقد المقاولة ,  لبیب شنب -)2(

  . و ما بعدھا 7 ص 1989 المجلد الأول 7الوسیط رج , السنھوري -
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ة إصلاحھ وتكلفة ھذا الإصلاح          فإذا رجعنا إلى الشرط الذي یلزم البائع بالتدخل لفحص المبیع وبیان إمكانی

فالبائع یتدخل لفحص المبیع ، أي لأداء عمل لصالح , عند طلب المشتري ، وجدناه یتضمن ھذین العنصرین 

استقلال فني أولا ، لأنھ یقوم بعمل فني لا یملك المشتري المقدرة : وھو یقوم بھذا العمل باستقلال تام , المشتري 

ستقلال إداري ثانیا ، لأن البائع ھو الذي یحدد ایام عملھ وساعات ھذا العمل ، وعندما الفنیة اللازمة لرقابتھ ، وا

یحدد میعاد لفحص المبیع في منزل المشتري أو في محلھ فھو یكون ، غالبا ، صاحب الید العلیا في تحدید ھذا 

دید الموعد بالتنسیق بین الموعد ، وكثیرا ما یذعن طالب الإصلاح لھذا التحدید ، أو على أحسن تقدیر یتم تح

في عبارة واحدة فإن البائع في فحصھ للمبیع یعتبر مقاولا لا یخضع لرقابة المشتري لا فنیا ولا ,  رغبات الطرفین 

  .إداریا 

           أما من حیث مقابل العمل فھو ، وإن لم یكن محددا في لحظة الوعد ، إلا أنھ یكون قابلا للتحدید لأن 

فقد رأینا أن الشروط العامة تقضي بأن یحسب أجر البائع على أساس ,  لأسس التي تسمح بتحدیده الوعد یتضمن ا

الأسعار السائدة وقت تدخلھ ، فھذه إحالة لسعر السوق ، وھي تتضمن أساسا واضحا یسمح بتحدید الأجر بعد إتمام 

اسي فیھ ، ولذلك فإن البائع یتخلص منھ و أخیرا فانھ  أن ھذا الوعد غیر محدد المدة ، وھذا عیب أس, )1(العمل  

بمضي المدة التي لا یتصور بعدھا أن یكون بإستطاعتھ التزود بقطع الغیار اللازمة لإصلاح الجھاز المبیع ، وھي 

  .عادة لا تزید على بضع سنوات

فإنھ یضمن ھذه              فإذا فحص البائع الشيء المبیع وحدد عیبھ وإمكانیة إصلاحھ وتكالیف ھذا الإصلاح 

العناصر ، إضافة إلى المدة التي یحتمل أن یستغرقھا الإصلاح ، إیجابا یقدمھ إلى المشتري ، قد یقبلھ ھذا الأخیر 

فإن قبلھ إنعقد بین الطرفین عقد مقاولة جدید محلھ إصلاح الشيء نظیر الأجر الذي حدده البائع ، , وقد یرفضھ 

 وبقي الوعد مع – التي كان موضوعھا الفحص وتحدید العیب –ولة الأولى وإن رفضھ التزم بدفع الأجر عن المقا

  .)2(ذلك قائما لاحتمال إستفادة المشتري منھ لاحقا بطلب تدخل البائع لفحص عطل جدید یمكن أن یظھر بالشيء 

__________________

  . و ما بعدھا 51مرجع سابق فقرة  , لبیب شنب -)1(

اذا لم یحدد الاجر سلفا وجب الرجوع في تحدیده الى : " اذ انھا تنص تحیل إلى قیمة العمل لتحدید المقابل, ئري  مدني جزا562المادة --)2(

  " .قیمة العمل و نفقات المقاول 

ل مقابل المثل إذا لم یعین المقابل في العقد ، استحق المقاو": اذ انھا تنص تسمح بإتمام مقاولة دون تعیین مقابل ,  مدني كویتي 678 المادة -

  " .وقت إبرامھ

.



 عقد المقاولة   في الخدمة ما بعد البيع -242-:الثانيالفصل  

یتضح  أن كل تدخل من البائع لإصلاح الشيء المبیع یكون محلا لعقد قائم بذاتھ ، كما ھو الحال في 

الفرض الذي عرضنا لھ في المبحث السابق عندما لا یتضمن عقد البیع شرطا یلزم البائع بأداء خدمة ما بعد البیع 

.)1(طبیق ذات النتائج التي خلصنا إلیھا في ھذا الفرض بعد إنتھاء فتـــرة الضمان ، وھو ما یؤدي إلى ضرورة ت

  والفارق بین الحالتین یكمن في أن العقود المنفصلة ، في الحالة التي نحن بصددھا الآن یربط بینھا 

سھل ویترتب على ذلك أن المشتري یكون من ال. جمیعا أنھا تنشأ عن إلتزام عقدي مصدره عقد البیـــع الأصلي 

علیھ ، عند إمتناع البائــع عن التدخل ، الحصول على التعویض على أساس إخلال البائع بإلتزام یقع على عاتقھ 

ویمكن أن یتحقق الإخلال أیضا في حالة تأخر البائع عن التدخل لفحص المبیع وإصلاحھ  , )2(بمقتضى عقد البیع 

 ، بأن أدى مثلا إلى تعطیل أعمالھ إذا كان الشيء یستخدم ، إذا أثبت المشتري أن ھذا التأخیر قد ألحق بھ ضررا

.)3(مھنیا 

        على أنھ یلاحظ أن الإلتزام بالخدمة ما بعد البیع الناشئ من الشرط محل الدراسة محدود القیمة من الناحیة 

 التزام بعمل لا یمكن  أن القانونیة لأنھ غیر محدد المدة  فالالتزام بالخدمة ما بعد البیع ، شأنھ في ذلك شأن كل

یكون أبدیا حمایة للحریة الشخصیة للمدین

فالمنتج مضطر دائما ,  كما یتعین ، بالإضافة إلى ذلك ، أن یؤخذ في الاعتبار تطور حالة السوق 

ى المنافسة لإدخال تعدیلات على منتجاتھ لكي یلبي رغبات المستھلك وحاجاتھ المتطورة ، ویظل من ثم قادرا عل

ولذلك فھو یلغي منتجات أخرى محلھا ، ویدخل تعدیلات جوھریة على منتجات لم یقرر بعد التوقف , في السوق 

یضاف إلى ذلك أن البائع أو الموزع قد یضطر إلى إحداث بعض التغییرات في مشروعھ ، بحیث , عن إنتاجھا 

.یلغي قسما للخدمة ما بعد البیع كان ملحقا سلفا بمشروعھ 

________________________

  بعدھا و ما 52مرجع سابق فقرة  ,  لبیب شنب -)1(

- (2).P.Ancel , le service après-vente ,précité n° 48 qui n’exclut pas la possibilité d’une résolution

du contrat de vente en cas de refus d’intervention de la part du vendeur mais qui voit tout de même

cette possibilité comme « tout à fait exceptionnelle ».

-(3) Paris 19/01/1978 juris-data n° 50 cité par de lambertierie. Juris –class contrats – distribution

Fasc 730
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اء فترة الضمان على ضوء ھذه الاعتبارات فإن المشتري الذي یطلب من البائع ، بعد مدة طویلة من إنتھ

لبائع خطأ إذا إعتذر ھذا الأخیر عن تقدیم الخدمة ل ینسبخدمة ما بعد البیع ، لا یستطیع أن الالإتفاقي ، تقدیم 

المطلوبة ، لأن قطع الغیار اللازمة للإصلاح لم تعد تنتج ، أو لأنھ ، أي البائع ، قام بإلغاء قسم من  الخدمة ما بعد 

فإن بعض الموزعین یحرصون على تضمین عقود البیع مع عملائھم شرطا یقضي ولذلك ,  البیع من مشروعھ 

بأن إلتزامھم بأداء الخدمة ما بعد البیع  یتحدد ، بعد إنتھاء فترة الضمان الإتفاقي ، بالمدة التي یستطیعون خلالھا 

الشروط المتفق علیھا ھذا لشرط یعد ، عند عدم النص علیھ ، من  , (1)التزود بقطع الغیار اللازمة للإصلاح

  .ضمنیا 

الفرع الثاني : 

جزافيأجر  معینة بمدلالخدمة  ما بعد البیع بالإلتزام 

 أكثر تحدیدا ، فھو یقبل ، عند إبـرام البیع ، الإلتزام بتقدیم  في ھذه الحالة               یكون إلتزام البائع المھني 

 بطبیعة الحال على فترة الضمان ، مقابل أجر ، یقدر جزافا  ، یلتزم الخدمة ما بعد الیع خلال فترة معینة ، تالیة

  .وبقدم البائعون ھذا الشرط للمستھلك بإعتباره نوعا من إطالة مدة الضمان , المستھلك بدفعھ 

یستطیع المستفید من ھذا الشرط أن یطلب إصلاح الشيء المبیع خلال مدة تتجاوز مدة الضمان الإتفاقي ، دون أن 

  .ن ملتزما بدفع أجر للبائع في كل مرة یتدخل فیھا ھذا الأخیر لإصلاح الشيءیكو

______________________

(1-) P Ancel article précité n° 48- Clause de réapprovisionnement possible des pièces du fabricant.
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المشتري یستفید غیر أن  ھذا الشرط لا یمكن تكییفھ على أنھ ضمان إتفاقي ، من ناحیة لأن 

من الخدمة ما بعد البیع بعد إنتھاء المدة العادیة للضمان الإتفاقي ، ومن ناحیة أخرى لأن الإصلاح تنفیذا للضمان 

الإتفاقي یكون مجانیا اما ھنا فإن المشتري یلتزم بدفع مبلغ جزافي نظیر الخدمة التي یؤدیھا البائع ، وأخیرا فإن 

  لا یفترض وجود عیب أو حتى خلل في المبیع ، - نالضما الأمر في نطاق  وعلى خلاف–تدخل البائع ھنا 

فالبائع یكون ملزما بالتدخل لإزالة الأعطال الناشئة عن قدم الشيء ، بل حتى تلك التي تنشأ عن سوء إستعمال 

.(1)الشيء بواسطة المشتري ما لم یكن العطل قد نتج عن غش المشتـــري أو خطأ جسیـــم

  وبدلا من إعتبار الشرط نوعا من تمدید الضمان ، یذھب موزعون آخـــرون إلى إعتباره بمثابة عقد إصلاح      

یلتزم البائع بمقتضاه لیس فقط بإصلاح الشيء عندما یصاب بعطل ، ولكن أیضا بتقدیم ,  ومساعدة مدفوع الأجر 

ادي تكرار الأعطال أو القیام بجر  السیارة المعطلـة المساعدة للمشتري ، كتقدیم النصائح التي یؤدي إلتزامھا إلى تف

  .أو نقل الآلة إلى المكان الذي یتم إصلاحھا فیھ

          وأخیرا یذھب بعض الشراح إلى تكییف الشرط على أنھ نوع من التأمــین  یغطي النتائج المترتبة على 

 مایو 30تئناف باریس ، في حكم  أصدرتھ في وقد ذھبت محكمة اس ,  )2(خلل الشيء المبیع خلال فترة معینة 

 ، إلى أن الأمـــر ھنا لا یتعلق بتأمین أضرار یھدف إلى تعویض المشتري عن الخسائر التي تصیبھ من 1984

 بعبارة )3(و لكن بتأمین مسؤولیة یقوم بھ البائع لمصلحتھ لتغطیة التزامــھ بإصلاح  الشيء  , جراء تعطل الشيء 

 لا یخرج عن كونھ طریقة خاصة لتمویل الخدمة ما بعد البیع ، وھي طریقة لا تؤثر على العلاقة أخرى فإن الأمر

.)4(بین البائع والمشتري 

_____________________
(1)-.P.Ancel , le service après-vente ,précité n° 49

(2)_.P Ancel précité n°49
(3)_Paris 30/05/1984 Juris –Data n° 027464
(4)_P.Ancel précité Ibid
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یبرمھ ) وھو قسم من تأمین الأضرار( والأدق مع ذلك القول بأن الشرط ھو عبارة عن تأمین أشیاء 

وفي ھذا التأمین یقوم البائع بدور ,  المشتري لتعویض الخسائر التي تصیب ذمتھ المالیة بسبب تعطــــل الشيء   

 وھي المبالغ الجزافیة التي تدفع للاستفادة من الخدمة بعد إنتھاء فترة –لذي یجمع أقســـــــاط التأمین المؤمن ا

تعطل ( ممن یقبلون الارتباط بھذا الشرط ، ویقوم بعد ذلك بتعویض من یقع لھ الخطر المؤمن منھ –الضمان 

  .شيء أو إزالة ما اعتراه من أعطال لیس تعویضا نقدیا ، وإنما تعویضا عینیا عن طریق إصلاح ال) الشيء

 یبدو لنا مع ذلك أن اللجوء إلى فكرة التأمین ھو أمر لا یخلو من التصنع فالتأمین عملیة فنیة ،                     

تقوم على أسس إحصائیة دقیقة ، لا یقوم بھا إلا مشروع مقاولة محددة المدة ، موضوعھا إصلاح ما یظھر بالشيء 

وفي الحالة الأخیرة  یكون المقاول  , )1(لال مدة العقد وتقدیم قطع الغیار اللازمة لھذا الإصلاح  من أعطال خ

 من القانون المدني 550 علیھ المادة تنص مسئولا عن جودة المادة وعلیھ ضمانھا لرب العمل  و ھذا ما 

لى ان یقدم رب العمل المادة التي یجوز للمقاول ان یقتصر على التعھد بتقدیم عملھ فحسب ع:" بقولھاالجزائري 

.)2("یستخدمھا او یستعین بھا في القیام بعملھ

:              یتسمم الإلتزام بتقدیم الخدمة ما بعد البیع في الفرض الذي نحن بصدده ببعض الخصائص الممیزة 

سوى وعد بالخدمة خارج انھ  على خلاف الحالة السابقة والتي قلنا أنھ لا یوجد فیھا  :  الخاصیة الأولى-

نطاق الضمان ، بما یؤدي إلى تعدد العقود بقدر عدد المرات التي یتدخل فیھا البائع لإصلاح الشيء المبیع ، لا 

یكون كل تدخل للبائع ، في الفرض الذي نعالجھ الآن محلا لعقد مستقل ، وإنما یعد تنفیذا لذات العقد الذي تم إبرامھ 

ك فإن إخلال البائع بإلتزامھ بتقدیم الخدمة یمكن أن یؤدي إلى فسخ عقد المقاولة الواردة ولذل. لحظة إبرام البیع 

  .على الخدمة ، وإلزام البائع بأن یرد للمشتري ما دفعھ من مقابل نظیر ھذا العقد 

____________________

  ي مصري  مدن647المادة   و مدني جزائري549 المادة -)1(

یس للمستأجر أن یطلب إسقاط الأجرة آو إنقاصھا طبقا لما تقضي بھ المادة السابقة إلا في حدود ل.: " و التي تنص ي  مدني كویت622 المادة -

  ".ما عاد علیھ من ضرر

 الكویتي  القانون المدني تضمنالم 1980 لسنة 67القانون رقم 

 :  و التي تنص  مدني كویتي663 قارن مع المادة -)2(

إذا التزم المقاول بتقدیم مواد العمل كلھا أو بعضھا وجب أن تكون ھذه المواد مطابقة للمواصفات المتفق علیھا ، فإذا لم تبین ھذه -".

.الغرض المقصودالمواصفات في العقد ، وجب أن تكون المواد وافیة ب

".ویضمن المقاول ما في ھذه المواد من عیوب یتعذر كشفھا عند تسلم العمل ، وذلك وفقا لأحكام ضمان العیب في الشيء المبیع-
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الأمر یتوقف على تحدید ,  على أنھ یتعین تحدید متى یكون البائع مخلا بإلتزامھ بأداء الخدمة 

أم مجرد إلتزام ببذل عنایة ، ونرى أنھ من الممكن أن نطبق طبیعة التزامھ ھذا وما إذا كان التزاما بتحقیق نتیجة  

ھنا ذات التفرقة التي أخذنا بھا سلفا بخصوص تحدید طبیعة إلتزام البائع بخدمة ما بعد البیع في إطار الضمان 

  :الإتفاقي  ولذلك 

د التي یحددھا العقد ، وكذلك            یكون إلتزام البائع بتلبیة طلب المشتري والتدخل لإصلاح الشيء في المواعی

فارتباط البائع بمقاولة الخدمة اللاحقة ,  التزامھ بتقدیم قطع الغیار اللازمة لھذا الإصلاح ھو إلتزام بتحقیق نتیجة 

خلال مدة معینة ، یملي علیھ التزود بقطع الغیار اللازمة والاحتفاظ بالمعدات والفنیین القادرین على أداء الخدمة 

ولذلك فإن مجرد امتناع البائع عن التدخل لإصلاح الشيء ، أو تأخره عن التدخــــل  أو عدم . لمدة خلال تلك ا

  .تقدیم ما یلزم من قطع غیار ، یعد خطأ یقیم مسؤولیة تجاه المشتري 

 فیجب            أما الإلتزام بالإصلاح بمعناه الضیق ، أي التدخل الفني لإزالة عیب الشـــيء أو إصلاح عطلھ ،

فالمشتري ,   في نظر البعض إعتباره التزاما بنتیجة مخففا  لا یلتزم بإثبات خطأ البائع لأن مسؤولیة ھذا الأخیر 

تقوم بمجرد فشلھ في إصلاح الشيء أي إعادتھ إلى الحالة التي كان علیھا قبل أن یتعطل ، ولكن البائع یستطیع أن 

وقد سبق أن ذكرنا أن ھذا الرأي لا یتفق , بالإصلاح ولم یرتكب خطأ یتخلـص من ھذه المسؤولیة بإثبات أنھ قام 

.مع ما یجري علیھ القضاء والفقھ من إعتبار إلتزام الفني بالإصـــلاح 

بعبارة ,              والأصول الفنیة لا تسمح بإزالة ما یصیب الشيء من تھالك نتیجة إنقضاء عمره الإفتراضي 

بفعل مضي عمره الإفتراضي یمثل ، إذا كان ھو السبب الوحید في عجز البائع عن واحدة فإن تھالك الشيء 

.إصلاح الشيء ، سببا أجنبیا یعفي البائــــع من مسئولیتھ
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یعد ،  مستقل عن  الحالة  ه البیع الذي یبرمھ المشتري في ھذأن عقد الخدمة ما بعد :  والخاصیة الثانیة

،  أن یدفع مقابلا للخدمة یضاف إلى الثمن الذي دفعھ نظیر عقد البیع ، فإبرامھ أمر إختیاري للمشتري الذي یلتزم 

  .الحصول على الشيء المبیع

 الذي سلم لھ الشيء لإصلاحھ لا یستطیع أن یحبسھ إقتضاء لدین                  و في حالة عدم  الدفع  للبائع 

تطیع أن یتمسك بعدم تنفیذ البائع وأخیرا فإن المشتري لا یس. الثمن ، أو جزء منھ یكون لھ في ذمة المشتري 

لكي یطلب فسخ عقد البیع ، وعلى العكس فإنھ نظرا لتبعیة عقد  ما بعد البیع لإلتزاماتھ الناشئة من عقد الخدمة 

الخدمة لعقد البیع ، فإن بطلان ھذا العقد الأخیر أو فسخھ یترتب علیھ زوال عقد الخدمة الذي یفقد في ھذه الحالة 

.)1(سبب وجوده 

  ونفس التحلیل یتعین الأخذ بھ بالنسبة لعقود الصیانة المأجورة التي یقترحھا بعض البائعین ، خاصة             

.)2( فھي عقود مقاولة مستقلة عن عقد البیع ذاتھ ,في مجال الأجھزة الإلكترونیة والحاسبات الآلیة 

 عاتق البائع لا تستأھــل الدراسة ، لأنھا لا تختلف عن         والإلتزامات التي تترتب بمقتضى ھذه العقود على

والسؤال الوحید الذي تثیره  ھذه العقود ھو معرفة ما إذا كان ,  تلك التي یلتزم بھا أي مقاول إصلاح غیر بائع 

  . ؟فسخ العقد  یؤثر على البیع ذاتـــھ 

______________________

(1)_.B.Tessyie les groupes de contrats thèse L.G.D.J 1975n° 273 et s

(2)_.P Ancel le service après-vente précité n° 51
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ة لیس إلتزاما ناشئا من عقد البیع ، ومن ثم فإن الإخلال بھ لا ــالإجابة ھنا  تكون بالنفي ، فأداء الخدم

عن ذلك الذي ینشأ بھ عقد البیع الرضا المنشئ  لعقد الخدمة یختلف یمكن أن یؤدي إلى فسخ ھذا العقد ، كما أن 

 البیع  یؤدي إلى زوال عقد فسخوعلى النقیض من ذلك فإن  , بالفسخومن ثم فإن تعیبھ لا یجعل البیع مھددا 

.)1 ( بدون سببذعندئالصیانة الذي یصبح 

الفرع الثالث : 

یادة في الثمن دون زالبیع ما بعدالخدمة  بالقیام بالتعھد

          في ھذه الصورة تكون خدمة ما بعد البیع مندمجة تماما في عقد البیع الأصلي ، وذلك لأن البائع یتعھد ، 

 المبیع أو بتقدیم المساعدة الفنیة للمشتري خلال مدة الشيءدون أي زیادة إضافیة في الثمن ، بأن یقوم بصیانة 

.)1(للضمان ، وبصرف النظر عن وجود عیب أو خلل في الشيء المبیع أو لا معینة ، أطول من المدة المعتادة 

             ھذا الإلتزام شائع على وجھ الخصوص في عقد بیع المجموعات الصناعیة الكبیرة من نوع تسلیم  

نع لإنتاج ویمكن أن نمثل لھ بھذا الشرط الوارد  في عقد بیع مص,  أو تسلیم المنتج , ) 2(المفتاح في الید 

مدة التعاون التي تقوم بین البائع : "الأرضیات ، والذي ورد تحت عنوان التعاون طویل الأمد  حیث یقرر أن 

.)3(" والمشتري ستكون ثلاث سنوات  إعتبارا من تاریخ توقیع وثیقة الاستلام  

______________________

فحتى لو كانت الشركة قادرة على التعامل مع احتیاجات المستخدمین وحل المشكلات . لموارد لأي شركة أن تمتلك كافة انلا یمك -)1            (
التي یصادفونھا، فستكون ھناك بعض المواقف الفنیة التي لن تستطیع الشركة إیجاد حلول لھا، وستحتاج إلى مساعدات خارجیة، كتوقیع عقد 

 من الثقة، فعقود الصیانة تعتبر بمثابة ضمان للشركة، حیث توجد مواقف تتطلب وتوفر المساعدات الخارجیة شیئاً. صیانة مع شركة مختصة
وھنا یأتي دور . المعرفة الواسعة، والخبرة الكافیة، والموارد المطلوبة لإیجاد الحلول اللازمة، وقد لاتكون الشركة تمتلك كافة ھذه الإمكانیات

.شركات الضخمة إلى استثمار مبالغ ضخمة كل عام لدعم مستخدمیھاالمتعاقدین الخارجیین، وھذا المفھوم یدعو غالبیة ال
(2)_Sur l’étude de ces contrats V.M Salem et M.A Samson Hermitte les contrats clé en main et les
contrats produits en main litec 1979

- contrats clé en main Contrat par lequel un ensemblier s’engage à livrer un ouvrage complet
en état de marche, depuis la conception jusqu’à sa réception après vérification, le cas échéant, de
ses garanties de performance.

Ce type de fourniture peut être faite pour un prix totalement ou partiellement forfaitaire.
En droit français, l’ensemblier est dans tous les cas seul responsable de l’ensemble vis à vis de
son client. Il ne peut exclure de sa garantie les faits imputables à ses propres sous-traitants ou
fournisseurs ce qui est quelque fois possible sous d’autres lois..

(3)_P.Ancel le service après-vente précité n° 52

.
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 ، بناء على بین المنتجین تبادل المعلومات حول الوسائل والمنتجات محل التورید   في یشمل التعاون 

  .الإعداد لزیادة الخبراءطلب المشتري ، المعلومات الضروریة للمساعدة في حل المشاكل التي تعرض و

         وبناء على طلب المشتري ،فإن البائع یمكن أن یرسل من طرفھ ،لمدة خمسة أیام على الأكثر ، فنیا ،ثلاث 

, مرات في السنة الأولى ، ومرتین سنویا في السنتیـــن التالیتین ،  لمتابعة حسن استغلال آلات ومعدات التصنیع 

 عل التحسینات التي أدخلت على للاطلاع فنیین من طرفــھ كل سنة لدى البائع ویستطیع المشتري أن یرسل

  .الأجھزة التي تم شرائــــھا

 البیع یعتبر واحـــــدا من الالتزامات التي یلقیھا البیع دما بع        على ضوء ما تقدم فان الالتزام بتقدیم الخدمة 

وإن كان من المستبعد (یثیر مسؤولیة البائع وفقا لقواعد عقد البیع وتبعا لذلك فان الإخلال بھ , على عاتق البائع 

، كما أن الشروط التي یتضمنھا البیع  )مع ذلك أن یحكم القاضي بفسخ البیع نتیجة الإخلال بالالتزام بتقدیم الخدمة

المنازعات تنطبق أیضا على –كشرط التحكیم أو شرط تحدید الاختصاص –والخاصة یحل المنازعات الناشئة عنھ 

.)1( البیع دما بعالناشئة عن الإخلال بالالتزام بتقدیم الخدمة 

                   خلاصة القول أن الخدمة ما بعد البیع وفقا للصورة التي نحن بصددھا تندمــج في البیع اندماج 

  : الخدمة في حالتین 

المبیع ،أما ھنا فالخدمة أو سع نطاقا بحیث   فالخدمة كنوع من الضمان تفترض وجود  خلل أو عیب في        

  .یكون تقدیمھا واجبا كنـــوع من الصیانة الوقائیة التي لا تتطلب بالضرورة وجود عطل أو خلل 

  ومن جھة ثانیة فإن طبیعة الالتزامات تكون في الفرض محل الدراسة أقل صرامة منھا في حالة الضمان         

 نلاحظ أن التزام البائع ھو التزام ببذل عنایة ،  ومن ثم فھي تختلف عن الالتزام ففي الشرط الذي قدمناه حالا

خلال المدة )أي خلوه من العیب(بالضمان الذي یعتبر التزام بتحقیــق نتیجة ،ھي ضمان صلاحیة المبیع للعمل 

  .المحددة للضمان

__________________

(1)_En ce sens Ancel précité n° 53
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المبحث الثاني : 

   عقد المقاولةفيأطراف  الالتزام بالخدمة ما بعد البیع 

 البیع ینشأ ، بصورة عامة ، تنفیذا لأحد الالتزامات المترتبة على دما بعمن المعلوم  أن الالتزام بالخدمة 

  . تفاقي عقد البیع ، وعلى وجھ الخصوص الالتزام بالضمان القانونـي أو الا

فالدائن  ھو :   وتبعا لذلك لا یبدو ،  للوھلة الأولى، أن ثمة صعوبة في تحدید الدائن بالخدمة ما بعد البیع         

مشتري السلعة الذي یعد في ذات الوقت دائنا بكل ما یرتبھ البیع من التزامات على عاتق البائع  و المدین ھو البائع 

  .الضامن للعیوب 

إذا یحدث أن ینتقل الشيء  ،  بأي سبب من ,  غیر  أن الأمور لیست دائما بھذه الدرجة من الوضوح                

د ــــــــأسباب نقل الملكیة ،من المشتري إلى شخص آخر ،  وعندئذ یثور السؤال عما إذا كان من حق المالك الجدی

  .دیم خدمة ما بعد البیعأن یطلب إلى البائع الأصلي تق–أو بصورة أوسع كل حائز للسلعة –

اي یقدمھا شخص غیر البائع تربطھ بھذا الاخیر علاقة , و قد یتعھد موزع بتقدیم الخدمة ما بعد البیع   

.تعاقدیة  مقتضاھا ان یحل محلھ  

و المدین بالخدمة  ثم  عقد المقاولة  في الدائن بالالتزام بالخدمة ما بعد البیع  مطلب اول  في ندرس و علیھ   

  . مطلب ثاني  في
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المطلب الأول :

 عقد المقاولةفيالدائن بالالتزام بالخدمة ما بعد البیع 

فھو المقتن للسلعة و المستفید , للمنتوج ) المستھلك( یعتبر الدائن بالخدمة ما بعد البیع ھو المشتري 

  .من  الصیانة و الاصلاح  ضمن عقد المقاولة تبعا للعقد الذي ربطھ بالبائع 

 دما بع استقر الفقھ و القضاء على التسلیم بانتقال الحق في الضمان ،  من ثم الحق في الخدمة  وقد               

  .البیع  ، إلى كل شخص  یتلقى السلعة المبیعة من مشتریھا الأول

        للتفصیل في الموضوع  نخصص الفرع الاول  لانتقال الحق في الخدمة  لخلف المشتري  ثم الاساس 

. الانتقال  القانوني  لھذا

الفرع الاول :

انتقال الحق في الخدمة ما بعد البیع إلى خلف المشتري

        لا تتضمن أغلب الشروط العامة للبیع في الجزائري و حتى في  فرنسا أي تحدید للشخص الذي یمكن أن 

ھذا التحدید یتعین القول بأن و في غیاب  , یستفید ،  تطبیقا للالتزام بالضمان من الخدمة ما بعد البیع المجانیة 

،  یستوي كذلك ) المستھلك ( ما یستفید منھ كذلك خلف المشتري الضمان لا یستفید منھ فقط المشتري المباشر ، وإن

كمشتري الشيء (أو معاوضة ،) كالموھوب لھ( قد تلقى الشيء المبیع تبرعا )1 (أن یكون الخلف الخاص

.)2()  المستعمل الذي مازال في فترة الضمان

)3(                وعلى ھذا الأساس یستطیع خلف المشتري أن یطلب من البائــع مباشرة إصلاح عیب المبیع 

 متوافر  وأھمھا ، بالنسبة للضمان القانوني وجود – القانونـي أو الاتفاقي –ولكن بشرط أن یكون شرط الضمان 

.)4(العیب قبل تسلیـــم المبیع للمشتري الأول 

________________________

أو دین من دیون السلف الثابتة في ) العینیة منھا أو الشخصیة أو المعنویة(الخلف الخاص ھو من ینتقل إلیھ حق خاص من الحقوق  -)1          (
     .وب لھ بمال معین یخلف الواھب ذمتھ المالیة بإحدى الاتفاقیات الناقلة للحقوق أو بنص القانون فالمشتري یخلف البائع في المبیع والموھ

 أن الخلافة الخاصة لا تقع إلا على الحقوق عینیة كانت أم شخصیة أو معنویة ولا تقع في الأشیاء لأن الحقوق وحدھا ھي التي تقبل -1
  الاستخلاف فیھا دون الأشیاء

  لالتزامات و نص القانونأن مصادر الخلافة الخاصة تتمثل في كل التصرفات القانونیة الناقلة للحقوق وا-2
 من القانون المدني 109   أن الحق المنقول للخلف الخاص من السلف والذي اتصلت فیھ الحقوق والالتزامات المنصوص علیھا في المادة -3

 والحقوق تنتقل إذا أنشأ العقد التزامات و حقوقا شخصیة تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن ھذه الالتزامات( الجزائري على أنھ
.) یعلم بھا وقت انتقال الشيء إلیھ إلى ھذا الخلف في الوقت الذي ینتقل فیھ الشيء إذا كان من مستلزماتھ وكان الخلف الخاص 

ى  إن الخلافة الخاصة كما توجد في أثناء حیاة الأشخاص فانھ في الإمكان قیامھا بعد موت احد الأشخاص كما في الوصیة عندما تنصب عل-4
  .عین معینة من تركة المتوفى و ھذا على خلاف الخلافة العامة التي تنشا إلا بعد موت السلف حیث تنتقل ذمتھ المالیة أو جزء منھا إلى ورثتھ

(2)_.P.Ancel le service après-vente précité n°3 0
(3)_.Planiol et Ripert par Hamel n° 138- Aubry et Rau. cours de droit civil français t.5 6ed 1947 par

Esmein p.87
(4)_P.Ancel la garantie conventionnelle op,cit p 123 .
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25/02/2009الصادر في 09/03 من قانون 14فبالنسبة للضمان الاتفاقي المنصوص علیھ في المادة 

فان ظھور الخلل خلال فترة الضمان محسوبة من تاریــــخ تسلیم ) 1(المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش  

فإذا إنقضت  ھذه الفترة  و المبیع في ید المشتري الأول ولم یظھر فیھ العیب أو الخلل ثم ,  المبیع للمشتري الأول 

عندئذ لا  یكون من حق ھذا الأخیر أن ,  عیب في المبیع  بید من إنتقلت إلیھ الملكیة تصرف فیھ  ،  و ظھــر ال

یرجـــع بالضمان على البائع الأول ،  لأن الحق  طلب  الخدمة ما بعد البیع   لم ینشأ في ذمة المشتري الأول   

  . )2 (وبالتالي لا محل للبحث في مدى إنتقالھ للمتصرف إلیھ 

ت فترة الضمان بعد تصرف المشتري الأول في المبیع ، أي و المبیع بید المتصرف إلیھ        وإذا إنقض

ثم ظھر العیب بعد ذلك ،  فلیس من حق المتصرف  إلیھ أیضا التمسك بالضمان للمطالبة بإصلاح العیب ، لأن 

.)3(ضمان  الحق في الضمان لم ینشأ ،  لتخلف شرط من شروطھ وھو ظھور العیب في المدة المحددة لل

ان ــــــ الشرط الوارد في بعض عقود الضمان والذي یقضي بأن الضمحول اثر السؤال یثور   و                    

.  یكون غیر ملزم للبائع في حالة إعادة بیع الشـــيء  – أي الضمان –غیر قابل للانتقال   أو أنھ 

___________________________

لا یلغي , كل ضمان اخر مقدم من المتدخل بمقابل او مجانا   :" 25/02/2009 الصادر في 09/03 من قانون 14 تنص  المادة )1(

  , "  اعلاه 13الاستفادة من الضمان القانوني المنصوص علیھ في المادة 

  45المرجع السابق ص  , سعید جبر  -)2(-

(3)_V.J Ghestin conformité et garanties op,cit p 315
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إعمال لإرادة طرفي العقد ومن ثم فھو صحیــــح قانونا ،  وفوق ذلك فإنھ مبرر مثل ھذا الشرط ھو مجرد 

باعتبارات عملیة تتحصل في صعوبة التحقیق من أسباب عدم الصلاحیة التي تطرأ على المبیع متى كان المطالب 

خدام المبیع   لأن بحث ھذه المسألة یقتضي الوقوف على ظروف است, بالضمان ھو المشتري الثانـي أو من یلیھ 

ومدى تضمنھا لخطأ من جانب من استعملھ ، ھذا أمر یبدو من الصعوبة بمكان عندما تتعاقب الأیدي على المبیع  

.)1(خاصة إذا كان جھازا على درجة من الدقة الفنیة كالسیارات والتلفزیونات وأجھزة الفیدیو 

من الوجھة العلمیة ،لأنھ وإن أغلق أمام المشتري الأخیر        على أن ھذا الشرط یبدو لنا مع ذلك محدود القیمة 

فھذا الضمان یعد في القانون الفرنسي ,  باب الرجوع بالضمان الاتفاقي ،  فھو لا یحرمھ من الضمان القانوني 

ول وفي القانونین المصري و الكویتي  و كذا الجزائري یمكن الق, یجوز الاتفاق على اسقاطھ  ،من النظام العام فلا

بأن شرط عدم انتقال الضمان ھو من قبل الاتفاق على تخفیف مسؤولیة البائع ویجب لذلك أن یفسر تفسیرا ضیقا  

.)2( ذلك صراحة دما یفیبحیث لا ینصرف إلى الضمان القانوني إلا إذا تضمن الشرط 

_____________________

. 50 و 49المرجع السابق ص , د البیع الضمان الاتفاقي للعیوب الخفیة في عق,   سعید جبر -)1(

. و ما بعدھا388 الفقرة الأخیرة ص 384ص , المرجع السابق , مصادر الالتزام ,  جمال زكي  -)2(
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وإذا جاز للمشتري الأخیر الرجوع على البائع الأصلي بالضمان القانوني ، فإنھ یستطیع أن یتمسك بالتنفیذ 

وفوق ھذا كلھ فإن المشتري الأخیر . استبدال غیره بھ العیني  لھذا الضمان ،  ومن ثم یطلب إصلاح المبیع أو 

بحیث یرجع على بائعھ المباشر بالضمان ,  یمكن أن یتخلص من أثر الشرط باللجـــوء إلى نظام تسلسل الرجوع 

ة المستھلك ــــالمتعلق بحمای25/02/2009الصادر في 09/03 من قانون 13القانونـــي  المنصوص علیھ بالمادة 

 من نفس القانون إذا كان ھذا الأخیر قد أشترط 14أو بالضمان الإتفاقي  المنصوص علیھ بالمادة  الغشو قمع

على نفسھ ضمان صلاحیة المبیع للعمل ، والبائع المباشر یرجع بدوره على البائع الأصلي مطالبا إیاه بإصلاح 

  .وھكذا وصولا إلى المنتج,  المبیـــع أو إستبدال غیره بھ 

الفرع  الثاني : 

خدمة ما بعد البیعالالحق في   لإنتقال  الأساس القانوني

إلى خلف المشتري

       إذا كان  الواقع یجیز انتقال الحق في طلب الخدمة ما بعد البیع   فما ھو الأساس القانوني الذي یستند إلیھ 

. أو إستبدالھ ، أي بتقدیم الخدمة ما بعد البیع ؟المشتري اللاحق في مطالبتھ البائع الأول  مباشرة ،  بإصلاح المبیع

     أثیر ھذا السؤال بصدد إنتقال دعوى الضمان  القانوني للعیوب الخفیة من المشتري الأول إلى المشترین   

ا أن وما قیل في ھذا الخصوص ینطبق في جملتھ على إنتقال الحق في الضمان الإتفاقي ، طالم ,  )1(اللاحقین 

ده  ھذا الشرطــــــــــــــــــوحالبائع لم یشترط صراحة في العقد  الإستفادة من ھذا الضمان على المشتري الأول 

_______________________

(1)_Boubli Soliloque, sur la transmission de l’action en garantie, J.C.P 1974 éd G.I 2646.

-Ghestin et Désaché ; la vente, op,cit, n° 1015 et s , les références situées par eux dans les

notes p.1036 et 1037.
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   حتى على فرض وجوده ، من الصعب تطبیقھ عملیا ، ذلك أن شھادة الضمان التي تسلم مع جھاز لا تحمل  عادة  

ر ـــــــــف النظ تكفي ، بصرنبیانات خاصة بالمشتري ، وبالتالي فإن تقدیم الجھاز للبائع مصحوبا بشھــادة الضما

  .عن شخص من یقدمھ ، للحصول على الخدمـــــة ما بعد البیع

:          أما بخصوص أساس إنتقال الحق في الضمان إلى المشتري اللاحق فقد تعددت فیھ الآراء 

 في فكرة   فذھب رأي إلى أن رجوع المشتري اللاحق مباشرة على البائع الأول یجد أساسھ                

 من التقنین المدني الفرنسي التي 1122ویستند أصحاب ھذا الرأي إلى المادة ,  الاشتراط الضمني لمصلحة الغیر 

وتطبیقا لھذا النص فإن . تقضي بأنھ یفترض في المتعاقد أنھ قد إشترط في العقد لصالحھ ولصالح ورثتھ أو خلفائھ 

يء ــــانھ القانوني والإتفاقي لصالح كل مكتسب لاحق لملكیة الشمشتري الشيء یعتبر أنھ إشترط على البائع ضم

  ) .1(من بعده  

______________________

(1)_.A.Weill , le principe de la relativité des conventions en droit français , thèse Strasbourg 1938 n°

505 .

- Savatier, le prétendu principe de l’effet relatif des contrats, R.T.D. civ 1934 p. 525 J.le parqueur, De

l’effet à l’égard de l’ayant causé à titre particulier des contrats générateurs d’obligations relatives aux

biens transmis R.T.D civ 1924 p.481.
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 الخلف الخاص وقد تم الاعتراض على ھذا الرأي، على أساس أنھ إذا كان من غیر الممكن إلزام

فلیس من العدل القول بإكتسابھ الحقوق )  الأول ائع الب (من سبقھبالإلتزامات الناشئة من عقد ) المشتري اللاحق (

ھذا الإعتراض محل نظر ، إذا لیس ثمة ما یمنع قانونا أن یشترط أحد طرفي العقد الملزم ,  (1)الناشئة عنھ 

.)2(یر دون أن یتحمل ھذا الأخیر بالإلتزام المقابل لھذا الحق للجانبین على الطرف الآخر حقا لصالح الغ

          ورغم عدم التسلیم بالإعتراض السابق فإن ھذا الرأي رفض مع ذلك قبول فكرة الإشتراط لمصلحة الغیر 

ر تكون المبادرة ففي الإشتراط لمصلحة الغی,  كأساس لإنتقال الإلتزام بالضمان ، لأنھا لا تتفق  مع الواقع العملي 

فإذا تمثلنا الأمر في الحالة التي تعنینا نجد أن الفقھ ,  فھو الذي یشترط على المتعھد لمصلحة المستفید , للمشترط 

فھو یشترط على البائع لمصلحة من تنتقل إلیھ الملكیة ، أي أن المبادرة تكون من یعتبر المشتري مشتـرطا

. المشتري ، وھذا لا یتفق مع الواقع 

                فشروط الضمان یقوم بإعدادھا البائع ، أو بالأحرى المنتج ، بغرض الترویج لبضاعتھ ، ولیس 

، مما لا یتسنى معھ القول بأنھ یشترط على البائع إلا ) 3(للمشتري أي دور لا في إعدادھا ولا في تحدید محتواھا 

  .متد كذلك إلى خلفھ تقتصر الإستفادة من ھذه الشروط علیھ وحده وإنما ت

______________________

(1)_R.Rodiere note sous Aix 05/10/1954 J.C.P 1955 II 8548 G.J Nana la réparation des dommages

causés par les vices d’une chose , thèse Paris 1982. P 67 et s .

(2)_ Ph. Malinvaud : Conclusion Sous Cassation du 05/01/1972.J.C.P 1973 II 17270

(3)_J.Ghestin conformité et garanties op,cit n° 303 p 319
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ھ ـــــــــ یجد أساس– وتبعا لذلك في الخدمة ما بعد البیع –وذھب رأي آخر إلى أن إنتقال الحق في الضمان 

یقرر أن  حق متلقي ملكیة المبیع في رفع دعوى الضمان " رودیار " الأستاذ في فكرة حوالة الحق الضمنیة ف

مباشرة على البائع الأصلي ما ھو إلا أثر لحوالة حق ضمنیة ، وھذه الحوالة یفترض رضاء المتعاقدین بھا نظرا 

.)1(لعقد البیع ذاتھ 

بحق ، أنــــھ یقوم على إفتراض لا یتفق مع وھذا الرأي بدوره لم یسلم من سھام النقد ، فقد لوحظ ،            

ع ــــــ ، خاصة أن المتصرف لا یتخذ إجراءات نفاذ حوالة الحـق في مواجھة المحال علیھ وھو البائ)2(الواقع 

   .)3( مدني فرنسي 1690 ادةك الإجراءات التي تستلزمھا المالأول ، تل

رأي الذي ساد في الفقھ الفرنسي  والذي یرى  أن إنتقال  ال)4(یؤید  الاستاذ جابر محجوب علي       ولذلك  

 إنما یستند إلى كونھ من ملحقات المبیـع یشملھا الإلتزام – ومن ثم في الخدمة ما بعد البیع –الحـــق في الضمان 

 مدني 1615في المادة  " الملحقات "وقد إنتقدت نظریة الملحقات على أساس أن المقصـــود  بعبارة . )5(بالتسلیم 

ق ـــــــفرنسي ھو الملحقات المادیة للشيء المبیع ، ولیس الملحقات القانونیة لعقد البیع كالحق في الضمان أو الح

ھذا الإعتراض لم یكن لھ تأثیر على النظریة ، لأن العادة تجري على إستخدام . )6(في الخدمة التي تعتبر تنفیذا لھ 

  .والمعنویة على السواءء المادیة الملحقات للتعبیر عن الأشیا

________________

(1)_R.Rodiere note précité sous Aix 05/10/1954 B.Gross l’obligation de garantie dans le droit(1) des

contrats op,cit, n° 192 Planiol et Ripert par Hamel op,cit, n° 138 M.Cozian , l’action directe , thèse

Dijon 1969 p.60

(2)_.Ph Malinvaud note précité , 05/01/1972 J.Ghestin conformité et garanties ,Op ,cit p 35

(3)- Article 1690 Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 « Le cessionnaire n'est saisi à
l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans
un acte authentique. »

  .129خدمة ما بعد البیع  ص , المرجع السابق ,  جابر محجوب علي -)4(

(5)_. Aubrey et Rau par P. Esmein T.2 7e éd n° 69 cornu obs R.T.D civ 1973 p,583

04/02/1963 précité Nimes 18/12/1982 précité

(6)_.R Rodiere note précitée sous Aix 05/10/1954 B. Gross op,cit 1969 p 102
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، فقد  )1(مشتري اللاحق أخذ القضاء الفرنسي بنظریة الملحقات كأساس لإنتقال الحق في الضمـــان إلى ال

  :أن إستقرت أحكامھ منذ وقت طویل على 

دعوى المكتسب اللاحق لملكیة المبیع ضد البائع الأصل تقوم على أساس مبدأ مؤداه أن بیع                   "

 القضاء      ھذا)2(" الشيء یتضمن كل ملحقاتھ وبصفة خاصة الدعاوى التي إكتسبھا البائع بمناسبة البیع السابق 

وإن كان قد صدر في شأن الضمـــان القانوني ، إلا أن الفقھ یرى أنھ یعد تطبیقا لمبدأ عام مؤداه إنتقال الحق في 

  .للشيء بإعتباره من ملحقاتــــھ الضمان تبعا 

 إلى خلف                          وفي القانون الجزائري  تجد نظریة الملحقات ، كأساس لإنتقال الحــق في الضمان

فالضمان یعــد من ملحقات الشيء المبیع ومن ثم فھو ینتقل معھ ,  المشتري ، سندا ھاما في النصوص التشریعیة 

 التي تجعل التسلیم یشمل ملحقات الشيء المبیع ، )3 ( مدني جزائري367إلى كل من یكتسب ملكیتھ تطبیقا للمادة 

  ھة وقصد المتعاقدیـــــنوذلك طبقا لما تقضي بھ طبیعة الأشیاء وعرف الج

_____________________

(1)_.ph.Malinvaud note précité J.C.P 1973 II 17370 Mazeaud et Tunc Traité théorique

et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle t.3 5e.éd 1960 n° 836.

691و 690المرجع السابق ص , ین الاھواني حسام الد, في ھذا المعنى -

(2)_En ce sens .civ 12/10/1884 D.P 1885 I.357 s 1886 I149 .

Civ 04/02/1963 précité civ 12/11/1974 Bull civ III p 312 , civ 28/10/1975 Bull civ III p.235 Nimes

18/12/1980 précité.

المبیع تحت تصرف المشتري بحیث یتمكن من حیازتھ  یتم التسلیم بوضع: ( دني الجزائري بأنھ من القانون الم1 /367 تنص المادة -)3(

.)...والانتفاع بھ دون عائق ولو لم یتسلمھ تسلما مادیا ما دام البائع قد أخبره بأنھ مستعد لتسلیمھ بذلك

ارة عن وضع الشيء المبیع تحت تصرف المشتري بحیث عب  مدني جزائري یتضح لنا أن التسلیم367من ھذه الفقرة التي وردت في المادة 

.یستطیع حیازتھ والانتفاع بھ دون أن یعرقل ذلك أي عائق حتى ولو لم یتم تسلیمھ تسلیما مادیا

:ویتضح من ھذا النص أن تنفیذ البائع لالتزامھ بالتسلیم یقتضي توافر عنصرین

فإذا وجد عائق یحول بین المشتري وحیازة , تمكن من حیازتھ والانتفاع بھ دون عائق بحیث ی, وضع المبیع تحت تصرف المشتري : الأول -

مع ملاحظة أن وجود , سواء كان العائق راجعا إلى فعل البائع أو إلى فعل الغیر , المبیع والانتفاع بھ فإن البائع لا یكون قد نفذ التزامھ بالتسلیم 

وكان البائع قد أعلمھ بھ إذ یصبح المستأجر حائزا لحساب , ى كان عقد الإیجار نافذا في حق المشتري مستأجر في العین المبیعة لا یعتبر عائق مت

.ویسري مثل ھذا الحكم في حالة ما إذا كانت العین المبیعة محملة بحق انتفاع واقتصر البائع على بیع ملكیة الرقبة, المشتري لا لحساب البائع 

لھذا الإعلام شكل خاص ولا یلزم فیھ إعلان رسمي بل ھو یتم بكافة  تري بأن المبیع قد وضع تحت تصرفھ ولا یلزمإعلام البائع للمش: الثاني -

.ھذا العلم ناتجا عن إخطار البائع لھ  لا یكفي مجرد علم المشتري بأن المبیع قد أصبح تحت تصرفھ بل یجب أن یكون  الطرق لكن



 عقد المقاولة   فيالخدمة ما بعد البيع -259-:الثانيالفصل  

ا أنشأ العقد حقوقا شخصیة تتصل بشيء إذ:"  تنص على أنھ مدني جزائري 109 فإن المادةزیادة على ذلك 

."إنتقل بعد ذلك إلى خلف خاص ، فإن ھذه الحقوق تنتقل إلى ھذا الخلف في الوقت الذي ینتقــل فیھ الشـــيء 

   : على انھ من القانون المدني الكویتي 202 المادة و في ھذا الاتجاه تنص          

ثم إنتقل المال إلى خلف ,  صلة بمال معین على نحو یجعلھا من توابعھ إذا أنشأ العقد حقوقا شخصیة مت      " 

والضمان بنوعیھ ، وكذلك الحق في الخدمة ما بعد البیع ، یعد من الحقوق ,   "  خاص فإن تلك الحقوق تنتقل معھ 

لف الخاص الذي الشخصیة التي تتصل مباشرة بالشيء المبیع وتعتبر مكملة لھ ، ولذلك فھي تنتقل تبعا لھ إلى الخ

.)1(تؤول إلیھ ملكیة ھذا المبیع 

_____________________

الواقع أن صیاغة شروط الضمان في فرنسا تكشف عن تأثرھا الواضح بفكرة انتقال الضمان باعتباره من ملحقات الشيء المبیع  -)1(

.یقدم لمستعمل الشيء و لیس فقط المشتري ) یقصد الخدمة ما بعد البیع (  فبعض ھذه الشروط ینص مثلا على أن الضمان 

« La garantie est assurée à - l’utilisateur - de la chose et non seulement à son acheteur. »

.و البعض یقرر ان الجھاز موضوع البیع یتمتع بالضمان لمدة عام كامل 

« L’appareil objet de la vente bénéfice d’un garantie totale d’un an. »

إلى أي شخص , و من ثم یكون طبیعیا أن ینتقل مع الجھاز كأحد ملحقاتھ , و لیس بشخص المشتري , فالضمان ھنا خاص بالجھاز 

.یتلقى ملكیتھ معاوضة آو تبرعا 
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المطلب الثاني :

 عقد المقاولةفي بالخدمة ما بعد البیع بالالتزامالمدین 

ادر في ـالص09/03 من قانون 13نصوص علیھ بالمادة          یعتبر  المھني   ھو المدین بالضمان القانوني  الم

یستفید :" ینشأ الضمان على عاتقھ بقوة القانون   الذي   ، والمتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش 25/02/2009

 كان جھازا او اداة او الة او عتادا او مركبة او اي مادة تجھیزیة من الضمان بقوة سواء منتوج لأيكل مقتن 

  ھ ــــــــــو علیھ  یستطیع  المستھلك  أن یرجع بالضمان ، ومن ثم  تعتبر الخدمة ما بعد البیع تنفیذا ل,  "  انونالق

  و علیھ یمكنھ  او یعود على بائعھ  المباشر  أو على  البائعین السابقین حتى منتج السلعة ، متى توافرت شروط 

.)1(  اعلاه 13الضمان القانوني  المنصوص علیھا في المادة  

 من نفس القانون  ، ویخضع لقاعدة نسبیة 14         أما ضمان صلاحیة المبیع للعمل فینشأ بالإتفاق  طبقا للمادة 

وعلى ذلك فإن البائع الذي ,  أثر العقد من حیث الأشخاص ، فلا یلتزم بھ سوى المدین في الإتفاق الذي أنشأه 

ك ، أما البائعون اللاحقون فلا یقع علیھم الإلتزام إلا بالنص علیھ في العقود یضمن صلاحیة مبیع للعمل یلتزم بذل

.)2(التي أبرموھا 

       جملة القول أن الموزع الذي تعاقد مع المشتري الأخیر یلتزم تجاھھ بأداء الخدمة ما بعد البیع تنفیذا لعقد البیع 

م القانوني بالضمان ، الالتزام الاتفاقي بضمان صلاحیة المبیع المبرم بینھما ، الذي ینتج عنھ بالإضافة إلى الإلتزا

  .للعمل مدة معینة 

_______________________

(1)_Malinvaud note, sous comm 27/02/1973 J.C.P 1973, Planiol et Ripert par Hamel, op,cit, p 157

Ghestin et Désaché, la vente, op,cit, n° 1015 texte et notes .

 .50ص , المرجع السابق ,  سعید جبر -)2(

 .40 ص السابقالمرجع , ضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة ,  محمد حسین منصور -
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ولكن یحدث  في بعض الأحیان أن تقدم الخدمة ما بعد البیع بواسطة شخص غیر البائع او الموزع   تربطھ 

  .دیم الخدمة للمستھلك ھني  في تقالم بھذا الأخیر علاقة قانونیة یلتزم بمقتضاھا أن یحل محل

:حالتین نتطرق لكل منھما في فرع مستقل     یتحقق ذلك في 

.، عندما یقدم الخدمة منتج السلعة أو أحد الموزعین غیر البائع  الأول 

. ،عندما یقدم الخدمة شخص كلف من قبل البائع بتقدیمھا بدلا منھالثاني

الفرع  الأول : 

دمة من المنتج و الموزع   المقالخدمة

 ان یكون الا انھما  بھ بأي عقد ،ا مباشرة مع المشتري ولم یرتبط المنتج و الموزع لا یتعاملان   رغم أن             

عا  اـــــــنعالجھ  تبما  ما ھذا  ،أحیانا  بتنفیذ ھذا الالتزام ا  أساسیا بالالتزام بالخدمة ما بعد البیع وھو یقومنمدینا

  . )1(في  فقرتین   

_______________________

یبدوا أن تعدد المصطلحات من وجھة نظر الفقھ والقانون یطرح إشكالیة تحدید وتعریف المنتج فقد یقصد بالمنتج الصانع أو   -)1 (

الأشخاص، فالنصوص القانونیة التي أو الموزع والانحیاز إلى مصطلح ما سیعطي مضمونا خاصا لمسؤولیة المنتج من حیث  )المھني( المحترف

تستعمل لفظ الصانع تسعى لحصر مسؤولیة المنتج في طائفة الأشخاص القائمین بعملیة التحویل الصناعي للمادة الأولیة على اعتبار أن المجال 

ل مصطلح المنتج، تستھدف توسیع الحقیقي و الخصب لدراسة ھذه المسؤولیة ھو المنتجات الصناعیة، في حین أن النصوص القانونیة التي تستعم

المسؤولیة لتشمل أیضا منتجي المواد الأولیة التي لم تخضع للمعالجة الصناعیة كالمواد الزراعیة والصید البري والبحري وغیرھا، وأما 

المتدخلین في عملیة فإنھا ترى بضرورة انسحاب المسؤولیة إلى كافة الأشخاص  )المھني( النصوص القانونیة التي تستعمل مصطلح المحترف

المؤرخ  266-90 عرض المنتوج من صنعھ وإنتاجھ وتھیئتھ وتغلیفھ وتسویقھ وھو ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفیذي

  .المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات خاصة المادة الثانیة منھ 1990 سبتمبر 15 في

لمشاركتھ في جمیع مراحل الإنتاج لاشتمالھ على مختلف مراحل الإنتاج، وبھذا لیس للمنتج والرأي الراجح استقر على مصطلح المنتج 

  .تعریف ثابت

بواسطة المواد الصناعیة أو الفلاحیة أو عن طریق الاقتصادیةالمنتج ھو الذي یساھم في إنتاج الثروة " : كما یلياصطلاحاویعرف 

".تحویلھا
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أولا:  قیام المنتج بالخدمة ما بعد البیع        

عاقد مع المشتري ، فھو لیس بائع السلعة ، وإنما ھو یقوم بتقدیم الخدمة ما بعد ة غیر مت عاد المنتج  یكون      

.البیع بدلا من البائع 

     و المنتج قد یقدم الخدمة إما تنفیذا لالتزام قانوني بضمان العیوب الخفیة ،أو تنفیذا لالتزام اتفاقي بضمان 

. صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة

  .منتج بالخدمة على أساس قواعد الضمان القانوني التزام ال-1

     استقر القضاء الفرنسي على الاعتراف للمشتري الأخیر بدعوى مباشرة بضمان العیوب الخفیة ضد منتج 

بعبارة أخرى فإن للمشتري , حتى البائع الأخیر الذي تعاقد معھ المشتري ,  السلعة وضد كل البائعین التالیین  لھ 

وصولا )تاجر الجملة-المستورد(لرجوع بضمان العیب ضد المنتج وضد كل من یلیھ في توزیع السلعة الحق في ا

  )  .1(إلى تاجر التجزئة الذي تعاقد المشتري 

_________________________

(1)_. Cass civ 01/02/1963 J.C.P 1963 II 13159 note Savatier R.T.D civ 1963 p. 564 obs. corau cass

civ 09/10/1979 D. S 1980 I.R p. 222 obs ch. Larroumet cass civ. 03/05/1984 Bull civ I .n° 149 cass

29/05/1984 Bull civ .I. n° 175 J.C.P 1985 II. 20387 note A. Bénabent, cass comm.. 27/02/1973 J.C.P

1973 II. 17445 note Savatier.

- ph.Malinvaud note précité J.C.P 1973 II 17370 Mazeaud et Tunc Traité théorique

et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle t.3 5e.éd 1960 n° 836.
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وفقا لما استقر علیھ قضاء محكمة النقض الفرنسیة   ,            تعتبر الدعوى المباشرة المرفوعة  ضد المنتج  

 ، تعویض الضرر الذي أو الوسیط  أن یطلب من المنتج بمقتضاھا  یستطیع المشتري ,)1(ذات طبیعة عقدیــة

وقد ظل القضاء ینكر على المشتري الحق في طلب فسخ البیع حتى اعترفت , لحقھ من جراء تعیب الشيء المبیع  

.)2(17/05/1983لھ بھ محكمة النقض في حكم 

 الجزائر إلى تخویل المشتري  حق الرجوع بدعوى ضمان فيھ  في مصر كما           وقریب من ذلك یذھب الفق

وأساس ھذا الرجوع المباشر ، ھو اعتبار دعوى الضمان التي كانت للمشتري الأول قبل ,  مباشرة على  المنتج 

اشرة كذلك على كما تتأسس الدعوى المب,  البائع ، من ملحقات المبیع التي تنتقل معھ إلى كل من تؤول إلیھ ملكیتھ 

   .) 3(انتقال الحقوق المتصلة بالشيء إلى الخلف الخاص 

               ھذه الدعوى المباشرة تمنح المشتري الأخیر تجاه البائع الأصلي و البائعین الوسطاء كل ما تمنحھ 

حصول على التعویض دعوى الضمان العادیة ،  یستوي في ذلك رد البیع واسترداد قیمتھ أو ثمنھ أو استیفاءه مع ال

و البائعین الوسطاء لیحصل على حكم بإلزامھم )أو المنتج(،  ویستطیع المشتري أن یرجع على  البائع الأصلي 

.)4(بالضمان على وجھ التضامن  

       وإذا كان المشتري یستطیع الرجوع على المنتج مباشرة بدعوى الضمان فإنھ یستطیع ،  وفقا للقواعد التي 

ھا بخصوص الخدمة ما بعد البیع المقدمـــة في إطار الضمان القانوني ، أن یطالب المنتج بالتنفیذ سبق عرض

بعبارة أخرى یستطیع أن یحصل من ,  العیني للإلتزام بالضمان ، أي بإصلاح عیب المبیع أو إستبدال غیره بھ 

.)5(ط بینھماالمنتج على الخدمة ما بعد البیع رغم عدم وجود علاقة عقدیة مباشرة ترب

______________________

(1)_,cass comm 17/05/1982 Bull civ n° 182 1e civ 03/05/1984

(2)_Précité cass comm 17/05/1982 précité

 .50ص , المرجع السابق ,  سعید جبر -)3(

40 ص السابقالمرجع , مة ضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معلو,  محمد حسین منصور -

(4)_.J.Ghestin , l’application des régles spécifiques de la vente à la responsabilité des

Fabricants et distributeurs de produits en droit français , Economica 1975 p.3 et s nota n° 82 et les

décisions citées dans les notes p. 65

(5)_En ce sens P.Ancel précité n° 56 .J. Ghestin ; conformité et garanties

Op,cit, n° 302 mais ces auteurs se fondent sur l’idée de la réparation en nature.
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      إلتزام المنتج بالخدمة على أساس الضمان الإتفاقي-2

والبائع ھو مجرد , ھو المنتج من الناحیة الفعلیة   ن الإتفاقي المدین الأساسي في الضمایعتبر           

.)1(موزع ، و غالبا ما یقوم بدور الوسیط الذي یعمل على تنفیذ ھذا الضمان   

          ولذلك یشیر إتفاق الضمان أحیانا إلى أنھ عند ظھور خلل في الجھاز یقوم المشتري بإرسالھ إلى المنتج 

وتلك بعض الأمثلة ,  ھ إلى مركز الخدمة الذي یحدده المنتج لاختبار صلاحیتھ وإصلاحھ مباشرة ، أو توجھ ب

  : من بعض شھادات الضمان استخلصناھالالتزام المنتج بأداء الخدمـــــة ما بعد البیع ، 

.)2( في حالة العطل أعد الجھاز مباشرة ، مغلقا جیدا ، إلى عنوان المنتج -

ضمان ومدتھا ستة أشھر ، فإن الأجزاء التي یثبت تعیبھا سیتم إصلاحھا أو استبدالھا  تبعا  أو في خلال فترة ال-

.)3(وعلى العمیل إعادة الجھاز إلى المنتـج  في غلافھ الأصلي ، خالص رسوم البریــــد … لاختیار المنتج 

_________________________

.40المرجع السابق ص , مل ضمان صلاحیة المبیع للع,  محمد حسین منصور -)1(

(2)_ C’est le cas de la garantie des appareils « Seb » qui dispose en cas de panne : « Retournez

directement l’appareil soigneusement emballé à l’adresse de fabricant . »

ص البائع على لفت المشتري إلى انھ في حالة العطل یجب إعادة الجھاز إلى حیث یحر, و ھذه الطریقة شائعة في الجزائر و مصر و الكویت 

  .المنتج أو وكیلھ داخل البلاد 

(3)_Pendant la période de garantie de six mois , les pièces reconnues défectueuses seront réparés

ou remplacés au choix du fabricant … le client retournera le matériel dans son emballage d’origine.
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 بعبارة  أوضح عن الأساس الذي یستند إلیھ المشتري , ولكن  السؤال یثور عن كیفیة تحلیل ھذه الشروط 

.في رجوعھ المباشر على المنتـــج 

الصعوبة في أن المنتج لیس طرفا في عقد البیع الذي أبرم بین البائع والمشتري ، ولذلك یبدو   تكمن              

.)1( غیر المفھوم ، طبقا لمبدأ الأثر النسبي للعقد ، أن یتحمل المنتج بإلتزام من عقد لم یكن طرفا فیھ من

نھ من الممكن قیاس موقف المنتج في الضمان الإتفاقي على موقفــھ في الضمان القانوني والإستناد ، تبعا إ         

فالمنتج . بالضمان القانوني المعترف بھا للمشتري تجاه المنتج  الدعوى المباشرة  رفع بریرتلذلك إلى الأسس التي 

أو أن الضمــان   ,  )2(یلتزم بالضمان تجاه الموزع الذي ینقلھ ، بمقتضى حوالة حق ضمنیة إلى المشتري 

حقات الاتفاقي ،  وتبعا لھ الخدمة ما عدا البیع ،ینتقل ،  مثل الضمان القانوني ،  إلى المشتري باعتباره من  مل

.)3(الشيء المبیع  

_________________________

. و ما بعدھا 584 ص 290 ,289 فقرة 1984نظریة العقد و الإرادة المنفردة ,   عبد الفتاح عبد الباقي -)1(

. و ما بعدھا 259 ص 144فقرة , مصادر الالتزام المرجع السابق , جمال زكي -

.689سابق ص المرجع ال, حسام الدین الاھواني -

(2)_Rodiere , note, précitée sous Aix, 05/10/1954 B.Gross op,cit,n°192

(3)_Aubry et Rau par Esmein t.2.2.n°169 Boubli, Soliloque , sur la transmission de

L’action en garantie, J.C.P 1974 I.2646
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فالضمان القانوني .ن الضمانین یتعلق بمصـــــدر كل منھا  ھذا القول أنھ یغفل فارقا ھاما بیاب على یع

مصدره نصوص القانون ،  فھو ینشأ بقوة القانون لمصلحة  كل مشتري  للسلعة  ، وبالتالي فھو ینشأ لمصلحة 

 ھاـــــالموزع الذي ینقلھ  بدوره إلى المشتري ، والضمان القانوني ینتقل مع  السلعة  كأحد ملحقاتھا ، منذ خروج

  .من ید المنتـــج حتى وصولھا إلى ید المشتري الأخیر 

        أما الضمان الإتفاقي فمصدر شرط في العقد ، ھو شرط صلاحیـــة المبیع للعمل ، ھذا الشرط لا یلزم إلا 

 والصعوبة. من رضي بھ ، وھو البائع الذي تضمن عقده مع المشتري ھذا الشرط ، تطبیقا لمبدأ نسبیة أثر العقد 

تبدو في أن المنتج لا یلتـــزم في العقود التي تربطھ  بالمتعاملین المباشرین معھ ، وھم الموزعون ، بالضمان 

الإتفاقي وبالخدمة ما بعد البیع ، حتى یمكن أن یقال أن إلتزامھ ھذا ینتقل ، بمقتضى حوالة حق ضمنیة أو بإعتباره 

فالمنتج عندما یلتزم بالخدمة . قدین وصولا إلى المشتري الأخیر أحد ملحقات الشيء المبیع ، إلى المشترین المتعا

  ) .1(ما بعد البیع فإنھ یتعھد بھا مباشرة للمشتري المخاطب بشروط شھادة الضمان المرفقة بالشيء المبیع 

________________________

(1)_En ce sens P.Ancel, le service après –vente , précité n°58 .
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ضمني لمصلحة  خدمة ما بعد البیع بإعتباره مستفیــــدا من إشتراط القال أن المشتري یحصل على قد ی

یشترط على المنتج أداء الخدمة ما بعد البیع لمصلحة ) البائع(فالموزع . الغیر تتضمنھ العلاقة بین المنتج والموزع 

.)1(المشتري الذي یقوم لھ الجھاز مصحوبا بشھادة الضمان  

     ھذا التحلیل بدوره لا یسلم من النقد ، إذ الواقع یكشف أن الموزع لیس ھو الذي یشترط على المنتج التعھد    

بالخدمة ما بعد البیع للمشترین منھ ، إنما تأتي المبادرة دائـما من المنتج الذي ، رغبة منھ  في ترویح منتجاتھ ، 

 ولیس البائع ، في الواقع ، سوى وسیط یقوم بتوصیل ھذا یتعھد بضمان صلاحیة ھذه المنتجات مدة معینــة ،

ولذلك یكون مما یناقض الحقیقة إعتبار المنتج مجرد متعھد یؤدي الخدمة للمشتري المستفید . التعھد  إلى العملاء 

  ) .المشترط(تنفیذا لما إلتزم بھ الموزع 

لسلیم لإلتزام المنتج بالخدمة ما بعد البیع مباشرة        و ما یجري علیھ العمل في الواقع یسمح بإیجاد التحلیل ا

للمشتري فالعمل یجري على أن المشتري عندما یدفع الثمن ویتسلم السلعــة یتلقى معھا وثیقة صادرة عن المنتــج  

.(2)تعرف بشھادة الضمــان  أو  بالشروط العامة للبیع  مختومة بخاتم البائع ومؤرخة في یوم البیع 

________________________

(1)-P.Ancel, le service après –vente, précité n°58

. (2)- J.Ghestin , l’application des règles spécifiques de la vente à la responsabilité des

Fabricants et distributeurs de produits en droit français , Economica 1975 p.3 et s nota n° 82 et les

décisions citées dans les notes p. 65
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وفي الحالتین یجب على المشتري ، في حالة .             یلتزم المشتري بالاحتفاظ بالجزء الآخر بعد كل ذلك  

  .إصابة الجھاز بعطل ، إعادتھ مع شھادة الضمان إلى المنتج لیقوم ھذا الأخیر بالإصلاح أو الصیانة اللازمة 

) شھادة الضمان أو الشروط العامة للبیع(   على ضوء ھذا التحدید  یمكن  إعتبار الوثیقة الصادرة عن المنتج    

بمثابة إیجاب موجھ إلى من سیشتري السلعة ، موضوعة ضمان ھذه السلعة والإلتزام بأداء الخدمة ما بعد البیع 

.)1(حال تعطلھا 

مشتري ، الذي لن یدفع أي زیادة في الثمن من تدخل المنتج لإصلاح مصلحة الیكون ل           ھذا الإیجاب 

الجھاز بمجرد إرسالھ إلیھ مصحوبا بشھادة الضمان ولذلك فإن سكوت المشتري عن الرد على الإیجاب یعتبر 

 المنتج ، أما في الأحول التي یقوم فیھا المشتري ، طبقا لتعلیمات, ینعقد بھ العقد  قبولا یفسر  )2(سكـوتا ملابسا 

فإن ھذا العمل یجسد بصورة أوضح قبول المشتري . بتوقیع وثیقة الضمان وإعادة جزء منھا إلى ھذا الأخیر 

.)3(للإیجاب الصادر من المنتج ، ومن ثم ینعقد بینھما عقد الضمان 

______________________

(1)_En ce sens P.Ancel la garantie conventionnelle précité n°22 p.218

 .51المرجع السابق ص ,  سعید جبر , في نفس المعنى -

محمد منصور منصور الذي یعتبر التزام المنتج مبنیا على تصرف قانوني بإرادتھ المنفردة و لا یحتاج لقبول من جانب المشتري الذي یتحمل -

 .41المرجع السابق ص , بالتزام مقابل 

اذا اتصل الایجاب بتعامل سابق بین المتعاقدین او اذا , و یعتبر السكوت في الرد قبولا :" ون المدني الجزائري  من القان2؛/68 تنص المادة - 

." كان الایجاب لمصلحة من وجھ الیھ  (2)

(3)_V.J Schmidt négociation et conclusion de contrat éd Dalloz 1982 n°165 et s
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البیع أو تنفیذ ھذا الإلتزام بصورة معیبة لا یمكن أن على أن عدم قیام المنتج بتنفیذ إلتزامھ بالخدمة ما بعد 

فلا یستطیع ھذا الأخیر أن یطلب فسخ البیع لعدم وفاء المنتج . یترتب علیھ ، سوى الحكم بالتعویض للمشتري 

 من ناحیة لأنھ لا یمكن الحكم بفسخ عقد لعدم تنفیذ إلتزام ناشئ عن عقد آخر ، خاصة إذا كان العقد ,بإلتزامھ 

كما ھو الحال في الفرض الذي , طلوب فسخھ ھو العقد الرئیسي و الالتزام الذي لم ینفذ ناشئ عن عقد تبعي الم

.)1(نحن بصدده  

و من ناحیة أخرى لأنھ لا یمكن الحكم بفسخ  عقد لخطأ صادر من شخص لیس طرفا فیھ ولا تابعا یقوم 

المشتري الذي یرید أن یتخلص من عقد البیع لعدم حصولھ والطریق الوحید أمام  , )2(بتنفیذه لصالح أحد طرفیھ 

  .على الخدمة محل الضمان ، ھو أن یرفع على البائع دعوى الضمان القانوني ویثبت توافر شروطھا

ثانیا: تقدیم الخدمة بواسطة الموزعین 

تري بدلا من القیام بھا            كثیرا من یفضل المنتج تكلیف الموزعین بتقدیم الخدمة ما بعد البیع للمش

ھذه الطریقة تحقق مصلحة المشتري لقرب الموزع منھ ومعرفتھ بھ ، خصوصا عندما یكون المنتج . بنفسھ 

  .موجودا في دولة أجنبیة ، ویستحیل من ثم على المشتري الحصول على خدمة ما بعد البیع منھ

______________________

(1)_.B.Tessyie, les groupes de contrats ,op,cit n° 273 et s

 حیث یسأل المدین عن الأخطاء التي یرتكبھا الأشخاص الذین یستخدمھم في تنفیذ التزامھ سواء أكانوا مساعدین  أو بدلاء یحلون محلھ في -)2(

.القیام بھذا التنفیذ 

.199 ,198مرجع السابق فقرة ال, مصادر الالتزام , انظر في ذلك جمال زكي -
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 اشترىوفي أحیان كثیرة یستطیع المشتري أن یحصل على الخدمة ما بعد البیع لیس فقط من الموزع الذي 

  ویعد ھذا مظھر من مظاھر الترابط بین (1)منھ السلعة ، ولكن من أي من الموزعین الآخرین لنفس الماركة

  .مختلف الأعضاء المكونین لشبكة توزیع منتــج  معین 

ولكنھا .  أیا كان الشكل الذي یتم بھ توزیع السلعة استخدامھاه الطریقة في أداء خدمة ما بعد البیع یمكن         ھذ

 ، التي تتكون عن طریق عقود التوزیع )2(  الاحتكاريتستعمل على وجھ الخصوص في إطار شبكات التوزیـــع 

.(3).لتجاریة  االامتیازالشامل المصحوب بشــرط القصر ، أو ما یطلق علیھ عقود 

عرض  لھذه العقود ، قبل أن نتوقف عند طریقة أداء الخدمة ما بعد البیع نت  و لتوضیح ذلك  نحاول ان           

.من خلالھا

__________________________

(1)_Les autres distributeurs de la marque

(2)_Réseaux de distribution exclusive

(3)_. Le contrat de concession n'est pas soumis à une réglementation particulière. Il obéit, pour

l'essentiel, au droit commun des contrats commerciaux, aux règles dégagées par la jurisprudence

ainsi qu'à certains textes de droit européen et de droit de la concurrence.

Sa forme et son contenu sont librement fixés par les parties. Le plus souvent, presque toutes

les clauses sont préalablement rédigées par le concédant et imposées au concessionnaire.
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Clauses " عقد التوزیع الشامل المصحوب بشرط القصرخصائص -1 d’exclusivité")1(

المنتج أو تاجر الجملة إلى الإستعانة ببعض الأشخاص لمساعدتـھ في مباشرة إنتاجھ أو تجارتھ  كثیرا ما یلجأ 

و  من ھؤلاء الأشخاص من یكونون مستخدمین لدیھ تربطھم بھ علاقة عمل وتبعیة ، ومنھم من یعمل لحسابھ دون 

.)2(أن یكون تابعا لھ  

 إلى نوع آخر من یلجئونمل أو الوساطة التجاریة ، وإنما       غیر  أن المنتجین لا یقنعون عادة بعقود الع

العقود یحقق رغبتھم في الوصول إلى أكبر رقم من المبیعات مع تخلیصھم من عبء الخدمات ما بعد البیع التي 

وھي عقود  , یقوم بھا الطرف الآخر في ھذه العقود وھذه ھي عقود التوزیع الشاملة أو عقود التوزیع المتكاملة 

 محددة  ،مع التزام ھؤلاء بمتابعة تقدیم الخدمات جغرافیةازل فیھا المنتج إلي موزعین محلیین ،كل في منطقة یتن

.)3(للعملاء وصیانة المنتجات المباعة سواء كانت محـــلا للضمان أم لا 

ت منشأة صناعیة  منتجاببیعوقد عرف قانون التجارة الكویتي عقد التوزیع بأنھ العقد الذي یلتزم فیھ التاجر 

 من قانون 286و ھو ما تنص علیھ المادة أو تجاریة في منطقة معینة بشرط أن یكون ھو الموزع الوحید لھا 

  . علیھ بعض أحكامھاخفىوأ" في حكم وكالة العقود"، واعتبره المشرع  يالتجارة الكویت

___________________

(1)- Code de commerce TITRE III : Des clauses d'exclusivité DUREE DE VALIDITE DES
CLAUSES D'EXCLUSIVITE
Article L330-1 « Est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause
d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s'engage vis à vis
de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d'objets semblables ou complémentaires
en provenance d’un autre fournisseur ».

Article L330-2 « Lorsque le contrat comportant la clause d'exclusivité mentionnée à l'article

L. 330-1 est suivi ultérieurement, entre les mêmes parties, d'autres engagements analogues
portant sur le même genre de biens, les clauses d'exclusivité contenues dans ces nouvelles
conventions prennent fin à la même date que celle figurant au premier contrat. »

على أن الوكالة بالعمولة تعد عملا تجاریا بحسب موضوعھ و لو وقع مرة القانون التجاري الجزائري من  13 الفقرة 2المادة تنص  -)2(     
واحدة، و ھذا بخلاف ما ذھبت إلیھ بعض التشریعات الأخرى باعتبار الوكالة بالعمولة عملا تجاریا إذا تمت بشكل متكرر أو في شكل مقاولة و 

. وجھ الاحتراف و منھا التشریع الفرنسي، المصري و حتى الأردنيعلى .
الواقع أنھ في الحیاة العملیة یقوم الوكیل بالعمولة بنفس عمل السمسار فمھمتھ تتمثل في التوسط بین المتعاملین قصد إبرام العقود و               

 الوكالة یسمى الوكیل بالعمولة و تتلخص وظیفتھ في كونھ یقوم بعمل قانوني الشخص الذي یقوم بعمل) 2.(الصفقات و لذا لا نرى فرقا بینھما
.باسمھ الخاص و لكن لحساب موكلھ الأصیل مقابل أجر یسمى العمولة

ا و ھو الذي یأخذ على نفسھ أن یعقد باسمھ الخاص و لكنت لحساب موكلھ بیع "أ.ت. من ق87 و یعرفھ المشرع الأردني بنص المادة -            
 یختلف الوكیل بالعمولة عن الوكیل العادي في أن الوكیل العادي یجري العقد باسم موكلھ و عمولةشراء و غیرھما من العملیات التجاریة مقابل 

عقد من حقوق و لحسابھ مثلا إذا قام الوكیل ببیع بضاعة فإنھ یبرم العقد نیابة عن موكلھ و باسمھ و لا یظھر اسم الوكیل في العقد و ما ینشأ عن ال
التزامات تضاف إلى الموكل، بینما إذا كان البائع وكیلا بالعمولة فغنھ یبرم العقد باسمھ لا باسم موكلھ و من ثم علیھ أن ینقل فیما بعد ما أنتجھ 

( .العقد من حقوق و التزامات إلى الموكل
 الوكیل یبرم العقد باسمھ الخاص لحساب موكلھ مقابل أجر یسمى العمولة أما الاختلاف بین الوكیل بالعمولة و السمسار فیكمن في أن            

.لذلك فالوكیل بالعمولة مسؤول عن تنفیذ الالتزامات الناشئة عن العقد، في أن السمسار لا یسأل عن ذلك لأنھ مجرد وسیط و لیس طرفا في العقدو

. و ما بعدھا 193- 127 فقرة 1988, شرح العقود التجاریة ,   سمیحة القلیوبي -)3(
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 عقود التوزیع الشامل في البیع الأدوات الكھربائیـــــــــة والالكترونیة ،  و المنتجات ذات المستوى          تنتشر

حیث أن توزیعھا عن طریق عقود التوزیع مع شرط القصر یضمن للمنتج عدم وصولھا إلى منافذ التوزیع –الرفیع 

 وكذلك في بیع المنتجات ذات الطابع الفني   – العادیة التي لا تنفق في مستواھا مع سمعتھ التجاریة أو الصناعیة

كالأجھزة الالكترونیة الدقیقة والحاسبات الآلیة ،التي تتطلب فیمن یقوم بتوزیعھا درایة فنیة تمكنھ من إصلاح أي 

  .و غالبا ما تكون عقود امتیاز تجاري  , خلل یظھر فیھا 

franchise یتمیز عقد الامتیاز التجاري )1(:ئصبثلاث خصا»«

:الخاصیة الاولى

یعد تاجرا یتحمل مخاطر فھذا الأخیر,  أو المتنازل إلیھ                    الاستقلال القانوني لصاحب حق الامتیاز

ومما یؤكد ھذا الاستقلال أن عقد .  شراء المنتجات محل الامتیاز وبیعھا في منطقة النشاط المحددة في العقد 

 وھذا الأخیر عقد بیع ،  فمانح الامتیاز یلتزم بقصر البیع على المتنازل إلیھ ، ره ز یكیف على أنھ في جوھــلامتیاا

  .یلتزم بالشراء منھ

         فھي علاقات بیع وشراء ،وتأكیدا لذلك فإن المتنازل بحق الامتیاز لا یتحمل مخاطر ما لم یتم توزیعھ من 

.)2( المنتجات بمعرفة المتنازل لھ   

___________________________

 صممت نظام والتي الولایات المتحدة الأمریكیة عن طریق شركة سنجر لماكینات الحیاكة فيبدأت أولى خطوات تطبیق ھذا النظام   -)1(
یة ، وفى مطلع القرن العشرین قامت  ذلك اسمھا وعلامتھا التجارفي باستخدام نظامھا الخاص بالصیانة وتقدیم الخدمات ، مانحة التجاريللامتیاز 

شركة جنرال موتورز الأمریكیة بالعمل بھذا النظام عن طریق شبكة من الوكلاء ثم تلتھا شركات المشروبات الغازیة مثل كوكاكولا وغیرھا وذلك 
  . المبیعات والتوزیعفيبھدف التوسع 
������������������Ϡѧγ�ϡΪѧϘΗ�˯Ϯγ�ΔδγΆϣ�ϭ�Δϛήη�ήΟΆΗ�ϥ�Ϯϫ�ΰϳΎθϧήϔϟ���������ΔѧϴΟΎΘϧϹ�ΎѧϬϤψϧ�Ϛϟάѧϛϭ�ΓΰѧϴϤϤϟ�ΔѧϳέΎΠΘϟ�ΎѧϬΘϣϼϋ�ΎѧϴΟϮϟϮϨϜΗ�ϭ�ΔѧϣΪΧ�ϭ�Δό

Franchise)والتسویقیة والإداریة والمحاسبیة  Package) المرخص –مانح الامتیاز ( ویطلق علیھا – Franchisor����ϭ�ήѧΧ�κ Ψη�ϰϟ
��ΐ��Franchisee – المرخص لھ    –الحاصل على الامتیاز    (شركة أخرى    Ϗήϳϲϓ�ϻ���Ϣγϻϭ�ΞΘϨϤϟ�ΡΎΠϧ�Ϧϣ�ΓΩΎϔΘγϱέΎΠΘϟ���ώѧϠΒϣ�ϞѧΑΎϘϣ�ϚϟΫϭ�

�����ϭ�ϰϠΤϤϟ�ϯϮΘδϤϟ�ϰϠϋ�άϫ�ϥϮϜϳϭ�ΕΎόϴΒϤϟ�ΔϤϴϗ�ϲϟΎϤΟ·�Ϧϣ�ΔΒδϧ�ϰϟ�ΔϓΎο ϹΎΑ�ί ΎϴΘϣϻ�ϧΎϣ�ϰϟ�ϊ ϓΪϳϲϟϭΪϟ�����Ϫѧϟ�κ ΧήѧϤϟ�ρΎθϧ�ήΒΘόϳ�ϻϭ��
Franchisee (            فرعا لنشاط المرخص )Franchisor ( لصاحب حق التجاريو مشروعا مستقلا وذلك تحت الاسم وإنما یعد عملا أ 

�ί ΎѧѧϴΘϣϻ��κ ΧήѧѧϤϟ���������ΔѧѧϔϠΘΨϤϟ�ΕΪѧѧΣϮϟ�ϦϴѧѧΑ�ϞѧѧϣΎϜϟ�ϞѧѧΛΎϤΘϟΎΑ�ΰѧѧϴϤΘϳ�ϪѧѧϨϜϟϭ�ϲѧѧϓ�������ϦϳΩΪѧѧόΘϣ�ϦϴϠѧѧλ ΎΤϟ�ΎѧѧϬΘϴϜϠϣ�ϑϼΘѧѧΧ�ϢѧѧϏέ�ϖσΎѧѧϨϤϟ�ϒѧѧϠΘΨϣ�
)Franchisees. (

(2)_.Y Guyon le droit des affaires 1984 n° 824
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:خاصیة الثانیةال

حیث یمتنع على مانح الامتیاز لیس فقط  یعطي صاحب الامتیاز احتكار إعادة البیع في منطقة معینة ،

و لذلك یكون المتنازل ملزم , بل أیضا یمتنع علیھ البیع شخصیا للجمھور منح امتیاز للغیر في ذات المنطقة ،

ة متنازل إلیھم آخرین حصلوا من نفس المنتج على امتیاز التوزیع ولكـــن في بحمایة المتنازل إلیــــھ من منافس

.(1)مناطق جغرافیة أخــــرى

: الخاصیة الثالثة

                  یتمیز  بالتبعیة الاقتصادیة للمتنازل إلیھ تجاه المتنازل أومن ثم یكون للمتنازل إشرافا اقتصادیا 

فھو یلزمھ مثلا بشراء قدر محدد من البضائع سواء بصفة شھریة ,  معینة على المتنازل لھیسمح لھ بفرض شروط 

وھو یشترط علیھ تنظیم الخدمات ما بعد البیع بواسطة فنیین وخبراء وورش إصلاح وتوفیر ,  )  2(أو دوریة 

  .عملاء لاستمرار الخدمة المقدمة وتخزین قطع غیار لتكون تحت تصرف ال

لزمھ كذلك بإتباع طرق الإعلانات ووسائل الدعایة التي یفرضھا علیھ المتنازل ،وأخیرا یلزمھ  بعدم            وی

 أو مھاجمة شھرتھ منافسة متنازل إلیھم آخرین في مناطق التوزیع المحجوزة لھم ،  وعدم إفشاء أسرار المتنازل 

.(3)، وھو ما یطلق علیھ  الإلتزام بالإخلاص والوفاء

_________________________

(1)_Cass, comm 09/02/1967 J.C.P 1977 .II.18598

(2)_Paris 09/10/1981 , Gaz Pal 1982 J.420 , note Ph.le Tourneau même arrêt R TD comm 1983 obs B.Bouloc .

.198ص , لمرجع السابق  ا,  سمیحة القلیوبي (3)

- تتعدد أنواع الامتیاز التجارى وتتباین وان كانت تشترك جمیعھا فى بعض العناصر التى تحدد نظام الامتیاز التجارى وبصورة عامة یمكن
  -:تقسیم ھذه الأشكال الى ثلاثة أنواع أساسیة كما یلى 

Manufacturingامتیاز التصنیع  -     أ Franchise
    یمنح المرخص بموجبھ للمرخص لھ حقوق تصنیع سلعة وبیعھا تحت اسم المرخص التجارى وعلامتھ التجاریة ، مستخدما المواد        

الأولیة أو المواصفات او التقنیات الخاصة بالمرخص وفى بعض الأحیان یمنحھ حق استعمال السر التجارى أو التكنولوجیا الخاضعة لبراءة 
  .ل بھذا النوع من الامتیاز فى صناعات الغذاء والشراب الاختراع ویكثر العم

Distributingامتیاز التوزیع  –    ب  Franchise
 أو من یقوم -         یھدف ھذا الشكل الى العمل على إقامة مركز توزیع للسلع المصنعة من قبل المرخص أو المصنعة لھ ، ویقوم المرخص 

سلعة و بیعھا الى المرخص لھم الذى یتولون بأنفسھم البیع الى المستھلكین وذلك تحت العلامة التجاریة  بموجب ھذا الشكل بتصنیع ال–مقامھ 
الخاصة بالمرخص ویوفر ھذا الشكل من الامتیاز للمرخص نظاما توزیعیا لتسویق سلعتھ ویعطى الحق للمرخص لمنع المرخص لھ من بیع سلعة 

متیاز محطات تعبئة الوقود وبائعي السیارات ومحلات الملابس الجاھزة والمجوھرات وإكسسوارات منافسة ومن الأمثلة على ھذا النوع من الا
السیدات ، محال الزینة ، محال الأطفال وفى ھذا النوع ینفق الحاصل على الامتیاز مبالغ كبیرة فى تجھیز محل البیع من حیث المكان والتأثیث 

شغیل بنفسھ وتشیر دراسة أعدت عن نظام الفرنشایز فى مصر الى أن قطاع البیع بالتجزئة والداخل والدیكورات ویتولى المرخص لھ الادارة والت
  .فى الامتیاز التوزیعى ھو اكبر القطاعات التى یطبق فیھا نظام الفرنشایز 

Businessامتیاز صیغة العمل  -ج Format Franchise
یة سلع وإنما یوفر المعدات والمواد الخام ومواد تعبئة والتغلیف والدعایة وما الى ذلك من       وفقا لھذا النظام لا یقوم المرخص عادة بتصنیع أ

وسائل لإنتاج وتوزیع السلع والخدمات ومن ناحیة أخرى یتعامل المرخص لھ مع خدمات المرخص محل حق الامتیاز بحیث یتبنى العلامة 
  .  جزءا من ھویتھ التجاریة التجاریة للمرخص وطریقتھ الشاملة فى عرض المنتجات لتصبح

    یعتبر ھذا النوع الأكثر انتشارا ورواجا من أشكال الامتیاز ،إضافة إلى اعتباره الشكل المثالى لامتیاز الفنادق والنزل ومطاعم الوجبات 
  .  ارة محترفة تتولى ادارة المشروع وھنا یستثمر المرخص لھ بالامتیاز مبلغا كبیرا حتى یحصل على حق الامتیاز وغالبا یحتاج الى اد. السریعة 
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وفي مقابل ھذه الالتزامات فان مانع الامتیاز یلتزم بالبیع للمتنازل لھ وحده خلال المدة المحددة لشرط 

وقد كانت ھذه المدة محددة في القانون الفرنسي بعشر سنوات ،  ثم خفضت إلى خمس سنوات اعتبارا ,   القصر 

ید المتنازل إلیھ بالمنتجات بصفة دوریــــــة حتى یتمكن كما یلتزم مانح الامتیاز أیضا بتزو)  1 (1983من سنة 

مــن الوفاء بالتزاماتھ ،  وكذلك إمداده بوسائل الإعلانات و المساعدة الفنیة وقطع الغیار اللازمة لأداء الخدمة ما 

  )  .2(بعد البیع  

 أن تقل عن خمسة لا یجوز" :التي تنص  275 الكویتي في المادة  التجارةو ھذا ما ذھب الیھ قانون  

سنوات  وذلك في الحالة التي یشترط فیھا مانح الامتیاز على الوكیل إقامة مباني للعرض أو مخازن للسلع أو 

لم یترك المدة لإتفاق الطرفین حتى لا یغبن یفھم من النص ان المشرع الكویتي " . منشآت للصیانة أو الإصلاح

  . )3( وكیل التوزیع

. غیر محدد المدة محددة او  المدةعقد باختلاف ما اذا كانت  و ینتھي ھذا ال        

        فإذا كان العقد محدد المدة فھو یلزم في مدتھ طرفیة ، ولا یستطیع أحدھما فسخھ بإرادتھ المنفردة وإلا ألتزم 

 ملزما بتجدید بالتعویض ، ولكن عند إنقضاء ھذه المدة یسترد كل طرف حریتھ ، ولا یكون مانح الامتیاز بالذات

لفتــــھ الكثیر كالعقد مرة أخرى  وھو لا یلتزم بذلك حتى لو كان المتنازل إلیھ قد أقام من جانبھ منشآت وإعلانات 

  .كما لا یلتزم المانح بشراء ما تبقى من المنتجات لدى الموزع عند إنتھاء العقــــد )  4(من الأموال 

______________________

. 1983ذ العمل بالقانون الأوروبي الصادر في  و ذلك من-)1(

Y.Guyon ,op,cit, n° 834.

.202ص , المرجع السابق ,  سمیحة القلیوبي  (2)

. 1980 لسنة 68 رقم  قانون التجارة الكویتي -)3(

(4)_.Cass .comm 03/12/1980 Bull civ, II n° 410 cass .comm 20/03/1981 Bull .civ n° 133
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أما إذا كان العقد غیر محدد المدة فإن لكل من طرفیھ الحق في إنھائھ في أي وقت بشرط احترام الإخطار 

  )  . 1(حدد بالعرف أو بنص العقد الم

إلیھ لیس لھ الحق في التعویض لمجرد فسخ العقد ، ما ولكن لا یشترط وجود مبرر أو عذر لإنھاء العقد  فالمتنازل 

  .دى إلى الإضرار بالمتنازل إلیھ لم یكن ھذا الفسخ مصحوبا بخطأ من المتنازل أ

      ولذلك فقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بتعویض المتنازل إلیـــھ عندما تبین لھا من ظروف التعاقد أن 

 لمنحھ حق الإمتیاز ، القیام بمنشآت وتجھیزات ضخمة كلفتھ إستثمارات كبیرة  المتنازل إشترط على المتنازل إلیھ ،

  ) .2(على أساس أن التعاون بینھما سیستمر مدة طویلة ، ثم قام بإنھاء العقد فجأة بدون عذر مقبول 

  )3:(التي تنص  281      و في ھذا الاتجاه ذھب قانون التجارة الكویتي حسب المادة 

فلا یجوز للموكل إنھاء العقد دون خطأ من الوكیل وإلا كان ملزما . د وكالة العقود لمصلحة الطرفین المشتركةتنعق-"

.ویبطل كل اتفاق یخالف ذلك. بتعویضھ عن الضرر الذي لحقھ من جراء عزلھ

."ر مناسب وبغیر عذر مقبولكما یلتزم الوكیل بتعویض الموكل عن الضرر الذي أصابھ إذا نزل عن الوكالة في وقت غی"

الوكالة تنعقد لمصلحة الطرفین ، وبالتالـــي لا یجوز للموكل إنھائھا بدون خطأ من أن یفھم من النص 

ولم یجز ، بالمقابل ، للوكیل إنھاء الوكالة في وقت غیر مناسب ویغیر عذر , الوكیل وإلا كان ملتزما بالتعویض 

  .مقبول وإلا إلتزم بتعویض الموكل 

ن المشرع الكویتي نظم عقد التوزیع  في قانون التجارة ، وإعتبره في حكم وكالة العقود             علما أ     

.حكام ما یعنینا في ھذا المقام وأخضعھ لبعض أحكامھا ، وسنذكر من بین ھـذه الأ

________________________

.205المرجع السابق ص ,  سمیحة القلیوبي -)1(

(2)_Cass , comm, 07/07/1980 Bull civ II n° 288

. رقم 68 لسنة 1980 (3)- قانون التجارة الكویتي 
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  )1:( على أنھ 282 في المادة  قانون التجارة الكویتي ایضا ینصكما

إذا كان العقد معین المدة، ورأى الموكل عدم تجدیده عند انتھاء اجلھ، وجب علیھ أن یؤدي للوكیل تعویضا "

.ولو وجد اتفاق یخالف ذلك. عادلا یقدره القاضي

:و یشترط لاستحقاق ھذا التعویض  -

.ثناء تنفیذ العقد ألا یكون قد وقع خطا أو تقصیر من الوكیل أ-أ

. أن یكون نشاط الوكیل قد أدى إلى نجاح ظاھر في ترویج السلعة أو زیادة عدد العملاء-ب

 ویراعى في تقدیر التعویض مقدار ما لحق الوكیل من ضرر وما أفاده الموكل من جھوده في ترویج السلعة -ج

".أو زیادة العملاء

قد مدة ورأى الموكل عدم تجدید العقد عند انتھائھا ، فإنھ یلتزم بأن یدفع  أنھ إذا عین للعیفھم من النص           

ولكنھ اشترط لاستحقاق التعویض ، من ناحیة ، ألا یكون قد وقع خطأ أو . للوكیل تعویضا عادلا یقدره القاضي 

 نجاح ظاھر في تقصـــیر من الوكیل أثناء تنفیذ العقد ، ومن ناحیة أخرى ، أن یكون نشاط الوكیل قد أدى إلى

ترویج السلعة أو في زیادة عدد العملاء ویراعى في تقدیر التعویض مقدار ما لحق الوكیل من ضرر وما أفاده 

              . ترویج السلعة أو زیادة العملاءالموكل من جھوده في

: على انھ   284 المادة و ینص في         

"إذا استبدل الموكل بوكیل العقود وكیلا جدیدا، كان الوكیل الجدید مسئولا بالتضامن مع الموكل عن 

الوفاء بالتعویضات المحكوم بھا للوكیل السابق وفقا للمادتین 281 و 282 وذلك متى ثبت أن عزل الوكیل 

.السابق كان نتیجة تواطؤ بین الموكل والوكیل الجدید."

تبدال وكیل جدید للتوزیع بالوكیل الحالي ، وثبت أن عزل الوكیل  على أنھ في حالة إس           یفھم من النص 

الأول كان نتیجة تواطؤ بین الموكل والوكیل الجدید ، فإنھما یكونان مسئولین بالتضامن عن التعویضات المحكوم 

  .بھا للوكیل السابق 

.ا بعد البیع في ھذا النوع من العقود نتساءل عن كیفیة تقدیم الخدمة م,      بعدما تعرفنا على عقد التوزیع   

_______________

 1980 لسنة 68 رقم قانون التجارة الكویتي   -)1(
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  :التزام الموزع بالخدمة ما بعد البیع -1

ولكن أیضا ,  خدمة ما بعد البیع لیس فقط للمشترین منھ وكیل التوزیع تجاه المنتج بأداء الیلتزم             

  .للمشترین من الموزعین الآخرین السلعة التي تحمل العلامة التجاریة للمنتج 

:          ندرس في فقرتین

. علاقة الموزع بالمنتج-        

. علاقة الموزع بالمشترین-        

:الفقرة الأولى

)1 (الموزع بالمنتجعلاقة 

خدمة ال في اطارل من الموزع والمنتج ــــ إلتزامات كیحدد عقد إمتیاز التوزیع بتنظیم ھذه العلاقة ، وینظم          

. ما بعد البیع

          یفرض العقد ، عادة ، على الموزع التنظیم الفني اللازم للقیام بھذه الخدمة ، كتجھیز الورش اللازمة 

ویمكن أن یكون مانح .   الخ ...ت الإصلاح ، والإستعانة بالفنین المؤھلین وتوفیر احتیاطي من قطع الغیار لعملیا

الامتیاز أكثر تشددا  فیحدد تجھیزات معینة یجب توافرھا لدى الموزع ویملي وجود عدد معین من الفنیین الذین 

ة أخرى یفرض العقد على الموزع استخدام ھذه ومن جھ . )2 (تتوافر فیھم درجة معینة من الخبرة و الكفاءة

التجھیزات الفنیة في تأدیة مجموعة معینة من الخدمات للعملاء  ،  كإصلاح الأشیاء المعیبة أو صیانتھا أو تزوید 

العملاء بما یحتاجونھ من قطع الغیار ،ویلتزم الموزع بتقدیم ھذه الخدمات ،على السواء ،للمشترین الذین مازالوا 

  .رة الضمان والذین انقضت بالنسبة لھم ھذه الفترةفي فت

____________________

:العلاقة بین الموزع والمنتج ھي علاقة بیع ولیست وكالة-)1(

 بیع ھذا الرأي یذھب الى ان العلاقة التي تحكم المنتج بالموزع ھي علاقة بیع ولیست علاقة وكالة غیر ان تكییف ھذه العلاقة بانھا عقد       

یفترض ان یكون الموزع قد قبل تحمل مخاطر توزیع البضاعة، لذلك فھذا الاتجاه یجعل من ھذا القبول أيّ قبول الموزع تحمل مخاطر توزیع 

 المنتج مالكا للسلعة بمقتضى عقد بیع بینھ وبین) المرخص لھ(فاذا كان الموزع . البضاعة ضابطا للتفرقة بین الوكالة والبیع في مجال توزیع السلع

ومن ثم فان الذي یسأل مباشرة امام العمیل الذي یتضرر من ھذه السلعة یكون ھو الموزع باعتباره مالكا . فان احكام الوكالة لا تنطبق) المرخص(

 المسؤولیة لأحكامفاذا ما اصیب العمیل بضرر فانھ یستطیع ان یرجع مباشرة على الموزع تطبیقا . للسلعة ولكونھ قد ابرم العقد مع العمیل مباشرة

انما كان ) الموزع(وان المرخص لھ ) المرخص(لكن إذا ادعى العمیل انھ كان یعتقد بانھ یتعامل مع المنتج . العقدیة الناشئة عن العقد المبرم بینھما

.توافرت شروطھابمثابة وكیل عن المرخص، ففي ھذا الفرض نستطیع ان نطبق احكام الوكالة الظاھرة السابق الاشارة الیھا إذا ما 

(2)-.Medjadj, le service après-vente, op,cit, p 89 .
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أما المنتج  ،  مانح الامتیاز ،  فھو یلتزم بتزوید الموزع بقطع الغیار اللازمة للقیام بالخدمة  ، كما 

ائح الفنیة الخاصة بعملیات  الإصلاح أو الصیانة یمكن أن یلتزم بتقدیم المساعدة  الفنیة التي تتراوح بین تقدیم النص

  )   .1(، وبین تدریب الفنیین الذین یقومون بھذه العملیات لرفع كفاءتھم  

         أثیر السؤال في فرنسا حول أثر عدم قیام الموزع بتقدیم الخدمة ما بعد البیع لأحد المشترین للسلعة التي 

  . ذلك یسمح للمنتج أن یقوم من جانبھ بفسخ عقد امتیاز التوزیع تحمل علامة المنتج  ، وما إذا كان

       ذھبت الدائرة التجاریة لمحكمة النقض الفرنسیة إلى رفض الطعن ضد حكم الاستئناف الذي قرر أن امتناع 

 محددة  ،  الملتزم عن إصلاح سیارة جدیدة تحت الضمان لا یكفي للسماح لمانح الامتیاز بفسخ العقد الذي أبرم لمدة

  ) . 2(وإنما یبرر لھ فقط عدم تجدید العقد عندما تنتھي مدتھ المتفق علیھا 

       ومع ذلك فان ھذا القضاء یلقى مقاومة من جانب محاكم الموضوع التي تذھـب إلى الاعتراف لمانح الامتیاز 

  ) .3(بالحق في فسخ العقد من جانبھ دون انتظار انتھاء المدة المحددة لھ 

         ویرى بعض الشراح أن ما تذھب إلیھ محاكم الموضوع ھو الجدیر بالتأیید ،على الأقل في حالات 

المخالفات الجسیمة ،لأن سوء تنفیذ خدمة ما بعد البیع یؤذي سمعة المنتج بشكل كبیر ،بحیث یكون لھذا الأخیر 

.(4)ھ الحق في فسخ العقد من جانبھمصلحة حقیقة في وقف ھذا الإیذاء في أسرع وقت ممكن ،مما یبرر منح

_______________________

(1)_ .Medjadj le service après-vente op,cit, p 90

(2)_Cass , comm 06/10/1980 D.S 1981 IR .p.120

(3)_Paris 23/10/1981 juris –data n° 021481 Paris 19/10/1981 pal1982,2,420

(4)_.en ce sens P.Ancel le service après-vente précité n° 62
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 بقطع ، مانح الامتیاز  ، لالتزاماتھ ، بعدم تزوید الموزع وعلى العكس من ذلك فإن عدم تنفیذ المنتج 

الخ  ،  یجعل لملتزم التوزیع الحق في المطالبة ...الغیار اللازمة   ، أو الامتناع  عن تقدیم المساعدة الفنیة لــــھ 

بالتعویض  ، وخصوصا إذا كان تقصیر المنتج سببا في عدم استطاعة الموزع القیام بالإصلاحات التي یطالبھا 

  .یة العقدیة تجاه ھؤلاء المشترینالمشترون منھ   ،  مما نتج عنھ قیام مسئول

            ویستحق ملتزم التوزیع تعویضا كذلك في حالة فسخ عقد الامتیاز أو عدم تجدیده تعسفیا من جانب مانحھ  

إذ یكون من الواجب عندئذ تعویض الملتزم عن عدم استطاعتھ أداء الخدمة ما بعد البیع في المستقبل  للمشترین  

  .منھ 

الفرنسیة فقررت ان للملتزم الحق في حالة  الإنھاء غیر " روان "ذا ذھبت محكمة استئناف   وإلى ھ

المبرر للعقد ، أن یطلب تعویضا عن الضرر الناشئ عن استحالة تقدیم الخدمة ، الأمر الذي ترتب علیھ صعوبات 

  ) .1(كبیرة في البیع ، واضطره بالتالي لتخفیض الأسعار 

قة بین مانح الإمتیاز وبین ملتزم التوزیع مشكلة تتعلق بالمنافسة التجاریة ، حیث یتعین معرفة          وتثیر العلا

ما إذا كان بإستطاعة المنتج أن یضمن لمن یمنحھم إمتیاز التوزیع ، إحتكار تقدیم الخدمة ما بعد البیع للمنتجات 

  ) .2(التي تحمل علامتھ التجاریة 

________________________

(1)_Rouen 23/06/1983 Juris Data n° 042919 .

(2)_Sur l’ensemble de ce problème ,.Ph le Tourneau, les réseaux de distribution.

Et la responsabilité des tiers revendeur, D.S 1990 chr p.43.
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ن شھادة الضمان شرطا یقضي بإلزام المشتري بعدم إصلاح المبیع قد یلجأ المنتج في سبیل ذلك إلى تضمی

ولكن ھذا الشرط لا یعني ، كما سبق أن , إلا في مراكز الإصلاح المعتمدة ، وإلا فقد حقھ في الضمان الإتفاقي 

رید  ذكرنا ، سوى قرینة سبق العیــب في فترة الضمان ، ولا یمنع تبعا لذلك المشتري من إصلاح الشيء أینما ی

  )  .1(ومــن ثم فھو لا یمثل قیدا على حریة المنافسة 

قـد یلجأ المنتج إلى طریقة أخرى أكثر فعالیة لمنع مراكز الإصلاح غیر المعتمدة من المنافسة في    و             

  . )2(ذه الخدمة لازمة للقیام بھمجال الخدمة ما بعد البیع ، وذلك بالامتناع عن تزوید ھذه المراكز بقطع الغیار ال

______________________

  .130 ص  سبق تعریف معنى العیب بالنسبة للالتزام بأداء الخدمة ما بعد البیع في إطار الضمان الاتفاقي -)1(

: یمكن الحدیث عن ثلاث أسالیب قانونیة مختلفة وھياوعموم, التعسفیةتتنوع أسالیب مقاومة الشروط -
.طي للقاضي سلطة إبطال العقد إذا قدر الشروط التي یتضمنھا ھذا العقد تعد تعسفیة في حق المستھلكیع:الأسلوب الأول 
والتي یتم تحدیدھا مسبقا من طرف القانون على , یتمثل ھذا الأسلوب في ضرورة إعداد قائمة من الشروط التي تعد تعسفیة: الأسلوب الثاني    

.ھا ھو البطلان المطلق الجزاء المترتب عننویكو, الحصرسبیل 
 نفس الوقت يوف, تعسفیة أنھ یتیح للقاضي سلطة تقدیر الشروط التي تعد يأ, الأولینیقوم على أساس الجمع بین الأسلوبین : الأسلوب الثالث   

.یشیر إلى ضرورة تحدید قائمة مسبقة للشروط التعسفیة
إلا أن العیب فیھ یكمن في إساءة استعمال , ب الأول رغم كونھ یتسم بالبساطة والسھولةمن خلال ھذه الأسالیب الثلاثة نلاحظ أن الأسلو          
 الأسلوب الثاني فإنھ یتسم بالجمود لأنھ لا یسایر ما یمكن أن یحصل من تطور على المستوى الاقتصادي اأم, التقدیریة لسلطتھمالقضاء 

عالیة أكثر لأنھ یجمع بین مزایا الأسلوبین الأولین فبماذا أخذ المشرع الفرنسي؟أما الأسلوب الثالث والأخیر فإنھ قد یحقق ف,والاجتماعي 
 من قانون الاستھلاك الفرنسي التي تنص على أن تحدید الشروط 132 حسب مقتضیات المادة كوذل, الثانيأخد المشرع الفرنسي بالأسلوب 

.روط التعسفیةالتعسفیة یتم بمرسوم یصدر عن مجلس الدولة بعد استشارة لجنة الش
 یلاحظ أنھ منذ إقرار نلك, اللوائح نوع من يفھ, والقضاةإن المراسیم التي تصدر عن مجلس الدولة الفرنسي تفرض على الأطراف             

:ویھم ھذا المرسوم ثلاثة أنواع من الشروط وھي,1978 مارس 24ھذا النظام لم یصدر إلا مرسوم واحد بتاریخ 
.او المحددة لمسؤولیة المھني في عقود البیع مع إبعاد عقود أداء الخدماتالشروط المعفیة -
وعقود بیع أثاث ,مثال ذلك عقود السیارات )الشروط التي تعطي للمھني الحق في أن یعدل من جانبھ فقط خصائص السلعة أو الخدمة المطلوبة-

....المنازل
.ان القانوني للعیوب الخفیةشروط الضمان التعاقدي التي لا تنص على وجود الضم-

ولیست حصریة تتضمن الشروط التي یمكن اعتبارھا تعسفیة , ملحق یتعلق بقائمة بیانیة 1955وقد أضیف إلى قانون الاستھلاك الفرنسي سنة 
.كما یتضمن الملحق جزءا ثانیا یتعلق باستبعاد بعض الشروط من دائرة الشروط التعسفیة

 لجنة الشروط التعسفیة في نماذج العقود المقترحة من طرف المھنیین على 1978 ینایر 10نسي أنشأ قانون وإلى جانب مجلس الدولة الفر
.جمھور المستھلكین

ما ھي المكانة التي یحتلھا القضاء في ھذا النظام؟:  لابد من أن نطرح السؤال التاليهقللنالكن في إطار كل ما 
 نلك, للشرطرفض المشرع الفرنسي منح القضاة سلطة تحدید الأوصاف التعسفیة ,1978لى قانون شھدت المناقشات التي سبقت التصویت ع     

 1991إلى أن استقر الأمر على اعتراف محكمة النقض الفرنسیة للقضاة بعد تردد كبیر سنة ,أمام إلحاح السلطة التنفیذیة تقرر للقضاة ھذا الحق 
  .1995ل تم الأخذ بھ في تعدیل  الحاھذ, التعسفیةبحقھم في التصریح بالشروط 

(2)_p.Ancel ,précité n° 63
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 لغیر یعود بالنفع یعترف بأن إمتیاز التوزیع المتضمن شرط القصر یمكن أن  الفرنسي  فالقضاء 

رین متى توافرت شروط معینة  من سلعة غیر قابلـة للتداول بیعھا لھؤلاء الآخ، ویبرر من ثم رفضالمتعاقدین  

بینھا الحرص على توفیر مستوى معین من الخدمة للعملاء في ھذه الظروف یبدوا مبررا تصرف المنتج الذي 

یرفض البیع للتجار الذین لا تتوافر لدیھم التجھیزات المادیة أو الخبرة الفنیة اللازمة لتقدیم الخدمـة ما بعد البیع ، 

  )  . 1(الأمر بسلعة على درجة عالیة من التقنیةوخصوصا عندما یتعلق 

             ویكون مبررا لیس فقط رفض المنتج بیع السلعة ذاتھا ، وإنما كذلك رفض بیع قطــع الغیار لغیر 

  ) .2(الموزعین المعتمدین الذین یستطیع المنتج أن یراقبھم عن كثب بحكـــــم تبعیتھم الاقتصادیة لــــھ  

________________________

(1)_.cass crim, 11/07/1962 D.1962 p.722 obs, J.Hémard M.Jeantin ,Juris-class .

Contracts- distribution, fasc 550

, تمدین  على المستوى الأوروبي فان محكمة العدل الأوروبیة أتیحت لھا فرصة الحكم على شرط قصر الخدمة ما بعد البیع على موزعین مع-)2(

و لا یقع من ثم , فقضت بان رفض المنتج إمداد الموزعین غیر المعتمدین بقطع الغیار لا یعد من جانبھ تعسفا في استغلال سیطرتھ الاقتصادیة 

. من معاھدة روما 86تحت طائلة المادة 

  12/12/1984 في 123/85و في مجال توزیع السیارات أصدرت لجنة المجموعة الأوروبیة اللائحة رقم -  

و تحتوي ھذه اللائحة على نصوص خاصة بالخدمة ما بعد ,  من معاھدة روما لا تنطبق على بعض اتفاقات القصر 85/1قررت فیھا أن المادة -

و ان یمتنع منھا أن مانح الامتیاز یمكن  ان یلتزم بالامتناع عن بیع منتجاتھ للمستعملین النھائیین في النطاق الجغرافي المحجوز للموزع , البیع 

  .كذلك عن تقدیم الخدمة ما بعد البیع لھم في ذات النطاق

  من الغیر على قطع الغیار من نفس درجة جودة القطع التي یقدمھا مانح الامتیاز ,  أما الموزع فیجب ان یكون حرا في الحصول -  

  . الموزع الا یستعمل في اطار الضمان المجاني  و ان بیع ھذه القطع او یستعملھا و مع ذلك فان مانع الامتیاز یمكن ان یفرض على

Sur l’étude de ce règlement V.lamy commercial, concurrence-distribution consommation n°

3364 et s .du 29l09l2003.
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الفقرة الثانیة : علاقة الموزع بالمشترین :

خدمة ما بعد البیع  ، فإن الم بتقدیـ) المنتج أو المستورد مثلا(          عندما یلتزم الموزع تجاه مانح الإمتیاز 

إلتزامھ ینصرف أولا إلى المشترین منھ ویترجم ھذا الإلتزام في صورة شرط في عقد البیع الذي یربطھ بمشتري 

. السلعة ، یتعھد بمقتضاه الموزع بضمان صلاحیة المبیع للعمل ومن ثم بتقدیم الخدمة ما بعد البیع للمشتري 

ئع یلتزم بالضمان الإتفاقي إلى جانب إلتزامھ بالضمان القانوني بوصفھ طرفا في بعبـارة أخرى فإن الموزع البا

  .)1(للضمان بھذه الصفــة ذاتــــھا عقد البیع ،  ویتعین علیھ تقدیم الخدمة ما بعد البیـع ، تنفیذا 

دمة ما بعد          ولكن یحدث أحیانا كثیرة أن تتضمن شھادة الضمان بندا یقضي بحق المشتري في طلب الخ

البیع ، كإصلاح الخلل في الجھاز مثلا ، لدى أي من الموزعین الخاضعین لھیمنة المنتج ، بحكم كونھم أعضاء في 

 للموزع الذي باع لھ ،ولكن یمكنھ بالالتجاءفالمشتري لا یلتزم . شبكة توزیع السلعة التي تحمل علامتھ التجاریة 

  .خدمـة من أي موزع غیر البائـــعطلب ال

         یلاحظ ، مبدئیا ، أن إلتزام الموزع غیر البائع بأداء خدمة ما بعد البیع یمكن أن یتخذ شكلا إحتیاطیا بحیث 

یجب على المشتري ، في الظروف العادیة ، أن یطلب تدخل البائع الذي إشترى  منھ لأداء الخدمة ، ولا یستطیع 

فمشتري السیارة مثلا لا یستطیع أن یطلب تدخل . إستثنائیة أن یطلب تدخل موزع آخر إلا إذا كانت ھناك ظروف 

موزع غیر البائع لإصلاحھا إلا إذا أصیبت السیارة بعطل مفاجئ في المنطقة الجغرافیة التي تمثل دائرة التوزیع 

.المحجوزة لھذا الأخیر 

___________________

ي حینھ وبأسعار صافیة واصل میناء سعودي شاملاً الشحن والتأمین بقطع الغیار  یتعھد الموكل بأن یقوم عند الطلب بتزوید الموزع وف  -)1(
 أو الى تاریخ تعیین وكیل آخر، مع الاتفاقیةالضروریة لمنتجات إدارة النظم الطبیة وذلك إلى فترة تمتد حتى سنة واحدة بعد تاریخ انھاء ھذه 

..ورید منتجات إدارة النظم الطبیةإدراك أن ھذا الإلتزام یسري لمدة سبع سنوات بعد تاریخ ت
یلتزم الموزع بأن یقوم بتوفیر قطع الغیار لمنتجات            . بمخزون محلي من قطع الغیار اللازمةالاحتفاظ أو بترتیب بالاحتفاظویلتزم الموزع 

انة والضمان بجودة نوعیة جیدة لمنتجات إدارة كما یلتزم أیضا بتوفیر الصی. إدارة نظم المعدات الطبیة بأسعار معقولة حسبما یطلبھ المشترون
  .لھذا الغرض..نظم المعدات الطبیة

 التي الاعتیادیة یلتزم الموزع بإقامة وتأمین استمراریة توفیر جھاز خدمة فعال مزود یضم فنیین مؤھلین یستوفون الشروط القیاسیة          
..یحددھا الموكل من حیث مستوى التعلیم والتدریب

 التي یقدمھا وكما ھو موصوف الاعتیادیة الضمان لالتزاماتیضمن الموكل نوعیة منتجات إدارة النظم الطبیة وقطع غیارھا وفقا                
وكل  كملحق ، أو حسبما یتم الإتفاق علیھ بشكل منفصل كتابة بین المالاتفاقیة والمرفقة بھذه " عربكو" من شروط البیع العامة لشركة11في الفقرة 

یدرك الموكل أن منتجات إدارة النظم الطبیة لا یمكن أن تستورد إلى المنطقة ما لم تكن مطابقة للمواصفات التي .والموزع لأي صفقة محددة
لك ویلتزم الموزع بإبقاء الموكل على معرفة دائمة وبشكل منتظم بت. تقرھا الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والمعمول بھا في المنطقة

.المواصفات وأي تغییرات تجرى علیھا
یلتزم الطرفان بتنفیذ ھذه الإتفاقیة بحسن نیة طبقًا للشروط المنصوص علیھا وبما یتماشى مع الممارسات التجاریة الجیدة المتعارف              

.علیھا
معلومات "أو /و" معلومات خاصة"ووثائق تحمل العلامة یلتزم الطرفان بالمحافظة على السریة التامة لأي معلومات مكتوبة 

أو التي یمكن أن تعتبر بطبیعتھا سریة، ویلتزم كل من الطرفین باستخدام كافة المعلومات والوثائق التي یحصل علیھا من الطرف الآخر " سریة
.بما یقتصر على الأغراض المحددة في ھذا العقد
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یة ، أن یطلب الخدمة ما بعد         ولكن في فروض أخرى یكون من حق المشتري ، حتى في الظروف العاد

البیع من أي موزع بحسب إختباره من الموزعین الذین یحملون علامة المنتج ، بعبارة أخرى  یكون جمیع 

الموزعین مدینین أصلیین بالإلتزام بأداء الخدمة ما بعد البیع ، فیستطیع المشتري أن یطلبھا من أي  واحد منھم   

خدمة  التي یقیمھا المنتجون لبعض الأجھزة المنزلیة الصغیرة ، والتي یستطیع وھذا ھو الوضع بالنسبة لنقاط ال

) .1(ب إختباره ، لإصلاح جھازه  المشتري أن یلجأ إلى أي منھا ، بحس

فمبدأ نسبیة اثر العقد من حیث .        ھذه الصورة لأداء الخدمة ما بعد البیع تثیر السؤال عن أساسھا القانوني 

 من أن یترتب العقد إلتزاما على عاتق شخـص لم یكن طرفا فیھ ولم یكن ممثلا فیھ عن طریق أحد الأشخاص یمنع

ومن ثم یتعین البحـــث عن سبب قیام الإلتزام بأداء الخدمة ما بعد البیع على عاتق أشخاص لم یكونــوا , طرفیھ 

مشتري بخدمة ما بعد البیع على موزع  ما ھو الأساس القانوني لرجوع الو بعبارة أخرى,  طرفا في عقد البیع 

  .غیر البائع ؟

______________________

.في فرنسا " ساب و مولینكس '  مثال ذلك نقاط خدمة أجھزة -)1(

-.P.Ancel , le service après-vente, précité n° 65

Peugeot près de chez vous.

Chez Peugeot, l’engagement envers nos clients se manifeste par un accompagnement dans la
découverte et l’entretien de votre véhicule. Pour vous satisfaire, un réseau de près de 18 points de
services auxquels s'ajoutent 8 points de vente pièces de rechange agréés est à votre disposition.
Vous trouverez forcément une équipe spécialisée dans l’entretien de votre voiture près de chez vous.

Les points de services et points de vente pièces de rechange agréés Peugeot

Trouvez votre point de services ou point de vente pièces de rechange agréé Peugeot
Trouvez le Peugeot Rapide le plus proche
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, التوزیعذھبت بعض الأحكام في القضاء الفرنسي إلى القول بأن الموزع یعتبر وكیلا لمن منحھ إمتیاز

، أي لجمیع المشترین  ومن ثم فھو یلتزم بمقتضى الوكالة بأداء الخدمة ما بعد البیع لجمیع من یحیلھم إلیھ  موكلھ

  ).1(للسلعة التي تحمل علامة المنتج 

         قریب من ھذا التحلیل موقف المشرع الكویتي الذي قرب بین موقف الموزع وموقف وكیل العقود ، حیث 

على أن ھذا التحلیل لم یجد رواجا في الفقھ ,  )  2( الأول لبعض القواعد القانونیة الخاصـــــة بالثاني أخضع

 وكلاء - وعلى وجھ الخصوص أصحاب إمتیاز –الفرنسي الذي یرفض ، من ناحیة ، فكرة إعتبار الموزعین 

رض قبولھا فإنـــھا لا تبرر إلتزام الموزع أن فكرة  الوكالة على ف, للمنتج أو للمستورد ، ویرى ، من ناحیة أخرى 

بالخدمة ما بعد البیع ، فھذه الخدمة تتبلور في مجموعة من الأعمال المادیة تنحسر عنھا الوكالة التي لا ترد إلا 

  )   .3(على الأعمال القانونیــــة 

ة ما بعد البیع یقضي التفرقة بین         ولذلك نجد  أن تحدید الأساس القانوني لإلتزام موزع غیر البائع بالخدم

:حالتین 

_________________________

(1)_ Par exemple Paris 12/11/1962 D.1963.somm p.25

ولى على وجھ الاستمرار عقد یلتزم بموجبھ شخص بان یت: "  من قانون التجارة الكویتي وكالة العقود بأنھا 271عرفت المادة    - )2(

و یمكن أن تشمل مھنتھ إبرام ھذه الصفقات , الحض و التفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل اجر ,  و في منطقة نشاط معینة 

  " .و تنفیذھا باسم الموكل و لحسابھ 

(3)_ Jeantin ,juris-class, contrats-Distribution, précité Fasc390
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:لحالة الاولىا

          عندما تتضمن شھادة الضمان التي تسلم للمشتري شرطا یقضي بحق ھذا الأخیر في طلب الخدمة ما بعد 

البیع من أي موزع للسلعة ، وفي ذات الوقت یكون المنتج قد اشترط في عقود التوزیع على كل موزعي منتجاتھ 

عندئذ یعتبر الموزعون متعھدین . ا كان الموزع الذي اشترى منھ تقدیم ھذه الخدمة لكل مشتري  لھذه المنتجات أی

ویستطیع المشتري  . في إشتراط لمصلحة الغیر أي المشتري ، الذي یقبلھ ضمنیا بمجرد سكوتھ وعدم نقضھ 

، إلزام أي ) المتعھدین(وموزعیھ ) المشترط(أعمالا لحقھ المباشر الذي یستمد من الاشتراط المبرم بین المنتج 

  ) .1(وزع بتنفیذ الخدمة لصالحھ م

الحالة الثانیة:

                   عندما یجد المشتري الشرط الذي یعطیھ الحق في طلب الخدمة أي مـوزع في شھادة الضمان 

المرفقة بالسلعة ، ولكن المنتج لا یشترط في ذات الوقت ھذا الإلتزام على موزعیھ في عقود إلتزام التوزیع التي 

) الموزع(بأن یجعل الغیر ) المتعھد(عندئذ فإننا نكون بصدد تعھد عن الغیر حیث  یتعھد المنتج ,  تربطھ بھم  

  ). 2)  (المشتري(یتحمل بالإلتزام بأداء الخدمة لصالح المتعھد لھ 

_________________________

(1)_En ce sens ,,.Jeantin ,précité Fax 390 ,B .Grelon thèse précité n°183 , p.72 cas.Bout et Ferrier

Lamy commercial op,cit,n° 5502 ,du 31l01l2006.

مرجع سابق ,  محمد حسین منصور – 52مرجع سابق ص ,  راجع أیضا سعید جبر -مدني مصري154/1,  مدني كویتي 206/1انظر المادة 

 .42ص 

(2)_.P Ancel ,le service après-vente, précité n° 66
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على ضوء ھذا التحلیل یمكننا تحدید الجزاء الذي یترتب على مخالفة الإلتزام بأداء الخدمة الذي یقع على 

.عاتق موزع غیر البائع

                    ففي حالة الاشتراط لمصلحة الغیر ، فإن الموزع غیر البائع الذي یرفض إصلاح الشيء أو 

د المشتري بقطع الغیار اللازمة لإصلاحھ ، یكون مسئولا مسئولیة عقدیة تجاه المشتري الذي تنشأ لھ یرفض تزوی

ومن ثم یحق للمشتري ، بمقتضى ھذا الحق المباشر ، مطالبة . من عقد الاشتراط دعوى مباشرة ضد المتعھد 

لك بالتعویض عن الأضرار الموزع بالتعویض عن الأضرار التي لحقت بھ من جراء عدم إصلاح الشيء ، وكذ

ولكن ھل یستطیع المشتري أن , )  1(ة عن إصلاح الشيء بشكل معیب أو غیر مطابق للأصــول الفنیة ـالناشئ

  .یرجع أیضا على المنتج ؟ 

     الواقع أن للمنتج مصلحة أدبیة ، بل ومادیة ، في قیام الموزع الذي قصده المشتري بأداء الخدمة ما بعد البیع 

  . الأخیرلھذا

               فالمنتج ، بمقتضى شھادة الضمان التي أصدرھا ، قد تعھد بالخدمة ما بعد البیع للمشتري ، ولكنھ 

فإذا لم یقم ھؤلاء الآخرین بأداء الخدمة فإن المنتج لا . أحال المشتري ، لاستیفاء حقھ في الخدمة إلى الموزعین 

ونلاحظ أخیرا أن رفض الموزع أداء . عن عدم الوفاء بھ تجاه المشتري تبرأ ذمتھ من الدین الذي یكون مسئولا 

 على لمخالفة تجیز للمنتج توقیع جزاءالخدمة یعد مخالفة لعقد التوزیع الذي یربط ھذا الأخیر بالمنتج ، ھذه ا

  .)2 (الموزع قد تصل إلى حد فسخ عقد التوزیع الذي یربط بینھما 

______________________

(1)_.Medjadj,op,cit p 95

(2)_.P.Ancel précité n° 66
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أجنبیــا عن العلاقة التي تربط بین یظل ) المتعھد عنھ( فإن الموزع )1(أما في حالة التعھد عن الغیر

ء الخدمة ومن ثم تظل للموزع الحریة التامة في أن یرتضي أدا,   ) المتعھد لھ(والمشتري ) المتعھد(المنتج 

  .للمشتري أو لا یرتضیھ 

 المشتري        فإذا قبل الموزع أداء الخدمة لمن تقدم لطلبھا ترتب على ذلك ، من ناحیة ، أن تبرأ ذمة المنتج تجاه

لأنھ یعتبر بذلك قد نفذ تعھده ، ومن ناحیة أخرى ، ینشأ عقد جدید بین الموزع والمشتري ، موضوعھ أداء الخدمة 

  .ولیة الموزع على ضوء ھذا العقد المطلوبة ، وتتحد مسئ

 بینھما أي       أما إذا رفض الموزع أداء الخدمة للمشتري ، فلا یملك ھذا الأخیر أي رجــوع ضده ، إذ لم یقم

ولكن المشتري یستطیع أن یرجع على المنتج بسبب . علاقة عقدیة و  یعد الإمتناع عن أداء الخدمــــــة إخلالا بھا 

وإن كان المنتج یستطیع أن یتخلــص من . إخلال ھذا الأخیر بإلتزامھ بحمل الموزع على قبول أداء الخدمة 

داء أو أحال المشتري إلى  موزع آخر قام بأ, بإصلاح الخلل , ابعین لھ عن طریق الفنیین الت, المسئولیة إذا قام ھو 

)  .2(الخدمة المطلوبة فعلا 

_______________________

إذا تعھد شخص عن الغیر فلا یتقید الغیر بتعھده فان رفض الغیر أن یلتزم :"  من القانون المدني الجزائري انھ 114تنص المادة -)1            (
لى المتعھد أن یعوض من تقاعد معھ و یجوز لھ مع ذلك أن یتخلص من التعویض بان یقوم ھو نفسھ بتنفیذ ما التزم بھ أما إذا قبل وجب ع

الغیر ھذا التعھد فان قبولھ لا ینتج أثرا إلا من وقت صدوره ما لم یتبین انھ قصد صراحة أو ضمنا أن یستند اثر ھذا القبول إلى الوقت الذي 
 ".لتعھدصدر فیھ ا

 أن التعھد عن الغیر ھي الحالة التي یلتزم فیھا شخص بالحصول على رضاء شخص أخر بعقد من العقود 114یتبین من نص المادة              
العمل مع شخص ثالث كالحالة التي یمارس فیھا الوكیل عملا خارج حدود وكالتھ فیلتزم الوكیل أمام الغیر على الحصول على رضاء الموكل بھذا 

: تشترط لقیامھ ثلاثة شروط114 یصح التعھد عن الغیر فان المادةلكن لكي
یرجع ھذا الشرط على أساس ،أن المتعھد لم یحصل من ھذا الغیر على توكیل  أن یتعاقد المتعھد باسمھ لا باسم الغیر  :الشرط الأول-

.یوكلھ بالقیام بعمل معین
و یرجع ھذا الشرط إلى الأحكام العامة في القانون التي لا تجیز  :تتجھ إرادة المتعھد في إلزام نفسھ لا إلزام الغیرأن :الشرط الثاني-       

 من القانون المدني الجزائري التي لا تجیز بان یرتب العقد التزاما في ذمة 113زام بدون إرادتھ و إلى نص المادةلشخص ما أن یلزم غیره بالت
.ان كل اتفاق یؤدي إلى إلزام الغیر بالتزام لم یكن طرفا فیھ یعتبر اتفاقا باطلاالغیر و على ذلك ف

 من 114و التزام المتعھد كما یتضح من المادة  :أن یكون موضوع التزام المتعھد ھو حمل الغیر على قبول ھذا التعھد :الشرط الثالث-         
ضاء الغیر بالتعھد و بالتالي فان عجز المتعھد في الحصول على قبول الغیر بالالتزام القانون المدني الجزائري التزام بنتیجة و ھو حصول ر

یكون مسئولا عن إخلالھ بتنفیذ التزامھ لأنھ لا یكفي أن یثبت المتعھد انھ بذل كل جھده في سبیل الحصول على رضا الغیر و إنما علیھ أن یثبت 
. ھي التي أدت إلى عدم تحقیق النتیجة التي التزم بتحقیقھ- كموت الغیر على سبیل المثال–أن القوة القاھرة 

فلھ الحریة الكاملة في قبول ) المتعھد عنھ( الشروط صح التعھد عن الغیر مرتبا جمیع آثاره في ذمة المتعھد إما بالنسبة للغیر فإذا توافرت        
.مدني جزائري114ھذا ما قررتھ المادةالتعھد أو رفضھ دون أن یكون للمتعھد سلطة ما في حملھ على القبول و 

(2)_.P Ancel ,le service après-vente précité n° 69
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: الفرع الثاني

التزام الفني المستقل و الوكیل التجاري بالخدمة ما بعد البیع في عقد المقاولة
)1(ورد ، فإنھ یكون بائعا مستقلاإذا لم یكن البائع موزعا في شبكة توزیع یھیمن علیھا المنتج أو المست

یجب ، وفقا القواعد العامة أن یؤدي الخدمة ما بعد البیع للمشترین منھ  بنفسھ أو بواسطة تابعیة ، و لكن البائع 
  .خر بأداء الخدمة بدلا منـــــھ ى عقد ، شخصا  أـــیمكن أن یكلف ، بمقتض

  ) .3(وقد یكون وكیلا تجاریا للبائع  )2(لخدمة قد یكون فنیا مستقلا والغیر الذي یكلف من قبل البائع بأداء ا     
أولا : التزام  الفني المستقل   بالخدمة ما بعد البیع   

 أجھزة –كالأجھزة المنزلیة (    ھناك الكثیر من المشروعات المتخصصة في إصلاح أو صیانة الأجھزة المختلفة 
، ویقتصر نشاط تلك المشروعات ،  عادة ، على ) إلخ...والتلفزیون والفدیو  أجھزة الرادیو – المصاعد –التكییف 

.عملیات الإصـــــلاح والصیانة ، ولا یمتد إلى البیع والتوزیــــــع 
______________________

(1)- vendeur indépendant
Réseau numéro un des vendeur indépendant en France, leader sur le marché du recrutement
de vendeur indépendant, agent Co devient désormais, le repère incontournable des Entreprises, et
le référent des services pour la profession de vendeur indépendant.
Créée en 1999, la marque signe son premier slogan « Avoir de l’avance dans notre cœur de métier »
et poursuit son développement à l’International dès Janvier 2006.
vendeur indépendant : présentation
Personne de confiance, le vendeur indépendant agit en qualité de mandataire pour le compte de
plusieurs mandants, français ou étrangers. Rémunéré(e) à la commission, l'activité de vendeur
indépendant n’implique aucune autre charge (sociale) pour son mandant.
La fonction de vendeur indépendant est définie selon les accords de son mandant (représentation,
négociation, vente, animation, apporteur d’affaires…) dans des domaines d’intervention diverses
(Réseaux de distribution en CHR, Bto B, GSB, GSA, GSS, Services aux Entreprises et Commerce,
Banque, Assurance, Immobilier, Santé et Soins, Tourisme et Loisirs, Art et artisanaux, Industrie, BTP
(2)_Technicien indépendant

(3)_ L'agent commercial est chargé par le mandant de bien vendre ses produits. Il réalise pour cela
un travail de prospection, de négociation et de suivi de la clientèle. Il n'est pas le vendeur mais signe
les contrats au nom de son mandant.
Il est rémunéré par son mandant sur la base d'une commission (commission d'agence), variable
selon les marchés.
En France et dans l'Union européenne, l'activité d'agent commercial est réglementée, par des
directives européennes et les droits nationaux (décret numéro 58 - 1345 du 23 décembre 1958, relatif
au statut professionnel des agents commerciaux, ainsi que la loi numéro 91 - 593 du 25 juin 1991,
relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants).
Des contrats types existent. Les points essentiels de ces contrats sont : la durée du contrat (finie ou
infinie), la non-concurrence (l'agent peut représenter plusieurs fournisseurs, mais des fournisseurs
non concurrents), le droit à commission (même lorsque le contrat est rompu, mais pour une durée
limitée), la notion de territoire (donnant à l'agent commercial une exclusivité sur un territoire ou un
marché).
En droit français, l'activité de l'agent commercial est réglementée par les articles L 134-1 à L 134-17
du Code de commerce.
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ویحدث في بعض الأحیان أن یتفق البائعون أو الموزعون مع ھذه المشروعات التي تقبل ، بمقتضى ھذا 

  . ، أن تكرس جزءا من نشاطھا لإصلاح أو صیانة الأجھزة التي یقوم ھؤلاء ببیعھاالإتفاق

             وتلائم ھذه الطریقة في أداء الخدمة ما بعد البیع صغار البائعین الذین لا تسمح ظروفھم المادیة بتوفیر 

ولكن یمكن أن نصادفھا أیضا في .  )1(الإمكانیات اللازمة لإقامة أقسام لخدمة ما بعد البیع ملحقة بمشروعاتھم 

 والتي لا یسمح لھا )2(الشروط العامة للبیع الصادرة عن المشروعات الكبرى التي تباشر عملیات البیع بالمراسلة 

.)3(البعد الجغرافي أن تقدم لعملائھا بنفسھا الخدمة ما بعد البیع بصورة فعالة  

ولكن السؤال المطروح  ما )4(خلال عملیة قانونیة ثلاثیة الأطراف          وفي ھذه الفروض یتم أداء الخدمة من 

  ھي طبیعة ھذه العملیة على وجھ التحدید ؟

وحوالة الدین عقد أو إتفاق على نقل الدین من المدین إلى ,  (5)           من الممكن إعتبار ھذه العملیة حوالة دین 

، في إحدى صورتیھا ، بإتفاق بین المدین الأصلي والمدین وھي تنعقد  ,  )6(شخص آخر یتحمل بھ بدلا منھ 

 ، ولكنھا لا تنفذ في حق الدائن إلا إذا أقرھا  مدني جزائري251و ھو ما تنص علیھ المادة الجدید ، المحال علیھ 

ذمة   مدني جزائري ، ویترتب علیھا إنتقال الدین إلى ذمة المحال علیھ ، وتبرأ منھ 252 و ھذا بصریح المادة 

  .المدین الأصلــــــي

__________________________

(1)_.Medjadj, op, cit p.98 et s

(2)_La vente par correspondance

(3)_.P.Ancel précité n° 69

(4)_Une opération juridique à trois personnes

(5)_Cession de dette

و بعض التشریعات , و إنما اخذ بھ المشرع المصري عن الفقھ الإسلامــــي ,  حوالة الدین نظام غیر معروف في القانون الفرنسي -)6(

.190 ص  أحكام الالتزام,  جمال زكي –یة الجرمان

.المادة 251 :" تتم حوالة الدین باتفاق بین المدین وشخص آخر یتحمل عنھ الدین"

.المادة 252 :" لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرھا "

           "وإذا قام المحال علیھ أو المدین الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن وعین لھ أجلا معقولا لیقر الحوالة ثم انقضى الأجل دون صدور 

.الإقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة"

المادة 253 : "ما دام الدائن لم یحدد موقفھ من الحوالة إقرارا أو رفضا، كان المحال علیھ ملزما قبل المدین الأصلي بالوفاء للدائن في الوقت 

.المناسب ما لم یكن ھناك اتفاق یقضي بغیر ذلك، ویسري ھذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة"

.المادة 254 : "یحال الدین بكامل ضماناتھ

.غیر أنھ لا یبقى للكفیل، عینیا كان أو شخصیا، التزام تجاه الدائن إلا إذا رضي بالحوالة".
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من الممكن القول بأن البائع ، بإعتباره مدینا بمقتضى عقد البیع بأداء الخدمة للمشتري ، قصد باتفاقھ 

) المدین الأصلي(وتنعقد الحوالة بإتفاق البائع . ع للمشتري مع الفني أن یحیل إلیھ دینھ بأداء الخدمة ما بعد البیـــــ

یعتبر تصرفا قانونیا من "والإقرار . ، ولكنـھا لا تسري في حق المشتري إلا إذا أقرھا )المحال علیھ (والفني 

ر والقواعد العامة تجیز أن یعب) 1" (جانب واحــــد ویخضع ، من ثم ، للقواعد العامة في التصرف القانوني 

وعموما فإن المشتري . المشتري آخر غیر البائع ، أو بتقدیم الشيء إلى الفني الذي عینھ البائــــــع لإصلاحھ 

  ) .2(قرار الدائن بالحوالـــــة یستطیع أن یعبر عن قبولــــھ في أي لحظة ، لأن المشرع لم یحدد وقتا معینا لإ

ویر یتمثل ، في  حرمان المشتـــــري من إمكانیة الرجوع على                  على أن العیب الأساس لھذا التص

البائع حال رفض الفني تقدیم الخدمة التي یترتب علیھا أن یحل المحال علیھ في مواجھة الدائن محل المدین 

لى المدین الأصلي ، فتبرأ ذمة ھذا المدین قبل الدائن منذ إبرام الحوالة ، ولا یستطیع الدائن ، تبعا لھذا ، الرجوع ع

وفي الفرض الذي یعنینا فإن تقدیم المشتـــري إلى الفني . الأصلي إذ تعذر علیھ إستیفاء الدین من المحال علیھ 

.(3)لة ، یؤدي إلى نفاذھا في حقــھ لإصلاح الشيء  یعتبر إقرارا منھ بالحوا

_______________________

.192ص ,   أحكام الالتزام  ,المرجع السابق,  جمال زكي -)1(

.193ص   أحكام الالتزام , المرجع السابق, ل زكي  جما-)2(
(3)- Une dette peut se transmettre contre une créance. Mais la situation est parfois différente. Il est dur

d'imposer au créancier un changement de débiteur. La créance ne vaut que ce que vaut le débiteur.
Ainsi, le Droit français n'envisage pas la cession de dette et reste fidèle à la conception personnelle du lien
obligatoire. A cette conception personnelle s'oppose les conceptions matérialistes ou modernes, selon
lesquelles ce qui importe n'est pas la personnalité du débiteur, mais la valeur.
Ces concepts ont exercé une influence sur notre droit qui parfois admet la cession de dette.
I – Les procédés voisins de la cession de dette
Une personne peut prendre envers un débiteur l'engagement de payer une dette dont celui-ci est tenu. Une
telle convention est valable entre les parties mais n'a pas d'effet envers le créancier qui ne connaît que le
débiteur primitif. La cession de dette véritable suppose que le créancier acquiert un droit contre le deuxième
débiteur.
Les procédés qui permettent de réaliser une cession de dette tout en libérant le débiteur primitif
Une telle opération est possible si le créancier y consent. Nul ne peut être contraint à changer de débiteur. Le
Code Civil a prévu deux opérations :
1 – La novation par changement de débiteur
Cette novation diffère de la cession de dette véritable. L'opération emporte extinction de la dette ancienne et
création d'une dette nouvelle.
2 – La délégation parfaite
Quand le créancier délégataire, en acceptant l'engagement du délégué, manifeste l'intention claire et formelle
de décharger le déléguant, l'intervention du créancier est indispensable. La libération du débiteur primitif
entraîne extinction de sa dette alors qu'une nouvelle obligation est créée entre le créancier et le deuxième
débiteur. Il n'y a pas transport de la créance primitive.
La liberté des conventions permet de construire une véritable cession de dette, la dette primitive étant
transportée telle quelle à un deuxième débiteur.- Gabriel Seignalet Fondateur de l'entreprise IUS
GENTIUM,2009
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فإذا رفض الفني القیام بالإصلاح بعد ذلك فلن یكون أمام المشتـــــري إلا مقاضاتھ ، ولن یكون لھ أي رجوع 

وسوف یتأثر موقف المشتري بصورة . على البائع الذي تخلص بالحوالة ، من أیة مسئولیة عن الخدمة ما بعد البیع 

وھو ما یعني ,  ـر إذا علمنا أن من حق  المحال علیھ أن یتمسك قبل الدائن بالدفوع المستمدة من عقد الحوالةأكبــــ

أن الفني یمكن أن یمتنع عن أداء الخدمة ویحتج على المشتري بأن الأجر المتفق علیھ نظیرھا ، في العقد الذي 

  .  الخدمة ما بعد البیع سرابا لیس لھ أي قیمــــــة یربطھ بالبائع لم یتم دفعھ من قبل ھذا الأخیر فتصبح بذلك

.        ولذلك فأن العملیة الثلاثیة التي تقدم الخدمة من خلالھا یجب تكییفھا على أنھا إشتراط   لمصلحة الغیر 

فالبائع في العقد الذي یبرمھ مع فني الإصلاح إنما یشترط لمصلحة المشترین منھ ، فینشأ لھؤلاء ، بمقتضى 

، یكون لھم بمقتضاه مطالبتھ بالقیام بالخدمة ما بعد البیع لمصلحتھم ، ) المتعھد(الإشتراط ، حق مباشر قبل الفني 

  .فإن إمتنع كان لھم الحق في مطالبتھ بالتعویض على أساس المسؤولیة العقدیة 

، إلا  )  1 (1979 یولیو 13 ھ فيـــــبھذا التحلیل في حكم أصدرت" باریس  " استئناف         وقد أخذت محكمة 

أن المحكمة قررت إخلاء البائع من كل مسئولیة عن عدم تنفیذ فني الإصلاح لما تعھد بھ ، وقد إعترض بعض 

الشراح على ما ذھبت إلیھ المحكمة من إخلاء مسؤولیة البائع ، على أساس أن ھذا الأخیر ، عندما نص في عقد 

فھو یعتبر متعھدا عن الغیر یسأل ، في حالة رفض الغیر أداء الخدمة ، عن عدم البیــع على قیام الغیر بالخدمة ،  

  .) 2  (تنفیذ تعھده

_______________________

(1)_Paris 13/07/1979 juris-Data n° 0400

- )2( -En ce sens Civ. 1er, 29 mai 1984,( D. 1985, p.213, note P. Malinvaud).

- Civ. 1er, 29 janv. 1985 (Gaz. Pal. 1985.1.264).
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إذ الفرض أن إحالة المشتري إلى فني , غیر انھ  لا محل  لإدخال فكرة التعھد عن الغیر في ھذه الحالة 

ا معین للحصول على الخدمة ما بعد البیع ، قد تمت بناء على إتفاق سابق بین البائع وبین الفني قبل بمقتضاه ھذ

  .الأخیر أداء الخدمة للمشتري 

         أما عن رجوع المشتري على البائع ، في حالة رفض الفني أداء الخدمـــة التي تعھد بھا ، فانھ یكون  ممكنا 

 – الإلتزام بالخدمة ما بعد البیع –فالإشتراط ھنا یعتبر طریقة للوفاء بالدین  . (1)في إطار الإشتراط لمصلحة الغیر

على ) المشتري(فإلى حین حصول الدائن .  غایتھ ، وھي إبرام ذمة المدین إلا بحصول الدائن على حقھ لا یحقق

 ھو یجعل الفني بمثابة الاشتراطوكل ما یترتب  على . الفني والبائع : حقھ في الخدمة ، یكون أمامھ مدینین بھا 

ن ثم فإن على المشتري أن یطالب الفني بأداء وم , احتیاطیامدین أصلي بأداء الخدمة ، حین یكون البائع مدینا 

أما إذا .  الإلتزام بالوفاء ، وھو ینقضي بالنسبة للبائع وبالنسبة للفني في آن واحد انقضىالخدمة أولا ، فإن أداھا 

 الفنـي عن أداء الخدمة دون مبرر ، فإن المشتري یكون من حقھ أن یرجع علیھ وعلى البائـع في ذات الوقت امتنع

ویمكن للبائع بعد سداد التعویض أن .  یكون ، عندئذ ، ثابت في حقھما معا بالالتزاملتعویض ، لأن عدم الوفاء با

 التي یلقیھا العقد على للالتزاماتیرجع بھ على الفني ، كما یمكنھ أن یطلب فسخ العقد بینھما لعدم تنفیذ الفني  

.)2(عاتقھ 

_______________________

  یجوز للشخص أن یتعاقد باسمھ على التزامات یشترطھا لمصلحة الغیر،   :" على أنھ   من القانون المدني الجزائري 116ادة تنص الم  -)1(
و یترتب على ھذا الاشتراط أن یكتسب الغیر حقا مباشرا قبل المتعھد .إذا كان لھ في تنفیذ ھذه الالتزامات مصلحة شخصیة مادیة كانت أو أدبیة 

. العقدراط یستطیع أن یطالبھ بوفائھ، ما لم یتفق على خلاف ذلك، ویكون لھذا المدین أن یحتج ضد المنتفع بما یعارض مضمون بتنفیذ الاشت
" كذلك للمشترط أن یطالب بتنفیذ ما اشترط لمصلحة المنتفع إلا إذا تبین من العقد أن المنتفع وحده ھو الذي یجوز لھ ذلكزویجو

من القانون المدني الجزائري أن الاشتراط لمصلحة الغیر عبارة عن اتفاق یقوم بین شخص یسمى المشترط ) 116(لمادة یتبین من نص ا         
و شخص یسمى المتعھد بمقتضاه یشترط فیھ المشترط على المتعھد إنشاء حق للغیر لیس طرفا في اتفاقھما و یسمى ھذا الغیر المنتفع

لیة كثیرة ففي عقود التامین على الحیاة یستطیع المستأمن أن یشترط على شركة التأمین أن تتعھد مقابل و للاشتراط لمصلحة الغیر تطبیقات عم
الأقساط التي یؤدیھا بدفع مبلغ معین لورثتھ عند وفاتھ فیكون للورثة حق في ھذا المبلغ عند وفاة مورثھم ینشا لھم مباشرة من عقد التامین أي لا 

  من تركتھیمر بذمة الوارث و لا یعتبر

  : شروط تحقق الاشتراط لمصلحة الغیر -

:یتبین لنا أن القانون یشترط لتحقق الاشتراط لمصلحة الغیر ثلاثة شروط و ھي كالتالي 116من نص المادة

.أن یتقاعد المشترط باسمھ: الأول

.أن تتجھ إرادة المتقاعدین إلى إنشاء حق مباشر للمنتفع :الثاني

.ترط مصلحة شخصیة في الاشتراط للغیر أن یكون للمش:الثالث

(2)- Civ. 1er, 24 janv. 1986 (JCP 1986,15429); Com. 15 janv. 1980 (Bull. Civ, 14, n°22).
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ثانیا: قیام وكلاء البائع بالخدمة ما بعد البیع

      كثیرا ما یلجأ المنتجون وكبار التجار إلى الإستعانة ببعض الأشخاص الذین یعملون على تصریف بضائعھم 
وقد ) . 1(ر الوساطة بینھم وبین العملاء ، ویعرف ھؤلاء الأشخاص بالوكلاء التجاریین عن طریق القیام بدو

یكلف المنتج أو التاجر ھؤلاء الوكلاء بتنظیم وتقدیم الخدمة ما بعد البیع للعملاء الذین یشترون السلعة عن 
.)2(طریقــھم 

بعد البیع یحتـــاج إلى مزید من الإیضاح ، لأن         على أنھ یلاحظ أن تدخل الوكیل التجاري لأداء الخدمة ما 
وكیلا بالعمولة أم وكیل طبیعة الدور الذي یلعبھ الوكیل في الوساطة بین الموكل والعملاء تختلف بحسب ما إذا كان 

.)3(  عقـــود
____________________

. 30المرجع السابق ص ,  سمیحة القلیوبي -)1(

 بالمائة من عملیات الخدمة ما بعد 30حیث یذھب بعض الشراح إلى أن أكثر من , خدمة ما بعد البیع شائعة في فرنسا  ھذه الطریقة لتقدیم ال-)2(

.البیع یقوم بھا وكلاء تجاریون متخصصون 

-.J.M Mouseron et autres Droit de la distribution op,cit, n° 489 note 2

و یمكن , و یفضلھا كثیر من المنتجین على إنشاء فروع لمشروعاتھم في الأماكن المختلفة , ن الأھمیة    تعتبر الوكالة التجاریة على قدر كبیر م

إجمال ھذه الفوائد في أن الوكالة من ناحیة تسھل للتاجر إبرام عقود البیع و الشراء خارج منطقة نشاطھ و تؤكده لھ الحصول على حقوقھ 

و من , كما تحقق السریة للموكل إذا أراد إخفاء اسمھ و نشاطھ التجاري خشیة المنافسة , ان خصوصا إذا كانت الوكالة مصحوبة بشرط الضم

من الاستفادة بخبرة الوكیل في معرفة الأسواق ذات الطلب على ھذه السلعة , ناحیة أخرى تمكن الموكل إذا كان احد المصانع المنتجة لبضاعة ما 

.و أماكن توزیعھا 

ن التجاري الجزائري  تشریعا كان أم عرفا على إضفاء الصفة التجاریة على الأعمال التي یتوفر فیھا خصائص التتجیر لم یضف القانو  -)3   (

من مضاربة أو اكتساب الربح و ممارسة النشاط التجاري في شكل مقاومة فقط بل أضفت كذلك الوصف على أعمال أخرى

و قد . لعمل في حد ذاتھ عملا تجاریا بمجرد توفر شروط معینة و دون النظر إلى القائم بھ یعد اثبحی«الشّكل الأعمال التجاریة بحسب "سماھا 

نص التقنین التجاري على تلك الأعمال بحسب الشكل في المادة الثالثة منھ والتي تنص :

یعد تجاریا بحسب الشكل" :

.التعامل بالسفتجة بین الأشخاص

.الشركات التجاریة

- لأعمال مھما كان ھدفھاوكالات و مكاتب ا .

.العملیات المتعلقة بالمحلات التجاریة-

".كل عقد تجاري یتعلق بالتجارة البحریة و الجویة-
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    الوكیل بالعمولــــة      -1           

بمقتضــى   التصرفات القانونیة باسمھ  بأنھ شخص یباشر)1(یعرف فقھاء القانون التجاري الوكیل بالعمولة

  )  .3(ـد    الوكالة بالعمولة   عقـ)2(الشخصي لحساب شخص آخر یسمـى الموكل 

         یتضح من ھذا التعریف أن عقد الوكالة بالعمولة یتمیز بأن الوكیل یتعاقـــد مع الغیر باسمھ الشخصي لا 

باسم موكلھ ، بحیث یبدو أمام ھذا الغیر وكأنھ المتعاقد الأصلي ، فیلتزم في مواجھتھ بكافة الإلتزامات التي تنشا 

برم بینھما ، كما یتلقي كافة الحقوق التي تترتب على ھذا العقد ، ولكن نظرا لأن الوكیل یتعاقد لحساب عن العقد الم

موكلھ ، فإنھ یعتبر في علاقتھ بھذا الأخیر بمثابة وكیل ، ومن ثم یسأل في مواجھتــھ عن تنفیذ الوكالة واحترام 

  ) .4(لى الموكل ــھ وبین الغیر إشروطھا ، ونقل آثار العقد الذي تم بینـــ

_____________________

(1)_Le commissionnaire

Le contrat de commission est défini par l’article L. 132-1 du Code de commerce (ancien article 94 dudit code)

comme le contrat par lequel le commettant charge le commissionnaire d’agir pour son compte mais en son

propre nom ou sous un nom social à la différence du mandataire qui agit au nom et pour le compte du

mandant (Cass.crim., 24 juill. 1852, DP 1852, I, p.225 ; Cass civ., 2 nov. 1954, gaz. Pal. 1955,1,p.5 ; Cass. com., 6

juill. 1960, n°58-11.222 et 58-11.223 à 58-11.225, bull. civ. III, n° 279, p.257 ; Cass. com., 3 mai 1965, n°60-

11.866, Bull. civ. III, n°280, p. 253). Il existe diverses formes traditionnelles de commission, au transport, à la

vente, à l'achat, pour ce qui touche au droit de la distribution. Il est aussi utilisé par les groupements d'achat

ou les centrales d'achat mais aussi par les centrales de référencement en compléments des contrats de

référencement ou d'affiliation, par exemple pour assurer le paiement ou l'encaissement des sommes dues.

(2)_Le commettant

Celui qui commet à un autre le soin de ses intérêts privés ou politiques. Rendre compte à ses
commettants. Le député et ses commettants.
Citation: Le magistrat s'oblige à n'user du pouvoir qui lui est confié que selon l'intention des commettants , J. J.
ROUSS. , Orig. 2
Familièrement. Allez dire à vos commettants, c'est-à-dire à ceux qui vous en voient, qui vous ont chargé de
cette commission.
En jurisprudence, celui qui a donné commission, par opposition au commissionnaire.
ÉTYMOLOGIE
Commettre.
(3)_Le contrat de commission

33 و 32ص ,   سمیحة القلیوبي المرجع السابق 

. و ما بعدھا226ص , المرجع السابق,  حسني المصري -)4(

. و ما بعدھا78 ص 59المرجع السابق فقرات ,  سمیحة القلیوبي -
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ولة ، فإن ھذا الأخیر یكون في مواجھة وعلى ھذا الأساس فإنھ عندما تباع السلعة بواسطة الوكیل بالعم

 ینشئھاالوقت بكافة الإلتزامات التي المشتري دائنا بكل الحقوق التي یرتبھا البیع لمصلحـــة البائع ، ومدینا في ذات 

  .البیع على عاتق ھذا الأخیر ، ومن بینھا الإلتزام بأداء الخدمة ما بعد البیع عندما یقوم الحق فیھا

لموكل فھو یعد أجنبیا تماما عن المشتري ، فھو لیس طرفا في عقد البیع الذي بین ھذا الأخیر وبین          أما ا

الوكیل ، لأن الوكیل أبرم العقد بإسمھ الشخصي لا باسم الموكل ، وتبعا لذلك لا یكون الموكل  مدینا للمشتري 

  .ـة بالإلتزامات الناشئة عن البیــع ومن بینھا الإلتزام بأداء الخدمــ

فالوكیل یبرم العقــد ویسأل عن تنفیذ الإلتزامات المترتبة علیھ ,    فالأمور في الوكالة بالعمولة تبدو واضحة تماما 

، فإن تقاعس في تنفیذ الخدمة ما بعد البیع أو أداھا بشكل غیر سلیم كان من حق المشتري أن یطلب فسخ البیع أو 

المنتـج أو (ولكن لیس للمشتري أي رجوع ضد الموكل , بالتزاماتھ ) الوكیل(التعویض على أساس إخلال البائع 

  .لعدم وجود علاقة تربط بینھما ) تاجر الجملة

    وكیل العقود-2

على وجھ أن یتولى)یسمى وكیل العقود( بأنھا عقد یلتزم بموجبھ شخص )1(             تعرف وكالة العقود

في مقابل أجر ، ) الموكل(ض على إبرام العقود لمصلحة العاقد الآخر  ، في منطقة نشاط معینة ، الحالاستمرار

  ) .2(ویجوز أن تجاوز مھمة وكیل العقود مناقشة الصفقة إلى وجوب إبرامھا باسم الموكل ولحسابھ   

__________________

(1)_Contrat d’agence

Le contrat d’agence commerciale et le contrat de distribution exclusif ou de concession exclusive permettent à
une entreprise belge ou française de prospecter un marché en faisant appel à des intermédiaires locaux, mieux
à même de conquérir leur marché local.
Si une directive européenne a, en grande partie, unifié le statut de l’agent commercial français et belge, le droit
de la distribution reste, quant à lui, très différent entre les deux Etats puisqu’il n’existe pas de réglementation
particulière en France, alors que la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée
indéterminée a fait l’objet en Belgique de la loi du 27 juillet 1961, modifiée en 1971, qui est particulièrement
protectrice pour le concessionnaire.

1. L’AGENCE COMMERCIALE
Le statut des agents commerciaux en France et en Belgique est relativement proche, dans la mesure où les
deux pays ont transposé la directive communautaire n° 86/653 du 18 décembre 1986, relative à la coordination
des droits des états membres concernant les agents commerciaux indépendants.
Compte tenu de l’espace de liberté laissé par la directive aux états membres, il faut mentionner un certain
nombre de distinctions pratiques importantes entre le statut belge et français de l’agent commercial.

 .125المرجع السابق ص ,  سمیحة القلیوبي -)2(

.231المرجع السابق ص ,  حسن المصري -
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:یتضح من ھذا التعریف أن مھمة وكیل العقود تتخذ إحدى صورتین 

الاولى:  أن یتعھد فقط بالبحث عن العملاء وتشجیعھم على التعاقد مـــع الموكل ، بمعنى أن مھمتھ تنحصر في 

فالعقد عندئذ یتم مباشرة بین العمیل وبین الموكل ، ,  )  1(دون أي تدخل في إبرام العقد ,  لاء مجرد إحضار العم

فالبیع ، في الفرض الذي یعنینا ، یبرم مباشرة بین المشتري والمنتـــج أو , دون أن یكون للوكیــل أي دور فیھ 

أن یكون ھناك محل لأي دور یلعبھ الوكیل في التاجر ، الذي یكون ملتزما وحده بأداء خدمة ما بعد البیع ، دون 

.ھذا الخصـوص

,  ألا یقتصر عمل الوكیل على مجرد وضع العمیل أمام الوكیل ، وإنما یتعدى ذلك إلى وجوب إبرام العقد  : الثانیة

 ھو اسمھب الموكل لا باسمولكن یلاحظ أن وكیل العقود عند إبرام الصفقــة مع العمیل لحساب موكلھ إنما یفعل ذلك 

ویترتب على ذلك ، في الفرض وكأنھ ھو الذي باشر ,   ) 2(الشخصي ، شأنــھ في ذلك شأن الوكیل العادي 

  .التصرف بنفسھ ، كما أن العلاقات التي تنشا عن ھذا العقد تقوم مباشرة بین الموكل والمشتري 

لتزامات الناشئة عن البیع ، ومنھا الإلتزام وتبعا لذلك ، یجب على ھذا الأخیر أن یطالب الموكل بتنفیذ جمیع الإ   

  . دوره عند إبرام العقد ولا شأن لھ بتنفیذ الإلتزامات الناشئة عنھانتھىأما الوكیل فقد ,  بأداء الخدمة ما بعد البیع 

____________________.

.128المرجع السابق ص ,  سمیحة القلیوبي -)1(
:الوكيل العادي) أولاً (-)2(
لك فإن ما ينشأ عن العقد من حقوق و التزامات يضاف إلى الموكل الذي قام بتوكيله مثل المحاميام الصفقة باسم و لحساب موكله لذقوم بإبري  

.
:الوكيل بالعمولة) ثانياً (

ه الخاص لحساب موكله مقابل عمولة و تعتبر الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بالقيام ببعض العمليات القانونية باسم              
يعتبر المشرع الأردني الوكالة بالعمولة تجارية حتى لو كانت منفردة و ليست مقاولة واعتبر المشرع السعودي الوكالة بالعمولة عملا تجاريا 

ن يقوم شخص بشراء سلعة باسمه من نظام المحكمة التجارية كأ) ب(متى تمت على وجه المقاولة وهو ما جاء في نص المادة الثانية فقرة 
الخاص من تاجر الجملة لحساب تاجر التجزئة ؛ وتختلف الوكالة بالعمولة عن الوكالة العادية و يكمن الفرق بينهما في أن الوكيل في الوكالة 

كل له باسمه الخاص ولكن لحساب العادية يقوم بالعمل باسم موكله و لحساب هذا الأخير بينما في الوكالة بالعمولة يقوم الوكيل بتأدية ما و

.موكله
كما أن الوكالة بالعمولة تختلف عن السمسرة التي تعتبر من الأعمال التجارية المنفردة في أن مهمة السمسار تنحصر في التقريب بين شخصين 

لصفقة باسمه الخاص ولحساب موكله و لإبرام صفقة معينة و بهذا فإن السمسار لا يعتبر طرفا في الصفقة أما الوكيل بالعمولة فإنه يبرم ا

.بالتالي يكون مسئولا عن تنفيذها

لك فإن ما ینشأ عن د باسم موكلھ و لحساب موكلھ و لذ ھو أن الوكیل العادي یبرم العقیختلف الوكیل بالعمولة عن الوكیل العادي
ة فیبرم العقد باسمھ الخاص ولكن لحساب موكلھ فإذا اشترى الوكیل بالعمولة العقد من حقوق و التزامات یضاف إلى الموكل أما الوكیل بالعمول

بضاعة لحساب شخص آخر فإنھ یشتریھا باسمھ الخاص و إذا باع بضاعة فإنھ یبیعھا باسمھ الخاص وفي كلتا الحالتین لا یظھر اسم الموكل في 
ق الناشئة عن العقد و یكون ملزما مباشرة نحو الأشخاص الذین تعاقد معھم ویترتب على ذلك أن الوكیل بالعمولة ھو الذي یكتسب الحقو. العقد 

) تجاري280م (كما لو كان العمل یختص بھ شخصیا 
وحكمة الالتجاء إلى وكیل بالعمولة لإبرام الصفقة في بعض الأحیان أن الغیر قد لا یقبل التعامل مع الموكل لأنھ في نظره حدیث              
میدان التجاري ویؤثر التعامل مع الوكیل بالعمولة بالنظر إلى قیمتھ التجاریة ومقدرتھ على تنفیذ العقد فلا یجد الموكل مناصا للقیام المنشأ في ال

صفة فعالة بعملیاتھ التجاریة من الالتجاء إلى الوكیل بالعمولة لیفید من الائتمان الذي یتمتع بھ الأخیر تجاه الغیر و بذلك تساھم الوكالة بالعمولة ب
.في زیادة المعاملات التجاریة و تحقیق السرعة

لك رغم ظاھر نص المادة دت على أعمال تجاریة أو مدنیة وذإذا أن الوكالة بالعمولة عمل تجاري دائما بالنسبة للوكیل سواء ور               
 إذا وردت على أعمال تجاریة أما بالنسبة للموكل فتكون تجاریة أو  تجاري الذي قد یوحي بأن الوكالة بالعمولة لا تكتسب الصفة التجاریة إلا279

مدنیة حسب طبیعة العمل الأصلي محل الوكالة فتوكیل صانع لوكیل بالعمولة في بیع منتجاتھ یعتبر عملا تجاریا بالنسبة لكل منھما أما توكیل 
.لى الوكیل بالعمولة و مدنیا بالنسبة إلى المزارعمزارع لوكیل بالعمولة في بیع محصولاتھ فیعتبر عملا تجاریا بالنسبة إ
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وتبرر أھمیة ھذا الشرط على وجھ , ولكن یجوز مع ذلك أن تتضمن وكالة العقود شرطا بضمان التنفیذ 

ومن . الخصوص ، عندما تقوم الوكالة بین المنتج أو التاجر الموجــود في الخارج وبین وكیل العقود في الداخل 

 ، فتقوم لھذا )1(الموكل والعملاء الذین تعاقد معھم وكیل العقود لحساب موكلھثم تبعد الشقة ، في ھذه الحالة ، بین 

تنشأ علاقة "عندئذ ,  ) 2(الأخیر مصلحة مؤكدة في إلتزام الوكیل بشرط ضمان تنفیذ الصفقات لصالح العملاء 

  .ولكن كیف تنشا ھذه العلاقة ؟ وما أثرھا ؟  , ) 3" (مباشرة بین وكیل العقود والعمیل 

یشترط على وكیل العقود أن ) المنتج أو التاجر(        ھذه العلاقة تنشأ كأثر لاشتراط لمصلحة الغیر ، فالموكل  

یقوم بتنفیذ الالتزامات الناشئة على عاتقھ بمقتضــــى عقد البیع ، ومنھا الإلتزام بأداء الخدمة ما بعد البیع لمصلحة 

) .4(راط حق مباشر قبل الوكیل في الحصول على الخدمــة  المشترین الذیـــن ینشأ لھم من ھذا الاشت

:"  أن المشتري یكون أمامھ مدینین بالخدمة ما بعد البیع – وفقا للتحلیل الذي انتھینا إلیھ سلفا –        معنى ھذا 

ة الحال ، والمشتري سیطالب ، بطبیع,  "  والثاني بمقتضى عقد البیعالاشتراطالوكیل والموكل ، الأول بمقتضى 

 قربھ منھ ومعرفتــھ إیاه ، فإن أدى لھ الخدمة أنقضى الإلتزام بأدائھا ، بالوفاء ،عنھ وعن باعتبارالوكیل أولا 

أما إن إمتنع الوكیل عن القیام بالخدمة ،  فإن المشتري یكون من حقھ أن یرجع بالتعویض علیھ وعلى . الموكل 

 یكون ، عندئذ ، ثابت في حق كل منھما ، وتذھب بعض الأحكام لالتزامباالبائع في ذات الوقت ، لأن عدم الوفاء 

في فسخ الوكالة إذا أرتكب الوكیل خطأ بمناسبة ) ج أو التاجرــــالمنت(في القضاء الفرنسي إلى قیام الحق للموكل 

طي الموكل الحـــق ولكنھ یع)  5(الخدمة ما بعد البیع ، كما لو رفض تقدیم ھذه الخدمة للمشترین الذین یطلبونھا 

.)6(في تعدیلھا من جانبھ ، كأن یتولى بنفسھ إصلاح الأشیاء  ویستغني عن خدمات الوكیــل في ھذا الخصوص 

_____________________.

.240 و 239المرجع السابق ص ,  سمیحة القلیوبي -)1(

.243المرجع السابق ص ,  حسن المصري -)2(

(3)_En ce sens P.Ancel le service après-vente précité n° 70

(4)_Paris 27/05/1977 Juris –Data n° 0514

(5)_Paris 11/05/1979 Juris –Data n° 319

(6)- Civ. 1er, 28 avr. 1988 (D. 1988.II.10088, note G. Sargos).
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المبحث الثالث :

  ھا و جزاء الاخلال ب عقد المقاولةفيمشاكل  الخدمة ما بعد البیع 

  وزع ـــــبما أن  الخدمة ما بعد البیع  مجموع الخدمات المقدمة للزبائن بعد البیع من طرف المنتــج أو الم

المراجعة الدوریة  , المساعدة بالمنزل , نــــة و التصلیح الصیا, التركیب ,  و تتمثل ھذه الخدمات في تسلیم المبیع 

 سرعان ما فإنھا,  الصانع آو الموزع / و یمكن أن تقدم ھذه الخدمة من طرف المنتج ,التكوین عن بعد , النصیحة 

حریة او ما یتعلق بالمقابل من حیث كیفیة تحدیده  و مدى    ,  بالإثباتتطرح العدید من المشاكل  تعلق اساسا 

  ) . 1(و منھا ما یتعلق بعدم توفیر قطع الغیار الاصلیة   ,  المستھلك  في ذلك  

« Le service après-vente désigne l’ensemble des services fournis aux clients après la vente .

Les composantes d’un service après-vente sont généralement : service de livraison , installation ,

réparation , assistance a domicile , entretien et révision , hot line , conseil , formation .

Le service après-vente peut être assuré par le fabricant / producteur ou par le distributeur. »

 التزامات البائع ما ھي الجزاءات التي فرضھا القانون على المھني لتفادي ھذه فاذا كان ھناك تقصیر في  

  .المشاكل التي یمكن ان تطرح عملیا 

ھذا ما سنحاول الاجابة عنھ في مطلبین نعالج في المطلب الاول المشاكل التي تطرحھا الخدمة ما بعد    

بائع بما كان یجب ان یلتزم بھ و ھو ما نعالجھ في المطلب البیع   و الجزاءات التي رتبھا القانون في حالة اخلال ال

  .الثاني 

______________

(1) Jean Calais –Auloy , Droit de la consommation, 5 éd 2000 p 265.
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:المطلب الاول

  مشاكل  الخدمة ما بعد البیع

Problèmes posés par le service après-vente

 تحدید المقابل و غیاب قطع الغیار یواجھ المستھلك عادة في الخدمة ما بعد البیع  مشاكل الإثبات و

  . الاصلیة 

 الالتزامثبات إ " نعالج في الفرع الاول ,          و علیھ وجب البحث في الحلول القانونیة المناسبة لكل مشكل 

 توفیر قطع  " الثالث   و في الفرع" في الخدمة ما بعد البیع   المقابل" و في الفرع الثاني"الخدمة ما بعد البیعب

   . "الغیار الاصلیة

:الفرع الاول 

   اثبات  الالتزام بالخدمة ما بعد البیع

و لا یتطلب ,   لا یستدعي  الا التراضي بین الطرفین ,)1( منقول معین بالذات   المنتوج               بما ان 

شفاھة  او ینعقد بشكل مبھم ع فانھ قد یقع ان یبرم عقد الالتزام بالخدمة ما بعد البی,  شكل معین العقد ان یفرغ في 

  . و لا یلبي حاجة المستھلك , غیر واضح لا یفي بالغرض المطلوب 

 رغم  , من الالتزام بالخدمة  و بالتالي رفض تقدیمھا للإفلات و ھذا ما یمكن أن یعطي ذریعة للبائع          

ي ـــلط بین الضمان التقلیدي القانوني او الاتفاقاعتقاد  المستھلك انھا من حقھ  و ھذا ما یخلق نوع من اللبس و الخ

  .و الخدمة ما بعد البیع  

.)2(و بالتالي یختلط الامر عند المستھلك فیما یتعلق بمجانیة الخدمة  من عدمھا    

__________________

 من 2/مكرر140وجب نص المادةأدرج المشرع الجزائري مصطلح المنتوج بم2005جوان20المؤرخ في10-05 بموجب القانون-)1(

یعتبر منتوجا كل مال منقول و لو كان متصلا بعقار، لاسیما المنتوج الزراعي و المنتوج الصناعي و تربیة ":والتي تنصالقانون المدني 

.»الحیوانات والصناعة الغذائیة والصید البري و البحري و الطاقة الكھربائیة

(2)-Jean Calais –Auloy Droit de la consommation, op,cit p 265.
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   :ىفي الجزائر عل15/09/1990الصادر في 90/266من المرسوم التنفیذي 14 المادة تنصتفادیا لكل ذلك 

بشھادة یذكر فیھا خصوصا نوع ھذا الضمان , مع  أخذ طبیعة المنتوج  بعین الاعتبار , یثبت كل ضمان 

  :و شروط التشغیل و البیانات الاتیة 

  .اسم الضامن و عنوانھ-  

  . الصندوق و تاریخھماتذكرةفاتورة او رقم ال-  

  .نوع المنتوج المضمون لا سیما نمطھ و صنفھ و رقمھ التسلسلي -  

  .سعر المنتوج المضمون -  

  .مدة الضمان-  

  .المتنازل لھ بالضمان عند الاقتضاء -  

  ".یطبق الضمان القانوني في جمیع الاحوال " العبارة الاتیة -  

تركیز المشرع الجزائري على شھادة الضمان بمواصفات معینة نظمھا قرار             یفھم من النص 

   المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات 90/266 المتضمن كیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي رقم 10/05/1994

ة تحدد في الملحق الاول من ھذا القرار قائمة المنتوجات التي یجب ان ترفق بشھاد:"  منھ 2ینص في المادة 

 266-90 من المرسوم التنفیذي رقم 16 و 15الضمان و كذا بمدة الضمان الخاصة تطبیقا لأحكام المادتین 

". المذكور اعلاه 1990سبتمبر 15المؤرخ في 

یجب ان ترفق المنتوجات المذكورة في الملحق الاول من ھذا القرار :"  من نفس القرار 3و تنص المادة   

  ."عمال بشھادة ضمان و بدلیل الاست

یجب ان تحمل شھادة الضمان التي یحررھا البائع الاختام :" من نفس القرار 2 /5كما تنص المادة   

او الأداءات /المطلوبة و ان تتضمن على وجھ الخصوص تعریف المشتري و المتدخل المكلف بتنفیذ الضمان و

  ".المرتبطة بالخدمة ما بعد البیع 

و الكتابة , مشرع الجزائري قد نص على اثبات الخدمة ما بعد البیع یكون مكتوبا بناءا على ھذا كلھ  یكون ال

     عتوضح مختلف ما یمكن ان یؤدیھ البائع من خدمات مرتبطة بالخدمة ما بعد البی,  ھنا تتلخص في شھادة ضمان 

  .)1(و ھي شھادة اجباریة تلزم  البائع بتقدیمھا عند تسلیم المبیع

____________________
  .30 الى 26الصفحة , 35الجریدة الرسمیة العدد  , 10/05/1994 قرار -)1(



ا

-
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من قانون الاستھلاك  على اجباریة الكتابة   R211-3و R211-2و R211-1المادة اما في فرنسا فتنص 
:للمستھلك  تحت طائلة عقوبة جزائیة و تقدیم نموذج 

Article R211-1 - Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997- (partie réglementaire)

« Les dispositions des articles R. 211-2 et R. 211-3 s'appliquent aux écrits constatant les contrats
conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs et concernant la garantie et le
service après-vente des appareils portés sur une liste fixée par arrêté des ministres de la
consommation, de la justice, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ».
Article R211-2

« La présentation des écrits doit être conforme au tableau annexé au présent code dont toutes
les rubriques doivent être remplies. »
Article R211-3

« Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe celui qui
aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 211-2 ».

Article في المواد   بوضوح و اكد على ذلك R211-4و Article R211-5:
Article R211-4

« Dans les contrats conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-
professionnels ou des consommateurs, le professionnel ne peut garantir contractuellement la chose à
livrer ou le service à rendre sans mentionner clairement que s'applique, en tout état de cause, la
garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à garantir l'acheteur contre toutes les
conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue ou du service rendu. »
Article R211-5

« Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
professionnel qui aura inséré dans un contrat conclu avec un non-professionnel ou consommateur
une clause établie en contravention aux dispositions de l'article R. 211-4. »

و بذلك یطرح الامر عند الاختلاف من خلال وثیقة نموذجیة اجباریة تمنح للمستھلك توضح لھ من خلالھا بدقة 
 و الخدمة ما بعد البیع و غیر ان ھذه الوثیقة لا تجد مجالا لھا حقوقھ من خلال الضمان القانوني و الضمان الاتفاقي

:22/12/1987 و المعدات المنزلیة  المنصوص علیھا في امر الآلاتالا في بیع 

Arrêté du 22 décembre 1987 pris en application de l'article 1er du décret n° 87-1045 du 22
décembre 1987 relatif à la présentation des écrits constatant les contrats de garantie et de
service après-vente : « Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la
privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du
tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
chargé du commerce, de l'artisanat et des services, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la
concurrence et de la participation . »

Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de
produits et de services, notamment son article 35 ;

Vu le décret n° 87-1045 du 22 décembre 1987 relatif à la présentation des écrits constatant
les contrats de garantie et de service après-vente,
Article 1 En savoir plus sur cet article...

« Les appareils visés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1987 susvisé sont les suivants:
- réfrigérateurs ; - réfrigérateurs-congélateurs ; - congélateurs ; - machines à laver le linge ; - séchoirs rotatifs,
armoires sèche-linge ; - lave-vaisselle ; - cuisinières ; - fours à encastrer ; - tables de cuisson à encastrer ;
- hottes aspirantes ; - téléviseurs ; - magnétoscopes ; - chaînes ou éléments de chaînes électro-acoustiques
portant l'appellation "haute-fidélité" ; - machines à repasser le linge. »
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:الفرع الثاني

   المقابل في الخدمة ما بعد البیع

طار  عقد البیع و داخل افيفان كانت ,  الخدمة ما بعد البیع المقابل من عدمھ حسب مدة الضمان حددت  

من 13/3 علیھ المادة  تنصو ھذا ما ,  تقدم مجانا و دون اي مقابل و على حساب البائع المھني فإنھا, الضمان 

یستفید المستھلك من   :" الخاص بقانون حمایة المستھلك و قمع الغش 25/02/2009الصادر في 09/03قانون 

  ".تنفیذ الضمان المنصوص علیھ اعلاه دون اعباء اضافیة 

لا یلغي , كل ضمان اخر مقدم من المتدخل بمقابل او مجانا : " من نفس القانون 14/1 المادة تنص كما  

.اعلاه13الاستفادة من الضمان القانوني المنصوص علیھ في المادة  "

 اذا كانت الخدمة ما بعد البیع خارج نطاق الضمان و دخلت حیز عقد المقاولة فان یفھم من المادة انھ   

فاذا ابرم عقد البیع و لم ,   و بذلك یطرح اشكال تحدید ھذا المقابل .المقابل یكون واجب الدفع من قبل المستھلك 

 الخدمة    مناسبا فيفان الامر یعود للبائع الذي یصبح لھ الحق في تحدید اي مقابل یراه , مسبقایحدد مقابل الخدمة 

  ) .1(ما بعد البیع  

لمستھلك أي حق في مناقشة الثمن خاصة مع غیاب المنافسة و تمركز الخدمة و قطع الغیار  لا یملك او          

 عن طریق عقد الامتیاز حتى تكون لھ السلطة عن ابرام في ید البائع  الذي یتبع العلامة التجاریة و یحتكر السوق 

  .في تحدید مقابل الخدمة و التكالیف الاضافیة , العقد 

  .كما في بیع السیارات  , ع المھني بتقدیم الخدمة ما بعد البیع مستقبلا و بذلك یتعھد البائ  

_________________

(1)-Jean Calais –Auloy Droit de la consommation ,op,cit p 265.

.و ھذا ما ذھب الیھ القانون الفرنسي في المادة  - L211-19 من قانون الاستھلاك:  

Art. L211-19 Code de la consommation Version en vigueur au 18 mars 2012.
« Les prestations de services après-vente exécutées à titre onéreux par le vendeur et ne relevant pas de la

garantie commerciale visée à la section 3 font l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis à l'acheteur ».
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لكن , حالة لا یبقى امام المستھلك الا اللجوء الى القضاء لیتمكن من اجراء خبرة لتحدید المقابل و في ھذه ال  

 خاصة و ان الامر یتعلق بمنقول جدید كسیارة ,غالبا لا یلجأ المستھلك للقضاء لطول اجراءات التقاضي و تكالیفھ 

    .  )1(اذ لا یمكن انتظار  فصل في حكم و المبیع  جامد ینتظر , مثلا 

:الفرع الثالث

   قطع الغیار الاصلیةتوفیر

 ذلك و في ,  الى حالتھ الاولى لإعادتھ,  لا یمكن اصلاح المبیع أو متابعتھ الا بوجود  قطع غیار اصلیة -  

ة شروط ـــــــــــالمحدد لكیفی12/12/2007الصادر في 07/390 الجزائري من المرسوم التنفیذي 33المادة تنص 

 تللسیارایلزم الوكیل بضمان تأدیة خدمة ما بعد البیع  :"   على ة نشاط تسویق السیارات الجدیدةو ممارس

  .المباعة و ذلك عن طریق  مستخدمین یتمتعون بالمؤھلات التقنیة و المھنیة المطلوبة

  :یجب ان تتضمن خدمة ما بعد البیع على الخصوص الخدمات الاتیة   

  . الاصلیة اللوازمبیع قطع الغیار و   -   صیانة السیارات  -   یھا الضمانات الدوریة التي یغطالمراجع -

یفھم من المادة ان المشرع الجزائري حرصا على امان و ضمان المستھلك أكد  على ضرورة توفیر قطع 

  .تفادیا  للتقلید الذي من شأنھ اتلاف المنتوج و ھلاكھ من جراء  ذلك , الغیار الاصلیة 

 قطع الغیار لإحضار المدة التي یمكن انتظارھا ,المادة فنص في الفرنسي  و ھو ما ذھب الیھ المشرع             

.خاصة  و  ان الامر یتعلق بمعدات و الات و عتاد جدید , الاصلیة 

Article L111-2 Article modifié (version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 mai 2009)Créé par

Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

« Le professionnel vendeur de biens meubles doit, en outre, indiquer au

consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à

l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché. Cette période est obligatoirement portée

à la connaissance du professionnel par le fabricant ou l'importateur ».

__________________

(1)-Jean Calais –Auloy , Droit de la consommation, op, cit p 265.
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  : لا یجد لھ فعالیة كبیرة  و ھذا لعدة اسباب منھا  الزام البائع بتوفیر قطع الغیار الاصلیة غیر أن 

یر قطع الغیار توف الزم المھني بضرورة 12/12/2007الصادر في 07/390 الجزائري  المرسوم التنفیذي -1   

  ) .1( جراء عدم تحقق ذلك   لكن دون تحدید جزاء, الاصلیة  في السوق 

القانون الفرنسي ایضا لم یحدد أي مقابل او تعویض من جراء المدة التي یستغرقھا احضار القطع المطلوبة -2    

الصادر في 07/390فیذي المرسوم التنمن30/3یغفل عنھ المشرع الجزائري فنص في المادة  لم  و ھو ما 

و في حالة توقف :"    اعلاه  رالجدیدة المذكورسة نشاط تسویق السیارات المحدد لكیفیة شروط و مما12/12/2007

  " . یوما فان الوكیل ملزم بان یضع تحت تصرف الزبون سیارة بدیلة  )15(السیارة لمدة تفوق خمسة عشر 

  :07/390 من مرسوم 3 /30ن من خلال المادة یفھم من ذلك حرص المشرع على تحقیق ھدفی  

و السعي , الضغط على الوكیل و دفعھ الى احضار قطع الغیار الاصلیة في اسرع وقت ممكن :  الاول 

  .الى تحقیق ذلك  یكون من جراء توفیر السیارة البدیلة للمستھلك و خوفھ من كثرة استعمالھا  دون مقابل 

ع الامان و الاطمئنان على سیارتھ و الانتظار لغایة توفیر قطع الغیار وضع المستھلك في موض: الثاني 

  .من دون تحمل اعباء الانتظار , الاصلیة و لمدة اطول 

 لإحضار سنوات 10 ان تكون المدة فرنسا المستھلكین في ةو في نفس السیاق اقترحت جمعیات حمای

قى صدى لتزم المھني بدفع نصف ثمن الشراء و ھو ما لم یلو توفیر قطع الغیار اللازمة و عند عدم توفیر ذلك ی

  ) .2(لدى المشرع الفرنسي 

________________

(1)-Jean Calais –Auloy Droit de la consommation ,op,cit p 266.

(2)-Jean Calais –Auloy Droit de la consommation ,op,cit p 266.

-Les associations de consommateurs sont des associations chargées de défendre les droits

des citoyens dans leur dimension de consommateurs, c’est-à-dire d'achat de produits.

Elles peuvent les assister dans leurs litiges avec une entreprise ou un organisme, mais elles

interviennent aussi auprès des États et organisations internationales pour définir des protections ou

des normes protégeant les consommateurs.

Elles existent dans de nombreux pays. Elles sont regroupées au niveau européen dans le Bureau

européen des unions de consommateurs (BEUC) et au niveau international dans Consumer's

international.
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:المطلب الثاني

    عقد المقاولةفيجزاء الاخلال بالخدمة ما بعد البیع 

 على احكام القانون المدني   تطبیقا  الخدمة ما بعد البیع  بأداءیتمثل الجزاء المترتب على الاخلال بالتزام   

 معو الا ثبت لھ الحق في طلب فسخ عقد البیع  , بوت الحق للمشتري في طلب التنفیذ العیني  متى كان ممكنا في ث

 حسب طبیعة الاخلال بالالتزام متفاوتة جزائیة عقوبات قد یتعرض المھني ل كما .التعویض عما اصابھ من ضرر 

  عد البیع و  المخالفات و العقوبات و غرامات الصلح لذا نتناول في فرع اول التنفیذ العیني للالتزام بالخدمة ما ب

  :في فرع ثاني 

:الفرع الاول

  التنفیذ العیني للالتزام بالخدمة ما بعد البیع 

 ھو الاقرب الى التنفیذ العیني متى كان ممكنا و الا , الاخلال بالخدمة ما بعد البیع باستبدال المنتوج  إن    

  .برد الثمن ینتقل المستھلك الى المطالبة 

   :ھ  الحق في الاستبدال ثم خصائصموضوع  و علیھ نبحث 

   لالاستبداالحق في     :اولا 

  . و خصاصھالتعریف بھ و ابراز مصدره , نتناول في مجال البحث عن الحق في الاستبدال     

:تعریف الحق في الاستبدال-1

 المتضمن كیفیة تطبیق المرسوم التنفیذي   الجزائري10/05/1994 من قرار 8/2 علیھ المادة تنص            

یجب على  : "  على انھ المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات1990 سبتمبر 15 المؤرخ في 90/266رقم 

   1990 سبتمبر 15 المؤرخ في 90/266 من المرسوم التنفیذي 18المھني المعني  في اطار احكام المادة 

 من المرسوم المذكور اعلاه في اجل محدد 5لتزامھ بالضمان كما ھو محدد في المادة تنفیذ ا, و المذكور اعلاه  

."باتفاق مع المشتري

ایام ابتداءا من تاریخ طلب تنفیذ ) 7(یحدد ھذا الاجل بسبعة , و في حالة عدم الاتفاق بین الطرفین "

  ".الالتزام بالضمان 

و ھذا حق , تغییر منتوج معیب بمنتوج افضل منھ غیر معیب معناه دال  الاستبان ,            یفھم  من  المادة 

 ایام 7على غرار المشرع الجزائري الذي حدد مدة , معترف بھ في جمیع التشریعات الخاصة بحمایة المستھلك 

  ر ـــــــــــ باخما بین رد المبیع و استبدالھللمستھلك الخیار منح و,  المنتوج المعیب تبدأ  من تاریخ التسلیم لإرجاع

   . دون تحمل نفقات اضافیة,  او استرداد الثمن 
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 المتعلق بضمان 1990 سبتمبر 15المؤرخ في 90/266من المرسوم التنفیذي 8 المادة تنص و  

  " .یتم استبدال المنتوج أو اصلاحھ مجانا و في اجل یطابق الاعراف المعمول بھا :" المنتوجات و الخدمات

یجب على كل متدخل  خلال فترة :"25/02/2009الصادر في 09/03من قانون 13/2 المادة تنصو 

او تصلیح المنتوج او تعدیل , استبدالھ او ارجاع ثمنھ , في حالة ظھور عیب بالمنتوج , الضمان المحددة 

  " .الخدمة على نفقتھ 

:مصدر الحق في الاستبدال-2

 5ة و منھا نص المادة  یتقرر الحق في  استبدال المنتوج المعیب على اساس النصوص القانونیة الصریح  

  :" الوجوه الثلاثة الاتیة بأحدتنفذ الزامیة الضمان :" التي جاء فیھا 90/266من مرسوم 

  .اصلاح المنتوج-

  .استبدالھ-  

."رد ثمنھ -  

  :یتمیز الحق في الاستبدال بخاصیتین و ھما  : خصائص الحق في الاستبدال-ثانیا

)1(ام خاصیة النظام الع : الخاصیة الاولى

 لأحكامیعتبر باطلا كل شرط مخالف :"25/02/2009الصادر في 09/03من قانون 13/4المادة تنص 

" .ھذه المادة 

 حق المستھلك في الاستبدال حقا قانونیا یتعلق بالنظام العام  فلا یجوز للمستھلك ان  یفھم من المادة ان               

 یھدف لأنھ, طلانا مطلقا كل شرط او اتفاق یقید او یحد من ممارسة ھذا الحق یتنازل عنھ مسبقا كما یقع  باطلا ب

  .عقد البیع الى حمایة ركن الرضا و ھو الركن الاساسي في 

_________________

(1)-BIZEUL Bruno ,le télé-achat et le droit des contrats , thèse doctorat Paris II 1996 .

Article L132-1 Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 62
« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives

les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur,
un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de
clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le
professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des
atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme
abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment
des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets,
contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales
préétablies ».
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  الصفة التقدیریة : الخاصیة الثانیة

على المشتري الذي یستعمل حقھ في رد المنتوج 09/03نون  من قا13 من المادة 2لم تفرض الفقرة   

.)1(و ھو ما یدل على ان ھذا الامر متروك لسلطتھ و حریتھ المطلقة, المعیب ان یعلل او یذكر اسباب الرد 

:الفرع الثاني

  المخالفات و العقوبات و غرامة الصلح  و اجراءاتھما

ات المقررة لمخالف الالتزام بالخدمة ما بعد البیع في نص المشرع الجزائري على المخالفات و العقوب  

 ثم اتبعھا بغرامة ,  المتعلق بقانون حمایة المستھلك و قمع الغش   09/03 الفصل الثاني من قانون  , الباب الرابع

  . الصلح في الباب الخامس 

  عقوباتھاالمخالفات و  : ولاا

 09/03قانون حمایة المستھلك و قمع الغش رقم  و ما بعدھا من 68 المادة خص المشرع الجزائري   

 الذي ترك فعل  خداع المستھلك ما عدا ,  لمخالفات الالتزام  بالخدمة ما بعد البیع  25/02/2009الصادر في 

دج اذا اخذ الخداع 500.000 سنوات و غرامة  قدرھا 5لتصل العقوبة الى ,  من قانون العقوبات 429لمادة ل

  .09/03 من قانون 69المادة شكل اخطر نصت علیھ 

دج 100.000یعاقب بغرامة من :"  من نفس القانون 75 المادة  تنص اما في مجال الخدمة ما بعد البیع   

 من 13دج كل من یخالف الزامیة الضمان او تنفیذ ضمان المنتوج المنصوص علیھ في المادة 500.000الى 

  ".ھذا القانون 

دج كل من 1000.000دج الى 50.000یعاقب بغرامة من :" ن  من نفس القانو77 المادة تنصو   

  ". من ھذا القانون16یخالف الزامیة تنفیذ الخدمة ما بعد البیع المنصوص علیھا في المادة 

تضم الغرامات ,  من قانون العقوبات 36 المادة لأحكامطبقا :"  من نفس القانون 85 المادة تنصو 

تضاعف الغرامات و یمكن الجھة القضائیة , و في حالة العود , نون المنصوص علیھا في احكام ھذا القا

  " .المختصة اعلان شطب السجل التجاري للمخالف 

_____________________

, في حالة ظھور عیب بالمنتوج , یجب على كب متدخل خلال فترة الضمان المحدد  :" 09/03 من قانون 13 من المادة 2 تنص الفقرة -)1(

.او تصلیح المنتوج او تعدیل الخدمة على نفقتھ,  او ارجاع ثمنھ استبدالھ "
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   غرامة الصلح:ثانیا 

نص علیھ المشرع الجزائري في العدید من المجالات , ان الصلح من اسباب انقضاء الدعوى العمومیة   

والعقوبات تحت , و قانون العمل تحت عنوان المصالحة ,  قانون الجمارك تحت عنوان التسویة الاداریة  , منھا 

  .ھا ھو المشرع یدرجھ ضمن قانون حمایة المستھلك و قمع الغش و , ن الصفح اعنو

 من ھذا القانون  25یمكن الاعوان المنصوص علیھم في المادة  :" 09/03 من قانون 86 المادة تنص  

. ھذا القانونلأحكامفرض غرامة صلح على مرتكب المخالفة المعاقب علیھا طبقا  "

اط الشرطة القضائیة و الاعوان الاخرین المرخص لھم بموجب  من نفس القانون حددت ضب25و المادة   

  .و اعوان قمع الغش التابعون للوزارة المكلفة بحمایة المستھلك , النصوص الخاصة بھم 

 75انعدام الضمان او عدم تنفیذه المعاقب علیھ في المادة  –:" من نفس القانون 88و بذلك حددت المادة   

   ".دج300.000من ھذا القانون 

 بالمائة من ثمن 10 من ھذا القانون 77رفض تنفیذ الخدمة ما بعد البیع المعاقب علیھا في المادة -  

  " .المنتوج المقتنى 

:الاجراءات 

ایام  من تاریخ ) 7(و ذلك في اجل سبعة , عند وقوع المخالفة من طرف البائع تخطر الجھات المكلفة  -  

  .علیھا توضح فیھا طلب مبلغ غرامة الصلح و كیفیة التسدیدتحریر المحضر برسالة مضمنة و موصى 

 الطعن في یقبللا  :"  التي تنص  من نفس القانون91و یعتبر قرار الصلح نھائي و ھذا طبقا للمادة -  

  ".القرار الذي یحدد مبلغ غرامة الصلح 

  ئب لمحل اقامتھ فاذا فرضت الغرامة على المخالف علیھ ان یدفعھا مرة واحدة لدى قابض الضرا-  

 من نفس 92 و ھذا طبقا للمادة 90 یوما التي تلي الانذار المذكور في المادة 30في اجل ,  او مكان المخالفة 

  .القانون 

  . ایام من تاریخ دفع الغرامة 10یعلم القابض المصالح المكلفة بحمایة المستھلك بحصول لدفع في اجل -  

 و الشروط المنصوص علیھ الآجالمخالف مبلغ غرامة الصلح في و تنقضي الدعوى العمومیة اذا سدد ال  

  . من نفس القانون 92في المادة 



الخاتمـــــة:
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دا ــــــــظھر كأسلوب دعایة تجاریة  و كان یبدو بعی,  أول ما ظھر, مصطلح الخدمة ما بعد البیع             إن

  . و لذلك لم یحظ باھتمام   رجال القانون , عن الثقافة القانونیة 

مان ـــاكثر في الض المنتوجات الصناعیة تقدم البائع المحترف بزیادة ازدیادم الصناعي و و في ظل التقد

فاقترح متابعة وقائیة لما یمكن أن یصیب المبیعات من عیوب و ذلك عن طریق التدخل , من حیث الخدمة و المدة 

النوع من الضمانات على أیة و ھو ما جعل المستھلك یفضل ھذا ,  الاضرار لإصلاحالسریع و في الوقت الملائم 

.ضمانات أخرى لما توفره من أمان الاستعمال 

كثر لتصبح الخدمة ما بعد البیع حقا للمستھلك بعدما أمر یتضح ھ بظھور قوانین الاستھلاك بدأ الأنأغیر   

  .ھ ــــــــترویجا لمنتوجاتللمستھلك  و خدمة مجانیة یقدمھا البائع المھني , ضافیةإكان میزة 

وزع  ـــــــــالخدمة ما بعد البیع  مجموع الخدمات المقدمة للزبائن بعد البیع من طرف المنتـــــــــج أو المف  

ة  ــــــــــالمراجعة الدوری, المساعدة بالمنزل , الصیانــــة و التصلیح , التركیب , و تتمثل في تسلیم المبیع 

. التكوین عن بعد  , النصیحة 

 تزداد  و التي ,مة ما بعد البیع أساسا بعقود بیع المنقولات الجدیدة من أجھزة و آلات حدیثة ترتبط  الخد  

ن الالتزامات إو لذلك ف, و مستھلك   -  منتج أو موزع  –تبرم   عادة بین بائع مھني , تعقیدا و تنوعا 

لا یمكن أن یكلف بھا سوى , دالھ بمبیع آخر متمثلة أساسا في إصلاح المبیع أو استب, ة لھذه الخدمة ــــــــــــــالمكون

    .لذلكفھو الذي یملك  الإمكانیات الفنیة التي تؤھلھ , بائع مھني 

نھ عرف تأخرا في مجال تنظیم ألا إ, واكب التطور الحاصل في مجال الاستھلاك  ن المشرع الجزائري أ    رغم 

  لك ــــــــخاص بقانون حمایة المستھال25/02/2009ر في الصاد09/03لغایة صدور قانون , الخدمة ما بعد البیع  

عــــــدم الالتزام  ت ورتب عقوبات عن مخالفاحدیث ین نظمھا  كضمان قانوني و ضمان اتفاقي أ,  و قمع الغش 

  .ن الامر لا یزال بحاجة الى بحوث  تفصیلیة  فقھیة  و تطبیقات على مستوى القضاء أ غیر , بھا 
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 البائع المھني حدیث  یلزم ع   كضمان ن الخدمة ما بعد البیإتوصلنا من خلال دراستنا الى   -

و بذلك یحصل المستھلك على , و رد الثمن أو استبدال المنتوج المعیب أ, و الصیانة  لاح ـــــــــــــبضرورة الاص

ن ذلك یعود بفائدة للبائع المحترف من خلال الترویج أكما ,  لھ خیارات تاحة جمیع الإده من خلال كل ما یری

   .ى الشراء    الناس عللإقدامھ ـــــــــــلمنتوجات

 من لجع,  و تشغیل و صیانة و متابعة ن مضمون الخدمة ما بعد البیع  من تركیبكما عرفنا أ -

لا ینتھي بمجرد نقل الملكیة و التسلیم  و ضمان العیوب بل یستمر لیلزم البائع المحترف  عقد البیع عقدا مستمرا 

و ذلك ما یتم عادة بواسطة الوكلاء ,  و صیانتھ مھما طال الزمن لإصلاحھ المنتوج في ید من كان بضرورة متابعة

    .المعتمدون  ضمن شبكات التوزیع 

ة ــــــلعلاقان الخدمة ما بعد البیع تلعب  دورا كضمان لیس فقط ضمن و في الاخیر یمكن القول أ

ي  ــــــــ غیر البائع   المھن  طرافأیضا  خارج نطاق الضمان و بین أبل , ك فحسب بین البائع المھني و المستھل

  .  عقد المقاولة فيكالفني المستقل  و الوكیل التجاري و المستھلك  

                                     و االله ولي التوفیق                                    
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Liste des abréviations :

- A.J.D.J : actualité juridique de droit immobilier.

- Art :article

- Bull civ Bulletin des arrêts des chambres civiles de la cour de cassation.

- C . A : cour d’appel.

- C .A.A cour d’appel administrative

- Cass civ : Arrêts des chambres civiles de la cour de cassation

- C .E : conseil d’état.

- Ch. Req : chambre des requêtes de la cour de cassation

- D.Dalloz

- D .P :Dalloz périodique

- D .P.CI : droit et pratique du commerce international.

- Ed : édition

- Gaz Pal : Gazette du palais

- Ibid. : au même endroit

- I.R : information rapide

- J. C.P : juris classeur périodique ( semaine juridique)

- Juris Data : banque de données juridiques.

- L.G.D.J : libraire générale de droit et de jurisprudence

- N° : Numéro

- Obs : observation

- P : page

- Préc : Précité

- O.P.U : office des publications universitaires .

- P : page

- R.C .produit : l’assurances de la responsabilité civile du produit livré.

- Rec : Recueil

- R.T.D civ : Revue trimestrielle de droit civil.

- S : Sirey

- S : suivant

- T.G.I : tribulnal de grande instance .

- V : voir

- Vol : volume
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المراجع العامة :

جامعة الكويت الطبعة الأولى , العقد و الإرادة المنفردة و التصرف القانوني ,   المصادر الإرادية للالتزام إبراهيم الدسوقي أبو الليل-

1995.

 .1966مصادر الالتزام مكتبة عبد االله وهبة , النظرية العامة للالتزام إسماعيل غانم -

.1954نظرية الالتزام في القانون المدني المصري حشمت أبو ستيت احمد -

.1963الموجز في العقود المسماة الجزء الأول البيع دار المعارف   أنور سلطان و جلال العدوى-

 .1985دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية , عقد البيع في ضوء قضاء النقض أنور طلبة -

.1997مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة , قتصاد السياسي الااحمد جمال الدين موسى -

.1983أحكام التامين في القانون و القضاء دراسة مقارنة احمد شرف الدين -

.1985عقد البيع و المقايضة  المكتب المصري الحديث للطباعة و النشر توفيق حسن فرج -

.1974دار النهضة العربية القاهرة  , مصادر الالتزام , ل الكتاب الأو, النظرية العامة للالتزام جميل الشرقاوي -

.1989 دراسة مقارنة مع القانونين المصري والفرنسي جامعة الكويت – التأمين وفقا للقانون الكويتي  جلال محمد إبراهيم -

. 1989الكويت الطبعة الأولى , ذات السلاسل للطباعة و النشر , عقد البيع في القانون المدني الكويتي حسام الدين الاهواني -

   .2002 3ط, دار أبو اد للطباعة , عقد الإيجار في القانون المدني 

  .2000 3دار النهضة العربية ط , النظرية العامة للالتزام 

.1999 1دار النهضة العربية ط , الكتاب الأول , الوسيط في النظرية العامة للالتزامات حمدي عبد الرحمن -

.1979دار المعارف و القاهرة و الطبعة الثانية ,  المدنية ة المسؤوليعامرعامر عبد الرحيم حسين -

  1979 1 دار النهضة العربية ط - البيع و التامين و الإيجار- المدنية الكبيرة  د العقوخضرخميس -

.1988 الخامسة الطبعة, الد الثاني , الالتزامات , الوافي في شرح القانون المدني سليمان مرقص -

 .1973الإسكندرية , منشأة المعارف , الكتب القانونية , عقد البيع  سمير عبد السيد تناغو-



  .مكتبة الجلاء الجديدة المنصورة بدون سنة النشر , الكتاب الأول , الوجيز في النظرية العامة للالتزامات فتحي عبد الرحيم عبد االله -
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.1976الطبعة الأولى , دار النهضة العربية  مصر ,  البيع د عقفرجعبد الرزاق حسن -

.1968مطبعة ضة مصر , مصادر الالتزام غير الإرادية , النظرية  العامة للالتزام عبد الحي حجازي -

 5دار النهضة العربية القاهرة الطبعة ,  الأول و الرابع الد, الالتزامات ,  في شرح القانون المدني ط الوسيالسنهوريعبد الرزاق احمد -

1981.

القاهرة , دار النهضة العربية  , 1999 لسنة 17العقود التجارية و عمليات البنوك طبقا لأحكام القانون رقم عبد الفضيل محمد احمد -

.بدون سنة نشر 

.1987القاهرة الطبعة الثانية , هضة العربية دار الن, أصول القانون المدني المقارن عبد المنعم البدراوي -

دار الطباعة الحديثة القاهرة , ملحق العددين الثالـــث و الرابع , مجلة المحاماة , الموجز في النظرية العامة للالتزام عبد المنعم حسني -

1991.

.1984سلامي دراسة معمقة بالفقه الإ, موسوعة القانون المدني المصري عبد الفتاح عبد الباقي -

.1984مطبعة عابدين , البداية في شرح أحكام عقد البيع عبد الناصر توفيق العطار -

 .1977دار النهضة العربية , العقود المسماة عبد الودود يحيى -

.1996 القاهرة دار الفكر العربي, دراسة مقارنة , ضمان عيوب المنيع في عقد البيع في القانونين المصري و المغربي علي حسن نجيدة -

طبعة نادي القضاة , معلقا على نصوصه بآراء الفقه و أحكام القضاء , قانون التجارة الجديد و أعماله التحضيرية محمد إبراهيم خليل -

2000.

.1997دار النهضة العربية القاهرة , شرح أحكام عقد البيع محمد شكري سرور -

.دار النهضة العربية  دون سنة نشر, لتجارة الجديد شرح قانون امحي الدين إسماعيل علم الدين -

.1954جامعة الدول العربية , معهد الدراسات العربية , شرح القانون المدني السوري مصطفى احمد الزرقا  -

 .1959 4مطبعة جامعة دمشق ط , العقود المسماة , شرح القانون المدني السوري 

.2004الإسكندرية , لجامعة الجديدة للنشر دار ا, القانون التجاري هاني دويدار -
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: المراجع المتخصصة

2004مصر , منشاة المعارف , دعاوى الضمان في القانون المدني أنور العمروســـي -

الدار , سة تطبيقية في بيوع الحاسب الآلي درا,  ضمان العيوب الخفية و جدواه في مجال المنتجات الصناعية احمد عبد العال أبو قرين -

.1991المصرية للنشر و التوزيع  القاهرة 

.1994دار النهضة العربية القاهرة ,  الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدي احمد محمد الرفاعي 

 .1983لحديثة   ضمان العيوب الخفية في بيوع السيارات المطبعة العربية اأحمد شوقي عبد الرحمن -

.1989دار النهضة العربية القاهرة ,  حقيقة العيب الموجب للضمان و شروطه إبراهيم الصالحي -

.1983دار اقرأ بيروت الطبعة  , ضمان عيوب المنيع الخفية اسعد ذياب -

-  .1987القاهرة  ,   حماية المستهلك أثناء تكوين العقد الدار العربية  السيد محمد السيد عمران-

.1995المنصورة , دار ام القرى , ضمان صلاحية المبيع لوجه الاستعمال ثروت عبد الحميد -

.1995دار طيبة للطباعة الجيزة , خدمة ما بعد البيع جابر محجوب علي-

  1995القاهرة , دار النهضة العربية ,  المسئولية التقصيرية للمنتجين و الموزعين -

دار النهضة العربية القاهرة  , الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الاستهلاك , اية المستهلك  حم حسن عبد الباسط جميعي -

1996.

دراسة مقارنة بين القانون المصري و قانون دولـة الإمارات و القوانين الأوروبية ,  شروط التخفيف و الإعفاء من ضمان العيوب الخفية -

  .1993القاهرة , دار النهضة العربية 

دراسة مقارنة في ضوء تطور القضاء الفرنسي و صدور القانون الفرنسي بشان ,  مسئولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة -

  .2000دار النهضة العربية القاهرة  , 19/05/1998مسئولية المنتج عن عيوب المبيع 



دار النهضة العربية بدون , غائبة و مظاهر التطور المعاصر في النظم الوضعية مقتضياته ال,   في التعويض ق الحقدوسحسن عبد الرحمن -

.سنة نشر 

  .2001دون طبعة ,  مدى التزام المنتج بضمان السلامة في مواجهة مخاطر التطور العلمي -

 1القاهرة ط ,  دار النهضة العربية  ,1985 المسئولية الناشئة عن المنتجات المعيبة في ضوء أحكام التوجيه الأوروبي لسنة حسين الماحي -

1995.

  .1999دون طبعة ,  الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المنيع حمدي احمد سعد-
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.2000بة القاهرة مطبعة وه,  حقوق المستهلك في إطار التغيرات الهيكلية الجديدة في الاقتصاد المصري  زينب حسين عوض االله -

 .1985  الضمان الإتفاقي للعيوب الخفية في عقد البيع سعيد جبر -

.1991القاهرة , دار النشر , ضمان العيوب الخفية في بيع الأشياء المستعملة سمير كامل -

.2009مان ع, دار الثقافة ,  مسئولية المنتج  في القوانين المدنية و الاتفاقيات الدولية سالم محمد رديعان العزاوي -

.1998 1عمان ط , دار الثقافة , ضمان العيوب و تخلف المواصفات في عقود البيع صاحب عبيد الفتلاوي -

 .2002 1عمان ط , دار الثقافة ,  القانونية للمستهلك ة الحمايالقيسيعامر احمد -

 .1974 رسالة الدكتوراه من جامعة القاهرة –الكويتي   الإلتزام بضمان العيوب الخفية في القانونين المصري و عبد الرسول عبد الرضا -

.1975مدخل لنظرية الخيار كلية الشريعة و القانون جامعة الأزهر –الخيارات و أثرها في التصرفات عبد الستار عبد الكريم أبو غدة 

 .1959م القانونية والاقتصادية مجلة العلو.    استقراء لماهية العيب وشروط ضمانه في القانون المصري عبد الناصر العطار-

2009دار الفكر و القانون المنصورة , حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية عبد الحميد الديسطي عبد الحميد -

2007دار الفكر الجامعي , تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج  علي فتاك -

 .1990 دراسة مقارنة دار النهضة العربية القاهرة – عقد البيع  الإلتزام بالسلامة فيعلي سيد حسن -

2008الإسكندرية , منشاة المعارف ,  العقدية للمستهلك ة الحمايالباقيعمر محمد عبد -

 .1993 المسئولية المدنية في إطار الأسرة العقدية  فيصل زكي -

2008مصر ,ب القانونية دار الكت,  ضمان عيوب المنيع فقها و قضاءا فدوى قهواجي -

.2007دار الجامعة الجديدة , المسؤولية المدنية للمنتج  قادة شهيدة -

 .1993خطأ الطبيب الموجب للمسئولية المدنية مطبوعات جامعة الكويت محسن البيه -



 جامعة القاهرة –الخاص بكلية الحقوق  مذكرات لطلبة دبلوم القانون – مسئولية المنتج ، دراسة في قانون التجارية الدولية  محسن شفيق -

1976-1977.

 1983القاهرة ,  مسئولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة  دار الفكر العربي  محمد شكري سرور -

   .1985دراسة مقارنة .مسئولية مهندسي ومقاولي البناء -
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  2004 ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة دار المعارف القاهرة ورمحمد حسين منص-

   .2006الاسكندرية , دار الفكر الجامعي ,  احكام البيع و حماية المستهلك - 

العدد الرابع . مجلة هيئة قضايا الدولة .  المسئولية المدنية للمسئولين عن أماكن إيواء السيارات محمد عبد الظاهر حسين-

 .     1992 ديسمبر -  أكتوبر–ة السادسة والثلاثون  السن–

.1983القاهرة ,   دار النهضة العربية - مسئولية المنتج والموزع في قانون التجارة الدولية محمد عبد القادر الحاج -

2006, عمان , دار الثقافة , أحكام الثمن في عقد البيع وفق احكام التشريع  محمد عبد االله ابو هزيم  -

.1980دار النهضة العربية ,  بالسلامة و تطبيقاته في بعض العقود م الالتزاعمرانمحمد علي -

 .1978  الجزء الأول - مشكلات مسؤولية مدنية  محمود جمال الدين زكي-

2010دار الجامعة الجديدة , عقد البيع بين الشريعة  و القانون محمود الديب -

 وما 215 ، ص1959يب الموجب للضمان في عقد البيع والإيجار مجلة العلوم القانونية والاقتصادية  فكرة الع منصور مصطفى منصور -

.بعدها 

  2007مصر , دار الجامعة الجديدة ,  المسئولية الالكترونية -

.2001, دار الثقافة عمان , عقود المعلوماتية نوري خاطر-

2007منشاة المعارف , ن عيوب تصنيع الطائرات  المسؤولية عن الاضرار الناشئة عيسرية عبد الجليل-
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- الرسائل  و المذكرات:

  1984جامعة الجزائر , رسالة ماجستير , شروط الإعفاء  من المسئولية المدنية أعراب بلقاسم  -

ارنة ، رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية الحقوق جامعة تلمسان، نوقشت الحماية القانونية للمستهلك في الجزائر دراسة مق بودالي محمد -

.2004سنة 

.1957جامعة الإسكندرية ,  نظرية الاستغلال في القانون المدني المصري توفيق حسن فرج -

.1987جامعة عين شمس , المسؤولية المدنية للبائع المهني ثروت فتحي إسماعيل-

.1996رسالة دكتوراه , م بالمطابقة في عقد البيع الدولي للبضائع الالتزاجمال محمود عبد العزيز -

القاهرة , صلاحية المبيع للانتفاع به في الفقه الإسلامي و القانون المدني المصري كلية الشريعة و القانون حسن صلاح الصغير عبد االله 

.1996جامعة الأزهر 

 .1996جامعة القاهرة , الالتزام بالإعلام قبل التعاقد خالد جمال احمد حسن-

1974جامعة القاهرة , الالتزام بضمان العيوب الخفية في القانونين المصري و الكويتي عبد الرسول عبد الرضا -

دراسة مقارنة مع القانون المدني المصري جامعة عين شمس , أحكام الخيار في القانون المدني اليمني عبد االله عبد االله محمد العلقى-

1988.

.1946جامعة فؤاد الأول , كلية الحقوق , عقود الإذعان في القانون المصري بد المنعم فرج الصدة ع-

 .2003جامعة الجزائر , رسالة ماجستير , لالتزام بالسلامة في عقد البيع ا عبد الكريم جواهر-

2007امعة وهران ج, رسالة دكتوراه , تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج علي فتاك -

.2005جامعة وهران , رسالة ماجستير , حماية الرغبة المشروعة للمستهلك في القانون الجزائري غمري عز الدين  -

2001جامعة الدول العربية القاهرة , رسالة ماجستير , مسقطات العيب الخفي في عقد البيع سنان خليل سلامة  -

.2002جامعة القاهرة , ليم في عقد البيع الالتزام بالتسمحمد إبراهيم بنداري  -



.1997جامعة عين شمس , نظرية الالتزام بضمان السلامة في اطار تصور المسئولية العقدية محمد سليمان فلاح الرشيدي  -

.2001معيار التعسف في استعمال الحق  جامعة القاهرة محمد شوقي السيد -

  .1992القاهرة جامعة الازهر , في الفقه الإسلامي كلية الشريعة و القانون   حماية المستهلك محمد محمد أبو سيد احمد-

.2006جامعة وهران , مذكرة ماجستير , مبدأ الحيطة و مبدأ الوقاية في القانون الجزائري يوسف جيلالي -

.1999الجامعة الأردنية , رسالة ماجستير , ضمان عيوب المبيع الخفية يونس عرب -
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مواقع انترنت باللغة العربیة :

.التقریر الشامل حول برامج التعاون الممولة من الاتحاد الأوروبي لمصر , موقع الطریق إلى الاتحاد الأوروبي -
www.eu-delegation.org.eg/AR/EC_2003_report.doc

 .2006 مارس 1راي في مشروع القانون المصري الجدید لحمایة المستھلك ع , موقع المركز المصري للدراسات الاقتصادیة -
www.eces.org.eg4/10/2007

 )2007(القاموس الفقھي , موقع الكوثر -
www.al-kawthar.com/bohoos/qamoos1

.2005 60المعلومات الى این العدد , الاقتصاد المعرفي في مصر , موقع المجلة الاقتصادیة الالكترونیة 
www.iqtissadiya.com/archive_detail.asop

 قانون التجارة المصري 1999 لسنة 17قانون , موقع مركز القوانین العربیة 
www.arblaws.com/board/showthread.php

الدلیل الالكتروني العربي-
www.arablawinfo.com

صحیفة الجزیرة السعودیة -
www.al-jazirah.com.sa
المنتدى العربي الموحد-
www.4uarab.com/vb/

نظرة على القانون الانجلوسكسوني -
www.arabswats.org/forums

مجلة الدفاع الوطني لبنان-
www.lebarmy.gov.ib/article.asp

)الاردن( مركز القانون و التحكیم الدولي -
www.lac.com.jo/resear31.htm

2004مجلة الحوار المتمدن , مفھوم المعرفة العلمیة -
www.rezgar.com/debat/show.art.asp
مجلة المسلم الالكترونیة 
www.almslm.com/index.php
الجمعیة المغربیة لحمایة المستھلك 



www.ampoc.net/guide3htm
2006مركز تسویق خدمات المعلومات بالمكتبات العامة 

www.alyasser.net/files/down.php
المجمع الاسلامي للتقریب من المذاھب الاسلامیة -

www.tagjrib.org.(last update 2007)
:مجلة المعلم الالكترونیة -

www.almualem.net/maelba.htm
- :تھلك مجلة حمایة المس
www.droitcivil.over-blog.com

:الف باء حقوق المستھلك موقع إسلام اون لاین -
www.islamouline.net
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:Ouvrages généraux

*-Charles .AUBRY et Charles RAU , droit civil français 5e éd par P. Esmein 1947 t.5

* Baudry- LACANTINERIE , Traité théorique et pratique de droit civil t.19 , de la vente et de l’échange 3e éd

1908 par Saignât.

-* jean Calais – AULOY ; droit de la consommation Précis-Dalloz 2e éd 1993.

*- jean CARBONNIER , Droit civil , les obligations 5 eme éd themes2000.

*- Dalloz répertoire de droit civil 2 e éd mise à jour 2009 t.III vente , obligations du vendeur par Malaurie .

-* jean ESCARRA et jean RAULT , traité théorique et pratique de droit commercial , les contrats

commerciaux par , Hémard , 1953.

*- jacques FLOUR et jean – Luc AUBERT , droit civil , les obligations , volume 1 pacte juridique , éd ,

techniques 2008 Dalloz Sirey.

*- jacques GHESTIN , traité de droit civil , les obligations , le contrat ; formation L.G.D.J 2e éd 1994.

- jacques GHESTIN la réticence , le dol et l’erreur sur les qualités substantielles D.1971.249 n° 14

*- jacques GHESTIN et Bernard DESCHE ; traité des contrats ; la vente L.G.D.J 2009

-*Olivier GILLOUARD ; traité de la vente et de l’échange 5 éd L.G.D.J 1990.

-* Louis JOSSERAND ; cours de droit civil positif français t.24 3e éd 1933

- *Juris – classeur civil art 1641-1649 vente , garantie des vices cachées par H.Weiller.

-* Philippe MALAURY et Laurent AYNES Droit civil , les contrats spéciaux éd Cujas 2006.

- Philippe MALAURY et Laurent AYNES les obligations II éd cujas 11eme éd 2001 n° 116.

- Philippe MALAURY et Thierry RAYNAUD ; Droit civil t.2, vol I éd cujas 2004.

-*Jean MAZEAUD , leçons de droit civil t.3, 5 éd par De juglart , principaux contrats t.I vente et échange éd

Montchrestien Paris 1963 .



*-Jean MAZEAUD , traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle t.I,II,III

5e éd par Tunc 1970.

*- Marcel Planiol et George Ripert , Traité pratique de droit civil français t.10 par Hamel 1956.

- * Robert –Joseph Pothier De la vente éd Bugnet T.3 Leton Paris 1987.

- * Boris Starck ; droit civil , obligations éd techniques 1972.

- * Philipe le Tourneau ; la responsabilité civile éd Dalloz 3 e éd 1982.

- * Geneviève Viney ; la responsabilité conditions L.G.D.J 1982 ; la responsabilité ; les effets L.G.D.J 1982 ;

1988.
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:Ouvrages spéciaux-

- M. Jean-Christophe. Michel Ancel, le service après-vente , contrats –Distribution Fasc .340 1979.

- Ferrier Lamy commercial , concurrence , Distribution, consommation, Lamy, cop., 1986.

-Jacques Ghestin ; conformité et garanties dans la vente ( produits mobiliers ) L.G.D.J 1983 .

-Michel Jeantin , J.CL contrats Distribution Fasc 380 ( obligations spéciales de l’acheteur ) et 550

( concessions ) .

- Bouakeur Medjadj , le service après-vente , mémoire dactylo , Travaux du centre de droit de l’entreprise de

Montpellier 1975.

- Jean-Marc Mousseron , Burst Chollet , Lavabre , le loupet seube , droit de la distribution préface J.Hémard Litec

1975.

- Philippe le Tourneau , J.CI .contrats- Distribution Fasc 540 Rapports collectifs dans la concession Dalloz 3éd 1990 .

Thèses et mémoires :

- ALLAG Dalila , quelques aspects de l’obligation de garantie dans le code civil « contrat de vente et contrat de bail »

thèse magister de droit privé , Oran 1984 .

- Bernard Tessyie , les groupes de contrats .Thèse Montpellier L.G.D.J 1975

- Bernard Daverat , la responsabilité civile et pénale du garagiste dans

-Bernard Grêlon , les entreprises de services , Thèse paris Economica 1979 – Gross la notion d’obligation de garantie

Georges Berlioz , le contrat d’adhésion Thèse paris L.G.D.J 1973.

- Jacques Perron , la protection de l’acquéreur dans la vente des objets d’occasion thèse Dijon 1972

-Mauris Cozian ; l’action directe thèse Dijon L.G.D.J 1969.

- Nana la protection de l’acquéreur dans la vente des objets d’occasion thèse paris L.G.D.J 1982



-Philipe Malinvaud , la responsabilité civile du fabricant thèse paris 2005.

-M.Fabre- Magnan de l’obligation d’information dans les contrats th. Paris I.L.G.D.J 1992.

l’ exercice de ses activités de vendeur et de prestataire de services thèse paris 1981.

-Stéphane De chauveron les clauses de garantie dans la vente des véhicules automobiles neufs et d’occasion thèse

paris 1960 . dans le droit des contrats thèse Nancy 1987.

- S.A Aref ; la garantie des vices dans la vente consentie par un professionnel thèse paris 1976.

-Naceur Fatiha , l’effet obligatoire du contrat , thèse pour le doctorat d’ETAT , Droit privé , Oran 2003.

-Zennaki Dalila , la responsabilité civil des commettants du faits de leurs préposés en droit civil Algérien , thèse pour le

doctorat d’ETAT , Droit privé Oran 1998 .
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.

:Les articles

A. Benabent , conformité et vice caché dans la vente l’éclairci D.chr 1994.

- André Tunc le droit des contrats professionnels mélange Ripert t II 5éd L.G.D.J 2004.

- Christophe Ancel , la garantie conventionnelle des vices cachés dans les conditions générales de vente en matière

mobilière R.T.D com 1979.

- Abraham Attias ; la distribution du vice caché et de la non-conformité D.S 1993 .

-Ludovic de Besse , Aspects juridiques et économiques de la jurisprudence sur le vice caché en matière de garantie du

constructeur D.M.F 1972 p. 579 .

- Jean Bigot , l’assurance de la responsabilité civile des fabricants et distributeurs , in la responsabilité des

fabricants et distributeurs Economica 1975 p 157 ets .

-Hadjera Denouni , de l’étendue de l’obligatoire de sécurité en droit algérien , in colloque franco-algérien

université Montesquieu Bordeaux 22/05/2002

-Fatiha Naceur « le contrôle de la sécurité des produits » in colloque franco-algérien université Montesquieu

Bordeaux 22/05/2002

- Plaidoyer pour les clauses limitative de garantie et responsabilité dans les contrats de vente et de fourniture entre

professionnels J.C.P 1976-1-755



- Philippe le Tourneau , conformité et garanties dans la vente d’objets mobiliers corporels R.T.D com

2007 .

- Zennaki Dalila Vice caché et défaut de conformité , colloque « consommation et concurrence en droit Algérien ,

14 et 15 avril 2001 L.D.P.F Faculté de Droit TLEMCEN .

- Zennaki Dalila , les aspects du défaut de conformité des produits en droit algérien , in colloque franco-algérien

université Montesquieu Bordeaux 22/05/2002 .
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:الاجتهادات القضائية الجزائرية

-37 ص 1989القضائية العدد الثاني سنة  , 16/02/1983 الصادر في 30072لس الاعلى رقم قرار ا.  

  .141، العدد الرابع، ص 1989  ، الة القضائية لسنة 15/06/1985 المؤرخ في  34400   قرار الس الاعلى  رقم  -

 .3، العدد1990ئية لسنة ،  الة القضا19/02/1989  مؤرخ في 55935 قرار الس الاعلى   رقم -

    .34، العدد1990، الة القضائية لسنة 19/02/1989، مؤرخ في 55935قرار  الس الاعلى  رقم   -

  .غير منشور) م.ش( ضد)ج.د( قضية 27/01/1991  الصادر في 75204   قرار المحكمة العليا  رقم -

   .17 ص 1992 لسنة 3 الة القضائية عدد 25/09/1991 المؤرخ في 34565قرار المحكمة العليا  رقم -

  .17 ص 1992 لسنة 3الة القضائية عدد , 25/09/1991 المؤرخ في 3498 قرار المحكمة العليا  رقم  -

  . 98، ص 3، العدد1992،  الة القضائية لسنة 27/01/1991خ في  مؤر75204 قرار  المحكمة العليا  رقم   -

   98، ص 3، العدد1992، الة القضائية لسنة 27/01/1991، مؤرخ في 75204 قرار  المحكمة العليا  رقم    -

  .98، ص 3، العدد1992،  الة القضائية لسنة 27/01/1991  مؤرخ في 75204 العليا   رقم    قرار المحكمة-

غير منشور    , 25/09/1991  الصادر في 74933 قرار المحكمة العليا   رقم  -

  .15 ص 1994 لسنة 2 الة القضائية العدد 06/10/1993 الصادر في 1039334قرار المحكمة العليا رقم 

  . ،  غير منشور24/11/1993 مؤرخ في 103404 المحكمة العليا  رقم قرار -

  .123ص ،01 العدد ،1997 لسنة القضائية الة ،  ،24/05/1994 في المؤرخ ،109568 رقم  العليا المحكمة    قرار- -



.، غير منشور 25/05/1994 مؤرخ في 108317 قرار المحكمة العليا  رقم -

  123، ص01، العدد 1997،  الة القضائية لسنة 24/05/1994 ، المؤرخ في 109568قم قرار المحكمة العليا ر 

  123، ص01، العدد 1997،  الة القضائية لسنة 24/05/1994، المؤرخ في 109568 قرار المحكمة العليا رقم -

  .،  غير منشور08/06/1994، مؤرخ في 112116 قرار  المحكمة العليا  رقم  -

. غير منشور 21/07/1999 الصادر في 202940   قرار المحكمة العليا  رقم  -

  .88 ص 2 العدد 2000 الة القضائية لسنة 1999/ 21/07 الصادر في 202940 قرار المحكمة العليا رقم -

..88 ص 1 عدد 2000القضائية  لسنة  الة ,21/07/1999  الصادر في 202940 رقم لعليا  قرار المحكمة ا-

  .  ، غ م، غير منشور 12/01/2000 الصادر في  212782   قرار المحكمة العليا،    رقم -

  .ضد شركة سونلغاز) ع.م (456/2005 تحت رقم 12/05/2005 حكم محكمة سطيف الصادر في -
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النصوص القانونية  و التنظيمية الجزائرية : 

-القوانين :

.1996 لسنة 61 الجريدة الرسمية رقم 1996 الدستور الجزائري لسنة -

   2005-06-20المؤرخ في 10-05 المعدل و المتمم بقانون  1975/ 26/09 المؤرخ في 75/57القانون المدني الجزائري الصادر بأمر - - 

   .13/05/2007 الصادر في 07/05ون   و قان

  الجريدة 2005 فبراير 06 الصادر  في 02-05 المعدل و المتمم بقانون  1975 سبتمبر سنة 26 الصادر في 75/59 القانون التجاري الصادر بأمر -

.8، الصفحة 2005 فبراير 09 مؤرخة في 11الرسمية عدد 

 المتعلق 1974 يناير 30 المؤرخ في 15-74 يعدل و يتمم الامر , 1988 يوليو 19 الموافق ل1408ة  ذي الحج05 المؤرخ في 31-88القانون رقم -

  . التامين على السيارات و نظام التعويض عن الاضراربإلزامية

 المتعلق 25/02/2009  الصادر في09/03 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك ، الملغى بقانون 07/02/1989 المؤرخ في 02-89 القانون رقم -

  .بحماية المستهلك و قمع الغش  

  .، والمتعلق بالمسؤولية عن فعل المنتوجات1998/ 19/05 الصادر بتاريخ 98/389   القانون رقم -

. المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 2004-06-23 المؤرخ في 02-04 القانون رقم - 

... المتعلق  بالتقييس 23/06/2004 في  المؤرخ04-04 القانون رقم - 



.  المتعلق بالتأمينات20/02/2006 المؤرخ في 04-06 القانون رقم - 

-الأوامـــر : 

. المتضمن قانون العقوبات08/06/1966 المؤرخ 156-66 المعدل و المتمم للأمر رقم 17/07/1975 المؤرخ في 47-75 الأمر رقم - 

 .تعلق بالتأمينات  الم1995 يناير 25 المؤرخ في07-95 الأمر رقم -

.لصناعات التقليدية و الحرف  المتعلق با1996-01-10 المؤرخ في 01-96 الأمر رقم - 
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:المراسيــــــم

.ت المصنفة ويحدد قائمتها ى المنشآ الذي يضبط التنظيم بالذي يطبق عل26/07/1988 المؤرخ في 149-88 المرسوم رقم - 

. بإنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية ، و الرزم وتنظيمه وعمله 147-89 المرسوم التنفيذي رقم - 

المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأملاك الخاصة في 14/11/1989 المؤرخ في 207-89 المرسوم التنفيذي رقم - 

.الإدارة المكلفة بالتجارة 

. المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 30/01/1990 المؤرخ في 39-90 المرسوم التنفيذي رقم - 

. و التعلق بضمان المنتوجات  والخدمات 15/09/1990 المؤرخ في 266- 90 المرسوم التنفيذي رقم - 

تعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة و المعدل و المتمم بموجب المرسوم   الم12/02/1992 المؤرخ في 65-92 المرسوم التنفيذي رقم - 

.06/02/1993 المؤرخ في 47-93التنفيذي رقم 

.. المحدد لتكوين الس الوطني لحماية المستهلكين و اختصاصه 06/07/1992 المؤرخ في 272-92 المرسوم التنفيذي رقم - 

" ..المسؤولية المدنية عن المنتوجات" المحدد لشروط التأمين وكيفيا ته في مجال 17/01/1996 المؤرخ في 48-96ذي رقم  المرسوم التنفي- 

 . المتضمن إنشاء صندوق ضمان السيارات ويحدد قانونه الأساسي 05/04/2004 المؤرخ في 103-04 المرسوم التنفيذي رقم - 

. المحدد لشروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك 10/12/2005 في  المؤرخ467-05 المرسوم التنفيذي رقم - 

. الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة 12/12/2007 الصادر في 07/390المرسوم التنفيذي رقم -



القرارات  التنظيمية   :
مان المنتوجات و  و التعلق بض15/09/1990 المؤرخ في 266-90تضمن كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم  الم10/05/1994 القرار المؤرخ في -

.الخدمات 

. المواد الغذائية  المحدد للمواصفات  الميكروبيولوجية المطبقة على بعض23/07/1994 القرار الوزاري المؤرخ في - 

 الكيميائي وشروط حفظاها – قمع الغش كمية المنتوجات التي تحول إلى المخبر قصد التحليل الفيزيائي  المحدد في إطار23/07/1995 القرار المؤرخ في - 

.

.ر مراقبة الجودة وقمع الغش  الذي يحدد مخاب24/05/1997 القرار المؤرخ في - 

المكلفة بالتنسيق ما بين القطاعات مجال حماية صحة  المتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوطنية 20/03/1999 القرار الوزاري المشترك المؤرخ في - 

.هلك من الأخطار الغذائية المست

-331-:قائمة المراجع 

.النباتية المغيرة وراثيا الذي يمنع استيراد وإنتاج وتوزيع وتسويق واستعمال المادة 24/12/2000 القرار المؤرخ في -

.ص ا في المواد الغذائية  المحدد لقائمة المواد المضافة المرخ05/05/2002ري المشترك المؤرخ في  القرار الوزا- 

.كوليفورم المحضر إجباريا  يجعل منهج إحصاء ال24/05/2004 القرار مؤرخ في - 

..حوق الحليب إجباريافي مس يجعل منهج البحث عن ستا فيلوكوك  ذات الكواقولاس الإيجابي 24/05/2004 القرار مؤرخ في - 

.نتوجات اللحمية إجباريا    يجعل منهج البحث و التعرف على المواد المنشطة في اللحم و الم08/07/2006 القرار المؤرخ في -

:النصوص القانونية الأجنبية

1-En France :
:Lois

-Code civil 21mars 1804 mise à jour 2012
- loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et
de services .
-loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, J.O. du 21 janvier
- Code de la consommation N° 93/949 du 26/07/1993 Version en vigueur au 18 mars 2012annexe
JORF 27 juillet 1993.
- loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité des produits défectueux.
- Loi n° 2006-406 du 5 avril 2006 relative à la garantie de conformité du bien au contrat due par le
vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux JORF 6 avril 2006



-loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile1 le délai
général de prescription en matière civil
-Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.

Décrets :
Décret numéro 58 - 1345 du 23 décembre 1958, relatif au statut professionnel des agents
commerciaux, ainsi que la loi numéro 91 - 593 du 25 juin 1991, relative aux rapports entre les
agents commerciaux et leurs mandants
Décret n° 78-464 du 24 mars 1979
Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - (V) JORF 3 avril 1997

ordonnances :
Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 () JORF 18 février 2005 relative à la « garantie
de conformité due par le vendeur au consommateur »

Arrêtes :
-Arrêté du 22 décembre 1987 pris en application de l'article 1er du décret n° 87-1045 du 22
décembre 1987 relatif à la présentation des écrits constatant les contrats de garantie et de service
après-vente .

Directive européenne:
Directive européenne 1999/44/CE du 25 mai 1999
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: القوانين العربية -2

   .29/07/1948القانون المدني المصري الصادر في -

  . 1980 لسنة 68 رقم  قانون التجارة الكويتي  المتعلق بقانون التجارة الجدي1999 لسنة 17 القانون رقم -

  .1976 لسنة 43 القانون المدني الأردني رقم -

  .1998 لسنة 18قانون التجارة و الصناعة الأردني  رقم -

  .2005نة نشر وزارة العدل س,  قانون الموجبات و العقود اللبناني -

.1951 لسنة 40القانون المدني العراقي رقم -
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  232...................................الخدمة ما بعد البيع خارج نطاق الالتزام  الضمان : المبحث الأول     

  234................................ الخدمة التي لا يفرضها شرط في عقد البيع :المطلب الأول       

  238........................... شرط في العقد ب الملزمة الخدمة ما بعد البيع  : المطلب الثاني       

  239................................... الوعد بالتدخل كلما كان المبيع بحاجة للإصلاح :الفرع الأول 

  243.........................................اجر جزافيعينة بدة ملم الخدمة بأداءالالتزام : الفرع الثاني        

  248..............................دون زيادة في الثمنما بعد البيع  التعهد بتقديم الخدمة  :الفرع الثالث        

  250.............أطراف الالتزام بأداء الخدمة ما بعد البيع في  عقد المقاولة : المبحث الثاني     

  251............. اطار عقد المقاولة فيالدائن بالالتزام بأداء الخدمة ما بعد البيع : المطلب الأول       

  251 ............الى خلف المشتري ما بعد البيع انتقال الحق في الخدمة   : الفرع الاول        

  254........ شتريالاساس القانوني لانتقال الحق في الخدمة الى خلف الم : الفرع الثاني        

  260........................................المدين بالالتزام بالخدمة ما بعد البيع :المطلب الثاني       

  261................................و الموزع نتج الم  المقدمة من الخدمة :الفرع الاول          

  288............... ل التجاري بتقديم الخدمة التزام الفني المستقل و الوكي : الفرع الثاني         

:فهرس الموضوعات

  ....298او جزاء الاخلال    عقد المقاولةفي مشاكل  الخدمة ما بعد البيع  : المبحث الثالث

299 ........................................... مشاكل  الخدمة ما بعد البيع  : المطلب الاول

  299.......................... اثبات  الالتزام بالخدمة ما بعد البيع : الفرع الاول                               

  303............................. عالمقابل في الخدمة ما بعد البي: الفرع الثاني                                     

  304........................................... قطع الغيار الاصليةتوفير :الفرع الثالث                                         

  306............ في  عقد المقاولة جزاء الاخلال بالالتزام بالخدمة ما بعد البيع  : المطلب الثاني      

  306.........................التنفيذ العيني  للالتزام بالخدمة ما بعد البيع  : الفرع الاول        

308.................واجراءاا المخالفات و العقوبات و غرامة الصلح  : الفرع الثاني        

الخاتمة

قائمة المختصرات

قائمة المراجع 


